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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن 
نبينا محمداً عبده ورسولهء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. بإحسان إلى يوم الدين؛ وسلم تسليماً 
كني كيرت آنا بعدة 

فإن كتاب 'هداية النحو" من أهم الكتب في علم النحو وها أهمية كبرى لدارسي علم النحو خاصة 
لطلاب المدارس الدينية في شبه قارة الهندية الباكستان والهند وغيرهما من الدول الآسيوية. 

كما لايشك أحد في أن الأفهام والأذهان في عصرنا الحاضر قد اختلفت ثماماً عن العصور الماضية؛ فجيلنا 
الجديد لا يستطيع الآن الاستفادة من تراثنا الديئ والعلمي بقدر ما استفاد منه أسلافناء بالإضافة إلى 
حدوث التغير في محال الطباعة قد صعبت به الاستفادة من الكتب المطبوعة على الطباعة القديمة. 

فاحتاج الأمر إلى أن يخرج كتاب "هداية النحو" في ثوبه الحديد وفي طباعة حديثة» فقامت- بعون الله 
وتوفيقه - مكتبة البشرى بأداء هذه المهمة» ولتكون الفائدة أتم وأشملء قمنا بتكوين اللجنة من جماعة 
العلماء البارعين في علم النحو لإخراج هذا الكتاب على ما يُرام. 

وقد بذلت هذه اللجنة قصارى جهدها للمراجعة والتصحيح والتدقيق لهذا الكتاب ولإخراجه بشكل 
ملائم يسرٌ الناظرين ويسهّل للدارسين. 

نسأل الله أن يتقبل مساعينا ويستر مساويناء وأن يجعل هذا الجهد القصير في ميزان حسناتناء إنه هو العلي القدر. 


إدارة "مكتبة البشرى" للطباعة والنشر 
كراتشى- باكستان 
5 رمضان 476 آهب 


منهج عملنا في هذا الكتاب: 
1 نقل أكثر التعليقات الصغيرة من بين السطور إلى الحواشي السفلية إما مستقلا وإما في 
التعليقات بين المعقوفتين [ ] . 
. تصحيح الأغلاط الإملائية في المتن والحواشي كليهماء الي توجد في الطبعات الهندية 
والباكستانية. 
٠.‏ إضافة عناوين المباحث في رأس الصفحات. 
كتابة نصوص الكتاب بالشكل 'الأسود' الي تم شرحها في الحواشي. 
. اللون الأحمر للكلمات الي اخترناها للشرح في الحواشي. 
٠.‏ كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديثة مع وضع علامات الترقيم المتعارف عليها. 
تشكيل ما يلتبس أو يشكل من الكلمات الصعبة. 


والله نسأل أن يوفقنا لخدمة الدين وعلومه وأهله؛ وخاصة لإكمال مشاريعنا الأخرى كما نسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم؛ مقبولا عنده» وأن ينفع به الطلاب وأهل العلم وأن يجعله 
في ميزان حسناتناء وأن يحفظ علينا وعلى أهلينا وذرياتنا وإخواننا إسلامّنا وإمائنا به حي نلقاه وهو راض 


عناء و أن يرحمنا ويرحم والدينا وذرياتنا مشايخنا والمسلمين والمسلمات؛ إنه أرحم الراحمين. 


مقدمة 0 خطبة الكتاب 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتّقين» والصّلاة والسّلام على رسوله محمّد. وآله 


بدل عن الرسول 


وأصحابه أجمعين. 


الحمد لله: [جملة قرآنية فلذا اختارها على غيرها] افتتح الكتاب بالتسمية والتحميد اتباعا لما ورد به الكتاب 
امحيد» وجريًا على قضيته ما ورد من الحديث في الابتداء يمماء وتحرزا عن كونه اقصاً.منزلة الأبثر وإن كان 
ثابتاً في الجملة. وقدم التسمية اتباعًا لما ورد به ذلك الكتاب؛ وجرت به السنّة؛ وأجمع عليه الأمة» وترك العاطف 
لذلك ولئلا يخل بالاستقلال» ومن جعل الباء متعلقا بالابتداء نظر إلى أن الظاهر من الحديث هو الأمر بالابتداء 
باسم الله ومن جعله بمعيئ متبركاً باسم الله أقول وأفعل كذا نظرًا إلى أن هذا دحل في التعظيم مع حصول 
الابتداء باسم الله» لا يقال المأمور به هو الابتداء .بما هو اسم الله ولفظ اسم ليس كذلك فكأنه مقحم كما في 
قوله: ثم اسم السلام عليكما لأنا نقول الحكم أبدًا يكون على مدلول اللفظ تقول: زيد جاء وقرأت الفاتحة» لا تريد 
الفاتحة اسم سورة بل معناه فكان المعين أنه يبدأ في نفسه باسم من أسماء الله تعالى ويتبرك به.(نور محمد مدقق) 
لله: وهو اسم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال؛ ولهذا أخص الحمد هذا الاسمء ولأنه 
أعظم أسمائه تعالى حيث لم يطلق على غيره أصلاًء بخلاف ما سواه. [دراية: 4] 

رب العالمين: نعت أو بدل أو عطف بيان "لله". العاقبة: أي خير العاقبة للمتقين على حذف المضاف, وإلا فالعاقبة 
متناولة للخير والشر ولا يصح شره للمتقين.(يوسفية) للمتقين: وهو جمع متق وهو في اللغة اسم فاعل من قوهم: 
وقاه فاتقى, ففاؤها واو ولامها ياء » فإذا ببيت من ذلك قلبت الواو تاء وأدغمت في التاء الأحرى فقلت: اتقى. 
والوقاية: فرط الصيانة» وثي الشريعة من يقي نفسه من تعاطي ما يتحقق به لعقوبة من فعل وترك. [دراية: 5] 
الصّلاة: أي الرحمة وإفاضة الخير نازلة من علو جناب الحق سبحائه وتعالى.(عبد الغفور) رسوله: الرسول .مق 
المرسل؛ لأنه فعول بمعين المفعول؛ وهو من الأنبياء من جمع المعجزات والكتاب المنزل عليه والنبي: من أوحي 
إليهه سواء نزل عليه الكتاب أو لم ينزل. [دراية: 5] محمد: وهو عطف بيان للرسول ومعناه اللغوي هو 
البليغ في كونه محمود. قيل: يجوز أن يكون سبب التسمية للبي يله ثبت به هذا المعيى في ذاته. [دراية: 17] 

آله: الآل أهل البيت والعيال» وجاء بمعين الاتباع أيضًا وعلى هذا المعى يتناول الأصحاب فإيرادها بعد الآل 
تخصيص بعد تعميم» والنكتة فيه الاهتمام بشأن الأصحاب. [ملتحص من حاشية مولوي عبدالرحمن:4] 
أصحابه: جمع صاحب كطاهر وأطهار» أو جمع صّحب بسكون الحاء كنهر وأقار؛ أو جمع صحجب يكسر الحاء 
كنمر وأثمار. مخفف صاحب بناء على ما قيل من أن فاعلاً لا يجمع على أفعال. [عبدالغفور:/9] 

أجمعين: جاء بالتأكيد ردأ على الروافض حيث خصوا بعض الصحابة بالصلاة دون بعض آخرء لغلوّهم ف محبة 
الآلء وعلى الخوارج فإنهم كانوا معاندين بالآل فلم يصلوا عليه. [دراية:/] 





مقدمة ١‏ وجه تسمية الكتاب 
أمّا بعدء فهذا مختصر مضبوط في التحو, جمعت فيه مهمّات النحو على ترتيب الكافية 
وبا ومفصّلاء بعبارة واضحة؛ مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلهاء من غير تعرّض للأدلة 
والعلل؛ لثلاً يشوّش ذهن المبتدي عن فهم المسائل» وسمينُه ب"'هداية النحو" رجاء أن يهدي 
الله تعالى به الطاليين» وريه على مقدمة وثلاثة أقسام بتوفيق الملك العزيز العلام. 


أما بعد: كلمة "أما" تضمنت مع الشرط حى قيل أن الأصل في قوله: "أما زيد فمنطلق" مهما يكن من شيء 
فزيد منطلق؛ أسقط الحملة الشرطية؛ ونابت مناها "أما" كما نابت كلمة "نعم" مناب أفعل في جواب من قال 
لك افعل كذا ولتضمنها معبئ الشرط لزمتها الفاء. فهذا مختصر: أي هذا الكتاب الذي صتّفه كتاب مختصرء 
وهذا التقدير إذا كانت الخطبة بعد الفراغ من التصنيف» وإن كان في أول شروع تكون الإشارة حينئدٍ إلى ما في 
خاطره؛ لأنه تصور في خاطره أن يصئف كتابا صفته كذا وكذا.[دراية:] في النحو: ظرف مستقر محله الرفع 
على الوصفية؛ لقوله: مختصرء وسيأتٍ تفسير النحو من حيث اللغة والصرف والعرف.[دراية:8] 

على ترتيب الكافية: أسند ترتيب هذا الكتاب إلى ترتيب الكافية» ليكون عمدة في القواعد كالكافية» أو لأن يقع 
عظيما في الأذهان؛ لأن إسناد الشيء إلي أمر عظيم يوحب عظمة ذلك الشيء؛ كما يقال: الكعبة بيت الله مع أنه 
لا بيت لله تعالى؛ ليكون نسبته إلى الله مفيداً للتعظيم. 

مبوباً ومفصلاً: بكسر الواو والصاد على صيغة اسم الفاعل يكونان حالين من تاء المتكلم في قوله: جمعت» وإن 
كان بفتحهما على صيغة اسم المفعول يكونان عاملين من الضمير البحرور في "فيه".(مولوي عبد الرحمن) 
واضحة: صفة عبارة أي لا بعبارة معقّدة؛ لا يفهم منها المعئ إلا بصعوبة. [دراية:9] 

إيراد: من إضافة المصدر إلى المفعول. للأدلة: جمع دليل كالأجنة جمع جنين: ودليل الشيء ما يعرف به ذلك 
الشيء, والقياس أن يذكر لفظ الدلائل؛ لأن الموضع موضع الكثرة لا القلة. وجوابه: أنه يجوز استعارة أحد اللفظين 
مكان الآخر كما في قوله تعالى: مإثَلانَة روي (لبقرة:504) مكان أقراء. [دراية:١٠]‏ لثلا يشوّش إل: إن كان 
يشوش على صيغة المبني للفاعل فذهن المبتدي منصوب على أنه مفعول به وإن كان على صيغة المبئي للمفعول 
فذهن المبتدي مرفوع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله؛ فاللام في قوله: لئلا يشوشء متعلقة بقوله: جمعت» 
باعتبار الأمور المتعلقة به» وتعليل للجمع نظر إلى تلبسه بتلك الأمور؛ يعن إنما جمعت في هذا المختصر مقاصد 
النحو على وجه تيسبر به على المتكلم المبتديء ولا يشوشه على فهم مسائله؛ لقصور فهمه؛ وقلة بضاعته. [دراية: ١٠١‏ ] 
رجاء الح: تعليل لقوله: "وسميته بهداية النحو" أي رجاء أن يوجد الله تعالى مناسبة بين المسمّي واسمهء تصلح وجها 
هذه التسمية بأن يجعله سببا للهداية؛ للذين يطلبون النحوء فإنه على كل شيء قدير وبالإحابة جدير. [دراية ]٠١:‏ 








مقدمة 7 تعريف علم النحو 





مقدمة 
أما المقمة: ففي المبادي الي يحب تقديمها لتوقف المسائل عليها وفيها فصول ثلاثة. 
-١‏ فصل: التحو: علم بأصول يُعرف بما أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث 
الإعراب والبناء؛ وكيفيّة تركيب بعضها مع بعض. 
والغرض منه: صيانة الذهن عن الخطأ اللفظيّ في كلام العرب. 


أما المقدمة: استعارة من مقدمة الحيش؛ لعلاقة التشبيه بينهما في كون كل واحد منهما موقوفا عليه. ثم المقدمة 
والمبادي كلاهما بمعين واحد لغةً و عرقًا؛ لأنها في اللغة: شئ اول را كويند. وفي الاصطلاح؛ ما يتوقف عليه 
الشروع في العلم. [إهامية:7١]‏ فصل: هو في اللغة: القطع» يقال: "فصلت الثياب" إذا قطعتهاء وفي الاصطلاح: 
هو الحاجز بين الحكمين. بأصول: الأصول جمع أصل كالفصول جمع فصل والأصل في اللغة: ما يبت عليه 
غيره؛ ويسند تحقق ذلك الغير إليه كما أن الفرع ما يبن على غيره ويسند تحقق الفرع إليه» وفي الصناعة عبارة 
من أمور كلية منطبقة على ما تحتها من الحزئيات؛ ويرادفها القانون والقاعدة والضابطة وما شاكلها. [دراية:١١]‏ 
يعرف بما!لخ: فصل يخرج بما ما يعرف بما ذات الكلمة كعلم الصرف وما يعرف با معاني الكلمة كالمنطق. 
أواخر إل: فصل آخخر يخرج بما ما يعرف بما أحوال الأول والأوسط كعلم اللغة» وما يعرف بها أحوال المكلفين 
كعلم الفقه من حيث الثواب والعقاب. [إهامية: ]١1١0/‏ 

وكيفية إلخ: اعترض على هذا التعريف بأنه لا يخلوه إما أن يكون المراد ,بمعرفة الأحوال معرفة جميعهاء فيلزم أن 
لا يكون شخص نحوياً؛ لأنه لم يتيسر لأحد معرفة جميع الأحوال؛ و أن لا يكون المدوّن نحوا » بل بعضها 
أو معرفة بعضهاء فيزم أن يكون العالم بعشرة مسائل نحويا؛ لأنه حصل له معرفة بعض أحوال الكلم مع أنه ليس 
بنحوي في العرف؛ وإن أريد معرفة جميع الأحوال المدوّنة يلزم أنه إذا جاء نحويّ آخر ودرّن أحوالاً أخرى أن 
لا يكرن: الحوي السنابق نموياء لأنه لم يكن باجنا عن جميع الأحوال المدونة. أجيب عنه بأن المراد معرفة 
الأحوال معرفة بعض الأحوال غير معين؛ فلا يلزم أن لا يكون النحويّ السابق نحوياً ولا اللاحق» بل صدق على 
كل واحد أنه نحوي؛ لأنه يعلم بعض أحوال الكلم غير معين.[دراية بتصرف: ]١‏ 

والغرض منه: أي من علم النحو وتدوينه. والغرض ما يصدر الفعل عن الفاعل لأجله. [دارية: ]١1‏ 

عن الخطأ اللفظي: في تقييد الخطأ اللفظي احتراز عن الخطأ الصرثي والمعنوي والفكري؛ فإن الصيانة عن الأول 
غرض علم التصريف؛ وعن الثاني غرض علمي المعاني والبيان» وعن الثالث غرض علم الميزان. [دراية: ]١٠‏ 


مقدمة 0 الكلمة وأقسامها 
وموضوعه: الكلمة والكلام. 

-١‏ فصل: الكلمة: لفظ وضع لعنى مفرد. وهي منحصرة في ثلاثة أقسام: اسم وفعل 
وحرف؛ لألها إِمَا أن لا تدلّ على معن في نفسهاء وهو: الحرف. أو تدل على مع 


وموضوعه: لأن النحوي يبحث عن أحوالهما من حيث الإعراب والبناء وما يتعلق بهماء وهذه الأحوال عوارض ذاتية 
هماء وما يبحث بي علم عن عوارضه الذائيّة فهو موضوع ذلك العلم؛ فيكون الكلمة والكلام موضوعي هذا العلم. 
ويجوز أن يكون الموضوع متعددا عند اشتراكه في أمر يلاحظ في جميع ما يطلق عليه لفظ الموضوع كالأصول الشرعية 
الأربعة» فإهها موضوعات علم أصول الفقه. لأنها تشترك في كون كل واحد منها أصلا شرعياً مظهر الحكم شرعي. 
وكذلك الكلمة و الكلام لاشتراكها في كون كل واحد منهما لفظا موضوعا لمعنى على أن الموضوع في الحقيقة 
هو اللفظ الموضوع للمععئ؛ وهو واحد بالنظر إلى ذاته وإنما تعدد بالنظر إلى نوعيه. [دراية: ]١5‏ 

لمعنى: الجحار وابحرور مفعول به باللام وإثما وصف اللفظ هذه الحملة الفعلية احترازا عن المخرفات والأصوات 
والمهملات وما يدرك بالعقل؛ فإفها ما وضعت لمعين. وكذا عن حروف التهجي, فإفا لم توضع إلا لغرض 
التركيب؛ والغرض من الشيء غير معين ذلك الشيء؛ لأن المعى ما يُغى عن اللفظ أو يفهم بد لا ما لأجله 
اللفظ. وغرض التركيب لا يصح أن يُعى بحروف التهجي أو يفهم به فلا معن ها. [دراية النحو: ]١0‏ 

مفرد: وهو إما بحرور على أنه صفة لمععى ومعناه حينئذ ما لا يدل جزء لفظه على جزئه أو مرفوع على أنه صفة 
اللفظ» ومعناه حينئذٍ ما لا يدل جزؤه على جزء معناه؛ ولا بد حينئذ من بيان نكتة في إيراد أحد الوصفين جملة 
فعلية والآحر مفرداً وكان النكتة فيه التنبيه على تقدم الوضع على الإفراد حيث أن به بصيغة الماضي بخلاف 
الإفراد. وأما نصبه وإن لم يساعده رسم الخط فعلى أنه حال من الضمير المستكن في 'وضع"؛ أو من المعيى فإنه 
مفعول به بواسطة اللام.[فوائد ضيائية المعروف بشرح الجحامي: ١5؟]‏ اسم: إما بمحرور بأنه بدل أو مرفوع بأنه 
خبر مبتدأ محذوف, والأول أولى لعدم احتياجه إلى المحذوف بخلاف الآخر. [دراية: 15] 

وهو: الضمير يرجع إلى الكلمة» وتذكيره بلحاظ الخبر. 

الحرف: قدمه في وجه الحصر مع أنه أخره في التقسيم؛ لأنه في اللغة: الطرف كما سيأت فذكره مرة في طرف 
الانتهاء وأخرى في طرف الابتداءء وحص ذكره في التقسيم بالانتهاء ليشير إلى تأخيره في المرتبة. [دراية: ]١9‏ 

أو تدل إخ: إنما جاء بالمضارع بدل الماضي لتقدمه أي لتقدم المضارع في الوجود؛ لأنه ما من شيء زماني إلا 
وهو حال ثم يصير بعده ماضياً وللاستمرار والمضارع أدل على الاستمرار من الماضي» فإن الماضي الواقع في الحد 
يراد به الاستمرار. (مولوي فضل حق) 


مقدمة 9 حد الاسم 
في نفسهاء ويقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة» وهو الفعل. أو تدل على معئ ف نفسهاء 
ول يقترن معناها بأحد الأزمنة» وهو الاسم. 

فحدّ الاسم: أنه كلمة:تذل على معن ف نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الشلائق أعيني 
الماضي والحال والاستقبال» ك"رجل" و "علم". 

وعلامته: أن يصمّ الإخبار عنه وبهىه كل"زيد قائم" والإضافة» كا'غلام زيد" ودخول 
لام التعريف. ك_الرّجل", وار والتبوين نحو: "بريد"؛ والتشية» والجمع والتعت 
والتصغير والتّداءء فإِنَ كل هذه من خواصٌ الاسم. ومعين الإخبار عنه: أن يكون 
محكوما عليه لكونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ. ويسمّى اسما ؛ لسمُوه على قسيميه» 
لا لكونه وسما على المععن. 7 


أي علامة 

غير مقترن: المراد بعدم اقترانه بأحد الأزمة الثلاثة أن يكون بحسب الوضع الأول فتدخحل في تعريف الاسم أسماء 
الأفعال؛ لأنما بحسب ذلك الوضع غير مقترنة به» بل الاقتران فيها جاء بالوضع الثاني» ويخرج عنه الأفعال 
المنسلحة عن الزمان» نحو: كاد وعسى ونعم وبئس؛ لأنها مقترنة بحسب ذلك الوضع بأحد الأزمنة» وإنما 
انسلحت عنه بالوضع الثاني. [كما في الإهامية: 18] والإضافة: أي كون الشيء مضافاً بتقدير حرف الجرء 
ووجه اختصاصها بالاسم اختصاص لوازمها من التعريف والتخصيص والتخفيف.[فوائد ضيائية: 15] 

ودخول لام التعريف: وإما لم يدل لام التعريف على الفعل لعدم حاجته إلى التعريف لكونه خبرًء وحقه أن 
يكون نكرة ليفيد المحاطب. وامجر والتنوين: وإنما اختص الجر والتنوين بالاسم؛ لأن الجر أثر حرف الجر وهو 
عو الات لكل الإررو زا رارم اف رار ين ال وأما التدوين فلأنه يوحب الانقطاع عما بعده فلا يدحل 
الفعل؛ لأنه يقتضي الاتصال بالفاعل. [غاية التحقيق: ]١3‏ والتغنية إلخ: [نحو: رجلان؛ واللجمع والنعت نحو: رجل 
الم والتصغير نحو: رُجيلء والنّداء نحو: يا زيد!.]إنما اختصت هذه المعاني بالاسمء لأن الفعل يدل على الماهية 
الخالية عن القلة والكثرة» ولهذا إذا وقع المصدر تأكيد الفعل لا يثى ولا يجمع؛ لأنه حينئذٍ مدلول الفعل فكما أن 
الفعل لا يثى ولا يجمع؛ فكذا مدلوله. والنداء: وإنما اقص النداء بالاسم» لكونه أثر حرف النداء وهو مختتصض 
بالاسم فكذا النداء» وإلا يلزم تخلف الموثر عن الأثر وهو ممتنع. [دراية: 4 7] مفعولاً: أي مفعول ما لم يسم فاعله. 


مقدمة 1١‏ حد الفعل 
وحدّ الفعل: كلمة تدل على معيئ في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعيئ» 
كداضرت: يضرب» اضرب" 

وعلامته: أن يصح الإخبار به لا عنه. ودحول "قد والسّين وسّوفَ و الْجرم'. 
والتصريف إلى لاسي والمضارع» وكونه أمرًا أو فهياء واتصّال الضّمائر البارزة 


عع ا 


المرفوعة» نحو: "ريت ل" وتاء التأنيث السّاكنة» نحو اضر او ووه ل 


وحد الفعل: لما فرغ المصنف يلل عن بيان حد الاسم وعلامته فقال: "وحد الفعل" كلمة موصوفة بقوله: "تدل 
على معن" وهو جنس يشتمل المحدود وغيره. وقوله: "في نفسها" يخرج الحرفء وقوله: "دلالة مقترنة بزمان ذلك 
المع" يخرج الاسم. [دراية: ]١5‏ أن يصح الإخبار به: لأن الفعل حدث؛ والحدث عرضء والأحداث لا يكون 
إلا مسندا بما. [كما في الإلهامية: 5؟] ودخول قد: إنما اختصت "قد" بالفعل؛ لأفها إنما تستعمل لتحقق الفعل مع 
التقريب؛ والتوقع في الماضيء والتقليل في المضارع؛ وكل ذلك لا يتصور إلا في الفعل. [الغاية بتصرف: 78] 

قد إلخ: نحو: "قد ضرب؛ وسيّضرب» وسوفّ يضرب, ولم يضرب". 

والسين وسوف: لدلالة الأول على الاستقبال القريب؛ والثاني على 
والجزم: وإنما اختص الحزم بالفعل لاختصاص مؤثره وهو الحازم؛ فكذا الأثر؛ وذلك لأن الحازم إما وضع لنفي 
الفعل ك'"لم ولما" أو لطلب الفعل ك "لام الأمر"؛ والنهي عن الفعل ك'لاء النهي"؛ أو لتعلق شيء بالفعل 
كأدوات الشرط؛ وكل من هذه المعاني لا يتصور إلا في الفعل. [دارية: 75] 

والتصريف إ: [أي تصريف الفعل» فاللام بدل عن المضاف إليه] لأن الانقسام إلى الماضي والمضارع لا يكون 
إلا بحسب الزمان, والزمان لا يكون إلا في الفعل. [إهامية 4*] 

وكونه أمرا إل: ولم يقل والأمر والنهي؛ لأفهما يستخرجان من المضارع» فلا يكون التصريف إليهما بل إلى 
المضارع؛ ثم يستخرجان منه. [دراية: 11] واتصال الضمائر إلخ: وإنما اخختصت الضمائر البارزة المرفوعة بالفعل؛ 
لأنما ضمائر الفاعل فلا يلحق إلا .تما له فاعل؛ والفاعل إثما يكون للفعل أو لفروعه. وحطت فروعه بمنع أحد 
نوعي الضمير وهو البارزء تحرزا عن لزوم التساوي بين الفرع والأصل؛ وحص البارز بالمنع؛ لأن المستكن أخحف 
وأخصرء فهو بالتعميم أليق وأجدر. [دراية النحو: 517] 

وتاء التأنيث: وإنما أختص به لحوق تاء التأنيث؛ لأا تدل على تأنيث الفاعل؛ فلا تلحق إلا بما له فاعلء وهو 
إنما يكون للفعل. [شرح ملا جامي:95١]‏ 









مقدمة 1 حد الحرف 
ونوني التاكيد فإِن كل هذه من خواص الفعل. ومعنى الإخباز به: أن يكون محكوما به. 
ويسمّى فعلا باسم أصله وهو المصدر؛ لأنْ المصدر هو فعل الفاعل حقيقة. 

وحد الخرك: كلمة لا تذل على مع :قي نفسهاء بل تدل على معن في. غيرهاء. نو: 
"من" فإن معناها الابتداء» وهي لا تدلَ عليه إلا بعد ذكر ما منه الابتداء» كالبصرة 





والكوفة» مثلاً تقول: "سرت من البصرة إلى الكوفة". 
وعلامته: أن لا يصمٌ الإخبار عنه ولا به, وأن لا يقبل علامات الأسماء 101000 


ونوني التأكيد: [أي اتصال نون التأكيد بحذف المضاف] وهما الخفيفة والثقيلة سمّيتا به؛ لأنهما تفيدان تأكيد 
حصول الفعل المطلوب؛ ووجه اختصاصهما أنهما وضعتا لتأكيد الأمر والمضارع إذا كان فيه طلب.[دراية: 1؟] 
ومعنى الإخبار به: لما كان من الأفعال ما لا يصح الإخبار به فلم يصح كونه علامة له» كالأمر والنهي 
والاستفهام والشرط والجزاء» احتاج إلى بيان معناه بما يعمهاء فقال: ومع الإخبار به إلخ؛ لأن تلك الأفعال 
تكون محكوما بماء ولا تكون مخبراً ؛ما. [دراية النحو: 10؟] 

لأن المصدر: وهو فعل الفاعل حقيقة» فيكون تسميته به من حيث الحقيقة والأصالة. وإنما سي به الفعل 
الاصطلاحي على سبيل المحاز لتضمنه الفعل الحقيقي؛ وهو المصدر تسميةً للدّال باسم جزء مدلوله. [دراية:0؟] 
وحد الحرف: المراد بالحد, القول الجامع لأفراد المحدود المانع لغيره المعرف بالشيء؛ سواء كان من الذاتيات 
أو العرضيات أو منهماء فلا يتوجه أن الحد ما ذكر فيه ذاتيات المحدود. [غاية التحقيق: ؟؟] 

سرت من البصرة إل: فتدل فيه على معناها بعد ذكر البصرة الي يكون منها الابتداء» واعترض عليه بالأسماء 
اللازمة الإضافة؛ فإِها لا تدل على معانيها إلا بعد ذكر متعلقاتها. وأجحيب عنه بأن الواضع شرط عند وضع 
الحرف ذكر متعلقه ليدل على معناه الإفرادي» ولم يشترط عند وضع تلك الأسماء ذكر متعلقاتاء فيكون ذكر 
المتعلق شرطاً في أصل وضع الحرفء بخلاف تلك الأسماء. [دراية: 1/8] 

عنه ولا به: لأن كون الشيء مخبراً عنه وبه» من علامات الاسم والفعل. 

وأن لا يقبل إلح: واعترض عليه بأنه شامل لقوله أن لا يصح الأخبار عنه ولا به فلا فائدة ف ذكره. أحيب عنه 
بأن هذا إجراء للطريقة الغريية وهو تعميم بعد تخصيصء والمشهور عكسه. 





مقدمة نا حد الحرف 
ولا علامات الأفعال. وللحرف في كلام العرب فوائد, كالرّبط بين الاسمين» نحو: 
"زيد في الدار" أو الفعلين؛ نحو: "أريد أن تضرب" أو اسم وفعل» ك"ضريت بالحشبة" 
أو الجملتين» نحو: "إن جاء ني زيد أكرَميُه" وغير ذلك من الفوائد الي تعرفها في القسم 
الثالث إن شاء الله تعالى. 

ويسمّى حرفا؛ لوقوعه في الكلام حرفاء أي طرفا؛ إذا ليس مقصودًا بالدّات» مثل 
المسند والمسند إليه. 





ولا علامات الأفعال: تعميم بعد تخصيص, ولما كان الكلام السابق يفيد أن وضع الحرف لم يكن هو المطلوب 
الأصلي؛ والمقصود بالذات وهو المعئ المستقلء وإن الاستقلال به لا يؤثر فائدة؛ لأنه لم يوحد فيه شيء مما 
يترتب عليه الفوائد من العلامات المذكورة» و وضع الألفاظ للمقاصد والاستقلال يما على الفوائد؛ توهم منه أنه 
لا يجوز الاستقلال بالحرف ولا البحث عنه في الكلام؛ لأن الاشتغال يما لا يفيد عبث والاحتراز عنه. وأحيب 
دفعه بقوله وللحرف في كلام العرب فوائد.[دارية: /؟] فوائد: فوائد جمع فائدة كقواعد جمع قاعدة. 

إن شاء الله تعالى: أحال أمره إلى مشيئة الله تعالى مراعاة لأدب ربه وإتباعا بسنة نبيه عفتلاء لما ورد به في كلام 
حكاية قوله رسوله لأصحابه وقصّته عليهم من قوله تعالى: «إإِنْ شَاءَ لَه آيبينَ مُخْلقينْ تؤوتك:» (الفتح:/0؟) أو 
تعليما لعباده أن يقولوا في عاداتهم» مثل ذلك متعاد بين بأدب الله تعالى متبعين بسنة رسوله. [دراية: 18] 

أي طرفا: إشارة إلى وجه التسمية بأنه يسمي الحرف حرفا؛ لأن الحرف في اللغة الطرف يقال: "جلست حرف 
الوادي" أي طرف الوادي؛ والحرف لا يكون إلا في طرف الكلام. 

إذ ليس إلح: كأنه جواب سؤال تقديره أنه لا نسلم أنه في طرف الكلام لأن "في" قوله: "زيد في الدار" في وسط 
الكلام. فأجاب المصنف بأن المراد بكونه طرفا أنه ليس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند إليه؛ فإذا لم يكن 
مقصودا كان طرفا من المقصود. [كما في شرح ملا جامي: 14] 

مثل المسند والمسند إليه: تمثيل للمقصود بالذات؛ والمثل مرفوع بالجزية لمبتدأ محذوف أي هو ويرجع إلى 
المقصود بالذات؛ وإنما قدم المسند على المسند إليه في التمثيل حنًا على كونه مقصوداً بالذات ومزيد اهتمام به 
لأنه أولى درجة من المسند إليه ولا خفاء في كون المسند إليه مقصوداً يالذات لأنه أعلى درحة من المسند. 


مقدمة ١‏ الكلام 
- فصل: الكلام: لفظ تضمّن كلمتين بالإسناد, والإسناد نسبة إحدى الكلمتين 
إلى الأخرى, بحيث تفيد المخاطب فائدة تامّة يصمّ السّكوت عليهاء نحو: "زيد 
قائم» و قام زيد" ويسمّى جملة فعلم أن الكلام لا يحصل إلا من اسمين» نحو: "زيد 
قائم' ويسمّى جملة اسميّة» أو من فعل واسم, نحو: "قام زيد" ويسمّى جملة فعليّة ؛ إذ 
لا يوجد المسند والمسند إليه معاً في غير هماء ولابدّ للكلام منهما. 





الكلام: لما وقع الفراغ من تعريف أحد موضوعي النحو وهو الكلمة؛ وبيان انحصاره في الأقسام الثلائة مع 
دليل وبيان حدودها وعلاماتها ووجوه تسمياتاء شرع في تعريف موضوعه الآخر وهو الكلام فقال: الكلام. 
وهو في اللغة ما يتكلم به قليلاً كان أو كثيرأًء وف اصطلاح النحاة ما تضمن إل [شرح ملا جامي] 
كلمعين: اعلم أن قوله: "زيد قائم' بالهيئة امجموعية متضمن لقولنا: "زيد قائم" بهيئتهما الإفرادية فلا يلزم اتحاد 
المتضمن والمتضمن. والإسناد إل: أي ضم مدلول أحد الكلمتين حقيقة أو حكما إلى الأخرى. [دراية النحو: ]*١‏ 
تفيد المخاطب إلخ: فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن لا يكون مثل: "ضرب زيد كلاما لأن المخاطب ينتظر إلى أن 
يبين مضروب ويقال: عمروا إلى غير ذلك من المقصود كالزمان والمكان قلت: المراد أن لا ينتظر المحاطب للفظ 
آخر مثل: انتظار المسند والمسند إليه وليس الانتظار الذي في ضرب زيد مثل هذا الانتظار. [دراية النحو: ]١‏ 
السكوت: أي السكوت المخاطب, ويحتمل أن يراد سكوت اللمتكلم. تحو: زيد قائم وقام زيد: فإنك إذا قلت 
ذلك أفدت المحاطب فائدة يصح سكوتك عليها بحيث لا ينتظر المحاطب للفظ آخر. وإذا قلت: غلام زيد مثلا: 
فلا يكون إلا أحد جزئي الكلام ويبقى المخاطب منتظرا للمسند إليه والمسند حى يستفيد. [دراية: ]1١‏ 
فعلم: الفا في حواب شرط محذوف أي إذا كان الإسناد مأحوذاً في تعريف الكلام؛ فعلم بذلك أن الكلام 
لا يحصل من تركيب إلا من أحد هذين التركيبين.(جمال) 
من اسمين: أن بكلمة "من" دون "في" كما أنى به غير لأنه الأظهر لفهم المتكلم وقدم هذا التركيب على تركيب 
الفعل والاسم لأن جزئيه يستحقان التقدم. [دراية: ]7١‏ 
معاً إلخ: أي جميعاء قال في القاموس: "تقول كذا "مع" أي جميعاء وهو منصوب على الظرفية والتنوين» فيه 
عوض عن المضاف إليه ليتعلق بما وقع حالاً من مفعول ما لم يسم فاعله.[دراية: 7] ولا بد للكلام منهما: أي 
من المسند والمسند إليه؛ لأن الإسناد مأحوذ في تعريفه؛ وهو يقتضي المسند والمسند إليه. وقوله: لابدٌ أي لا فراق 
للكلام منهماء من قوله: بده يده بدا أي فرقه والتبديد التفريق» وتبدد أي فرق.[دراية: 55] 





الا 1 العرت 
فإن قيل: قد تُوقض بالتداء» نحو: "يا زيد". 
قلناة: عدف التداء قائم م مقام "أذعو" و "أطلب" وهو الفعل» فلا نقضَ عليه. وإذا 


ء 0 أدعو وأطلب 


فرغنا من المقدمة فلنشرع ف الأقسام الثلاثة» والله الموفق والمعين 


القسم الأوّل في الاسم 

وقد مر تعريفه وهو ينقسم إلى المعرب والمبيّ فلنذكر' أحكامه في بابين وحائمة: 
الباب الأوّل: قي الاسم المعرب» وفيه مقدّمة وثلاثة مقاصد ا 
أمّا المقدّمة: ففيها فصول: 
-١‏ فصل: في تعريف الاسم المعرب؛ وهو: كل اسم ركب مع غيره» ولا يشبه مب الأصل» 

أي فصل أول 
القسم الأول إلخ: قدم مباحث الاسم على المباحث الفعل والحرف؛ لأن الاسم أصل بالنسبة إلى الفعل والحرف؛ 
لأنه عمدة منهما لوجود الكلام منه لا من الفعل والحرف.[إهامية: ]4١‏ فيه مقدمة إلم: وهي مشتملة على 
أربعة فصول: الفصل الأول فق التعريف الاسم المعربء والثاني في بيان حكم الاسم المعرب, والثالث في بيان 
أصناف الإعراب؛ الرابع في تقسيم الاسم المعرب إلى المنصرف وغيره. [دراية النحو: *5] 
ففيها إلخ: أي فهي عبارة عن الفصول الأربعة» فاندفع الإشكال الحاصل من كلمة في للظرفية. [إهامية: ]4١‏ 
في تعريف الاسم إلخ: قدمه على المبئي لكونه أصلاً إذ المقصود من وضع الألفاظ إظهار ما هو في الضميرء وهو 
لا يحصل إلا بالإعراب إذ به يعلم أن هذا فاعل وذلك مفعول.[دراية: | وهو كل اسم: ذكر كلمة "كل" في 
التعريف. وإن كان ذكرها في التعريفات مستنكرا في اصطلاح أهل المنطق لأما لإحاطة الأفراد والتعريف 
للحقيقة لا للأفراد» ولهذا من شرط للحد أن يستقيم على كل أفراد المحدود لوجود الحقيقة فيه فإنك إذا قلت: 
"الإنسان حيوان ناطق" يصدق هذا الحد على كل فرد من أفراد الإنسان. [دراية: 4*] 
اسم ركب إلخ: كالجنس حيث يشمل كل مركب ناسب مبئ الأصل أولاء وخرج به ما ليس .عركب» 
كالأصوات ونحو: "ألفء باء تاء زيد, عمروء بكر", ثم اعلم أنه قال بعضهم المراد بالمركب ما ركب مع غيره 
تركيباً إسنادياً؛ لأنه هو علة بالإعراب إذ به يحصل المعاني المقتضية للإعراب» ويلزم على هذا التفسير أن يكون 
المضاف إليه ارجا عن حد المعرب!؛ لأنه لم يتحقق فيه التركيب الإسنادي ومع أنه معرب على ما صرح به الرضي» - 





الاسم ه١1‏ حكم المعرب 
أعني الحرف والأمر الحاضر والماضيء نحو: "زيدٌ" 
لعدم التركيب» ولا "هؤلاء" في "قام هؤلاء"؛ لوجود الشّبه ويسمّى متمكنا. 


؟- فصل: وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل اختلافا لفظيّاء نحو: "جاء 


5 "قام 3 ل ريد" وده 


في زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد" أو تقديريّاء نحو: جاءن موسى, ورأيت موسى» 
ومررت .كوسى". 


> وقال بعضهم اللمراد بالمركب الذي ركب مع عامله فيتناول التركيب الإسنادي والإضافي لأن المضاف عامل 
في المضاف إليه أو الحرف الجر المقدر. [غاية التحقيق بتصرّف: ه"] 

والأمر الخاضر: قيد الأمر بالحاضر احتراز من الأمر الغائب فإنه معرب بالإجماع وألحق بعضهم الحملة بالمببى الأصل؛ 
لأن الجملة من حيث أنها جملة أي من حيث لم نقع موضع المفرد مبنيّة: لا محل لها من الإعراب أصلاً. [دراية: 58] 
ولا هؤلاء إلخ: أي المشايهة على ما سيجيء في بحث المبئي لكون هؤلاء مشابما لبن الأصل وعدم المشايهة شرط 
لحصول المعرب فلذا أخذه في تعريفه فإذا فقد الشرط فقد المشروط لأن المشروط يفقد بفقدان الشرط كما مرّ 
فعلم أن المعرب لا يحصل إلا بشرطين أحدهما وجوديّ وهو وجود التركيب فتعرض له بقوله: كل اسم ركب 
مع غيره» والثاني عدمي وهو عدم المشايمة لبن الأصل فتعرض له بقوله: "ولا يشبه مب الأصل". [دراية: 55] 
وحكمه: أي من جملة أحكام المعرب وآثاره المرتبة عليه من حيث هو معرب, إنما قال من حيث هو معرب؛ لأن 
المعرب له أحكام أخر من حيث هو كلمة ولفظ وغير ذلك فاندفع شبّه انحصار الحكم في الاختلاف. [إهامية: 45] 
أن يختلف آخره: ومعيئ اختلاف الآخر اتصافه بصفة لم توجد قبلهاء وصرح باختلاف الآخر في بيان حكم 
المعرب احترازا عن اختلاف غير الآخر» فإنه ليس في حكم المعرب كاختلاف الراء في امرئ والنون في ابنم» 
تقول: جاءن امرُؤْ وابدةٌ؛ ورأيت امرأ وابنماء ومررت بامرئ وابدم. [دراية: 55] 

باختلاف العوامل: جمع عامل متقول من الوصفية إلى الامعية؛ والفاعل الامعي يجمع على الفواعل» كالكاهل على 
كواهل دون الفاعل؛ كما هو مذهب صاحب الكافية» وقيل: فاعل الصفة إذا كان لغير العاقل يجمع على فواعل قياسا 
مطرداً كنجم طالع وطوالع؛ وجبل شامخ وشوامخ نص عليه سيبويه وغلط كثير من المتأخرين» فحكم عليه بالشذوذ. 
لفظيا: أو حكما نحو: رأيت أحمد.ومررت بأحمد. 

موسى: لأن الألف لا تقبل الإعراب. 





الاسم 15 أصناف اعراب الاسم 
والإعراب ما به يختلف آخر المعرب, كالضّمّة والفتحة والكسرة, والواو والألف والياء. 


بسبب :اذلف الشىه 


وإعراب الاسم على ثلائة أنواع: رفع ونصب وجر. والعامل ما يحصل به رفع ونصب 
وجر. وحل الإعراب من الاسم هو الحرف الآخر. 

مثال الكل: نحو: "قام زيد" ف'قام" عامل» و "زيد" معرب, والضّمّة إعراب» والدّال 
محل الإعراب. واعلم: أَنْه لا يعرب في كلام العرب إلا الاسم المتمكن والفعل المضارع, 
وسيجيء حكمه في القسم الثاني إن شاء الله تعالى. 

- فصل في أصناف إعراب الاسم: وهي تسعة أصناف: الأوّل: أن يكون الرّفع 


الإعراب: وهو عند المصنف بلك عبارة عما به الاختلاف؛ وعند غيره عبارة من الاختلاف؛ لأنه مقابل البناء 
والبناء عبارة عن عدم الاختلاف. يختلف إلّ: وهذا السبب محمول على السبب القريب كما هو المتبادر وهو ما 
يكون سببا بلا واسطة» فلا يدحل فيه العوامل؛ والمقتضى والإسناد؛ لكون هذه الأمور سببا بلا واسطة؛ 
فلا يدحل فيه العوامل» والمقتضى والإسناد لكون هذه الأمور أسبابا بعيدة للاحتلاف؛ لأن العامل سبب قريب 
للمقتضى؛ وهو سبب قريب للإعراب؛ وهو سبب قريب للاختلاف؛ فيكون العامل سببا له بوسائط والإسناد 
سبب له بواسطتين والمقتضى سببا له بواسطة؛ والإعراب سببا له بلا واسطةء فكان هذا قريبا. [دراية النحو: 548] 
كالضمة إلّ: هذه الأسماء الثلاثة إن كانت بالتاء تطلق على الحركات؛ سواء كانت بنائية أو غيرهاء وإن كانت 
بحردة عن التاء» فلا تكون إلا ألقاب البناء» وأما الرفع والنصب والحر فلا تطلق إلا على الحركات والحروف 
الإعرابية» ولا تطلق على الحركات البنائية. [دراية: 88] رفع ونصب وجر: وإنما سمي الرفع رفعاً؛ لارتفاع الشفة 
السفلى عند التلفظ به وسمي النصب نصباً؛ لانتصاب الشفتين على حالهما عند التلفظ به وسمي الجر جراً؛ لأن 
عامله يجر الفعل إلى الاسم. [دراية: ]٠‏ وجرّ: بحرور على البدلية أو مرفوع على الخبرية لمبتدأ محذدوف. 
والعامل: احتلفوا في التعريف العامل فمنهم من ذهب إلى ما اختاره المصنف ومنهم من ذهب إلى أن العامل ما 
به يتقوم المع المقتضى للإعراب واخختاره الشيخ ابن الحاحب. [دراية: ]4٠‏ 

المضارع: وصف فعل المضارع لأن من الفعل ما لم يكن مضارعاً لم يكن معرباً. 

وهي تسعة أصناف: جمع صنئف وهو أخص من النوع مطلقاًء ولما كان الرفع قد يحصل بالضمة لفظا أو تقديراء 
وقد يحصل بالواوء وقد يحصل بالألف كذلك؛ وكذا النصب تارة يكون بالفتح لفظا أو تقديراء وتارة يكون - 


الاسم 17 أصناف إعراب الاسم 
بِالضّمّة» والتصب بالفتحة» والحرٌ بالكسرة» ويختصّ بالاسم المفرد المنصرف الصحيح» 
وهو عند التحاة: مالا يكون في آخره حرف علّة, ك"زيد" وبالجاري بجرى الصّحيح» 
بح فا مكرة لق العروولة أر جا عا يليما بكي خسادار يلوس لكر 
اللنصرفء ك"رجال" تقول: "جاء بي زيد ودلو وظبّي ورجال ورأيت زيدا ودلوا وظبيا 


جملة فعلية بتأويل مفرد خبر 


ورجالا ومررت بزيد ودلو وظبي ورجال". 


> بالكسرة, وتارة يكون بالألف كذلك؛ وكذا الجر رما يوحد بالكسرة, لفظا أو تقديراء وربما يوحد بالياء 
كذلكء والأسماء يختلف في استحقاق أقسام الرفع» فبعضها تستحق الرفع بالفتحة» وبعضها تستحقه بالواوه 
وبعضها تستحقه بالألف؛ وكذا الأسماء تختلف في استحقاق أقسام النصب والحر وهذا قسّم المصنف باعتبار 
الاستحقاق أصناف الإعراب ليتضح أحواها ولما كان الإعراب اللفظي هو الأصلء والأكثر قدّمه على التقديري 
فقال الأول.[دراية النحو: ؟4] 

بالمفرد: للمفرد معانٍ مقابل الحملة» ومقابل المضاف, ومقابل المئئ مجموع؛ وهو المراد به ههناء ويرد عليه بأن 
كلا وكلتا والأسماء الستة مفردات مع أنها ليست بمعربه بالحركات الثلاثة التامة وأجيب عنه بأن المراد بالمفرد 
المفرد من كل وجه؛ يعي ما لا يكون مثنء ولا بجموعاً ولا ملحقا لهماء وكلا والأسماء الستة ملحقة بلمثيى 
لمشامتهما إياه في الدلالة على أمرين مع وجود حرف يصلح الإعراب في آخرهما. إما دلالة "كلا وكلتا" عليهماء 
فظاهر لأا تثنيتان معيئ وأما الأسماء الستة فلكون مفاهيمها من الأمور النسبية الإضافية فتأمل. 

الصحيح: [فيه احتراز عن المفرد المنصرف المعتل فإن إعرابه ليس كذلك] وأما الصحيح عند الصرفيين ما سلمت 
حروفه الأصلية من حروف العلة والهمزة والتضعيف, فالسالم والصحيح متّحدان عند الصرفيين لا فرق بينهماء 
وتختلفان عند النحاة. عند النحاة: النحاة جمع ناحء كالقضاة جمع قاض» وهو الذي يتكلم في علم النحو. وإنما قال 
هذا احترازا عن الصحيح عند الصرفيين» وهو ما لا يكون في مقابلة فائه وعينه ولامه حرف علة؛ وتضعيف وهمزة 
مثل الضرب. [دراية: 48] 

كزيد: هذا يدل على أنه إذا كان في أوله أو وسطه لا ينافي الصحيح عند النحاة. 

كدلو وظبي: مثالان للجاري بحرى الصحيح وإنما كان هذا جاريا بحرى الصحيح ملحقا به؛ لأن حرف العلة 
بعد السكون لا يثقل عليها الحركة لمعارضة خفة السكون ثقل الحركة. [دراية: 44] 


له ١1‏ أصناف إعراب الاسم 
الثاني: أن يكون الرّفع بالضمّة, والتصب والحرٌ بالكسرة» ويختصُ بجمع المؤنث السّالمى 
انا تقول: "حاءتئي مسلمات» ورأيت مسلمات؛ ومررت ,عسلمات". 
الثالث: أن يكون الرّفع بالضمّة, والتصب وار بالفتحة» ويختص بغير المنصرف» 
ك"عمر" تقول: "جاء ني عمرٌ» ورأيت عمرَ ومررت بعمر". 

الرَابع: أن يكون الرّفع بالواوء والتصب بالألف, واحرٌ بالياءه ويختص بالأسماء السمّة 
مكبّرة موحّدة مضافة إلى غير ياء تكلم 





بجمع المؤنث السالم: وهو جمع يكون بالألف والتاء» سواء كان مفرده مؤنثا كمسلمات أو مذكرا كمرفوعات 
وصافنات؛ يخرج عنه مثل: "سنين وأرضين"؛ ويدخحل فيه نحو: "سجلات وسفرجلات.[من دراية: 45] 

السالم: بالجر على أنه صفة للجمع لا صفة المؤنث كما يتبادر من كون السلامة صفة للمفرد؛ لأن الاصطلاح 
جرى على وصف الجمع بالسلامة وإن كانت السلامة حال مفرده. [دراية: 4] 

الثالث: لما وقع الفراغ عما يعرب بحركتين» وحمل فيه الفتحة على الكسرة أذ في بيان ما يعرب بالحر كتين 
وحمل فيه الكسرة على الفتحة, فقال: الثالث إلح. ويختص إلخ: وإثما اختص هذا الإعراب به؛ لأن غير المنصرف 
مفرد غالباء والمفرد أصل في الإعراب بالحركات؛ وأما وجه متابعة الجر للنصب فلأن غير المنصرف ما فيه سببان» 
ففي السببين ضار معاي للأفعال» كما أن في الأفعال سببين» أحدهما اشتقاق الفعل من المصدرء وثانيهما احتياج 
الفعل إلى الاسم فلما شايهه امتنع منه الجرء كما امتنع الحر من الفعل؛ فصار الحر تابعاً للنصبء كذا في الغاية. 
فإن قيل: كثير من غير المنصرف يدعله الكسرة والتنوين للتداسب أو للضرورة؛ فاختصاص هذا الصنف بغير 
المنصرف بلا قيد غير صحيح. وأحيب عنه بأن قيد الضرورة والتناسب معلوم فلا حاجة إلى ذكره؛ لأن موانع 
كل حكم ملحوظ مع ذلك الحكم؛ فلا حاجة إلى بيانه.[إلهامية: ٠‏ 0] كعمر: مثال لغير المنصرف, واكتفى فيه 
بالفتحة في حالة النصب والجر لما سيأي عند بيان حكمه.(مولوي عبد الرحمن) مكبرة: لأنها إذا كانت مصغرة 
كان إعرابما بالحركات, نحو: "جاءني أخيّك, ورأيت أحيك؛ ومررت بأعيّك".[دراية: 41] 

مضافة إل: إنما قال هذا؛ لأنهما إذا كانت مضافة إلى ياء المتكلم فحالها كسائر الأسماء المضافة إليهاء وإثما جعل 
إعراب هذه الأسماء بالحروف لأنهم لما جعلوا إعراب المثئى وجمع المذكر السالم بالحروف أراد وأن يجعلوا إعراب 
بعض الآحاد أيضاً كذلك لثلا يكون بينهما وبين الآحاد وحشة ومنافرة تامة.[شرح ملا جامي: ]4٠‏ 


الاسم 1 أصناف إعراب الاسم 
وهي أخخوك وأبوك وحموك وهنوك وفوك وذو مال؛ تقول: "جاء ني أخوك؛ و رأيت 
أخاك» ومررت بأحيك" وكذا البواقي. 

الخامس: أن يكون الرفع بالألف» والتصب والحرّ بالياء المفتوح ما قبلهاء ويختص بالمتنى» 
و "كلا وكلتا" مضافيّن إلى ضمير و"الدان واثنتان", تقول: "جاء ن الرّجلان كلاهما 
واثنان» ورأيت الرحلين كليهما واثنيّن و مررت بالرّحلين كليهما وائنيِن". 

السسّادس: أن يكون الرّفع بالواو المضموم ما قبلهاء والنتصب والحرٌ بالياء المككسور ما قبلهاء 


وهنوك: الهن عبارة عن الشيء المستنكر الذي يستشنع ذكره من العورة والفعل القبيح. [دراية: 417] 

حموك: بكسر الكاف؛ لأن الحم أبو الزوج وعصبته على الاختلاف» فلا يضاف إلا إلى المرأة. [دراية: 410] 
وفوك: أصله فوهٌ على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين وفوك أحوف واوي لامه هاء إذ أصله فوه» فحذفت 
الهاء نسياء» ثم قلبت الواو ميما؛ لأنه لو لم يقلب لدار الإعراب على العين كما في يد ودم فيجب قلبها ألفا؛ 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فيبقي المعرب على حرف واحد عند التقاء الساكنين؛ ثم إذا أضيف إلى ياء المتكلم 
وغيرهاء يزول علة قلبه ثمّا هو حوف السقوط عند اجتماع الساكنين فيعود إلى أصله فيقال فوةٌ. [دراية: /410] 
وذو مال: وهو لفيف مقرون بالواوين إذ أصله ذورٌ؛ وإنما أضيف ذو إلى الاسم الظاهر دون الكاف؛ لأنه لا 
يضاف إلا إلى أسماء الأجناس.[شرح ملا جامي: 75] الخامس: ثم لما فرغ من بيان الأسماء الي تعرب بالحروف 
الثلائة شرع في بيان الأسماء الب تعرب بالحرفين ورفها بالألف؛ فقال: الخامس.[دراية: 44] 

مضافاً: إلى مضمر إنما قيد بذلك لأن كلا باعتبار لفظه مفرد وباعتبار معناه مئى» فلفظه يقتضي الإعراب 
بالحركات ومعناه يقتضي الإعراب بالحروف»؛ فروعي فيه كلا الاعتبارين فإذا أضيف إلى المظهر الذي هو الأصل 
روعي جانب اللفظ الذي هو الأصل وأعرب بالحركات الي هي الأصل؛ لكن تكون حركاته تقديرية: وإذا 
أضيف إلى المضمر الذي هو الفرع روعي جانب معناه الذي هو الفرع؛ وأعرب بالحروف الي هي الفرع, 
فلذلك قيد كون إعرابه بالحروف بكونه مضافا إلى المضمر. 

واثنان واثنتان: [فإن هذه الألفاظ وإن كانت مفردة» لكن صورتها صورة التثنية ومعناها معين التثنية فألحقت 
يما.شرح ملا حامي: ]4١‏ مرفوعا؛ لأنهما معطوفان على قوله: "كلا" فإنه مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف إذ 
التقدير» ويختص بالمثى وما ألحق به وهو كلا واثنان واثنتان.[دراية: 44] السادس: لما فرغ عن بيان الأسماء الى 
تعرب بال حرفين ورفعها بالألف أخذ في بيان الأسماء الب تعرب بالحرفين ورفعهما بالواو. 








الاسم 9 أصناف إعراب الاسم 
ويختصٌ بجمع المذكر السّالمه نحو مسلمون وأولوء وعثرون مع أخواتهاء تقول: "حاءن 
مسلمون وعشرون رجلا وأولو مال» ورأيت مسلمين وعشرين رجلا وأولي مال؛ 
ومررت 'عسلمين و عشرين رجلا وأولي مال". 

واعلم: أن نون التشنية مكسورة أبدا ونون جمع السلامة مفتوحة أبداء وعما يسقطان 


عند الإضافة, تقول: "حاء ني غلاما زيد ومسلمو مصر". 


ويختص إلخ: المراد بجمع المذكر السالم ف عرف النحاة ما جمع بالواو والنون فيشمل الجموع الي واحدها مؤنث, نحو: 
سنين 0 وبين وقلين وغيرها من جموع المونث ويخرج عنه نحو: سجلات وسفرجلات. [دراية بنصرف: 45] 
وأولي: قيل هو جمع "ذو" من غير لفظه. مع أخواتها: أء اتغرات كلما عشررن وهى لنثافا الشيع من للانين 
إلى تسعين. إذ المراد بالأخت: المثال ويهذا فسرّ الأحت في قوله تعالى: «كلنَا دلت مه لعَنَتَ مها 
(الأعراف:28) وإنما أفرد االو وعشرون من أخواته بالذكر؛ لأنهما ليسا بداخلين في الجمع المذكر السالم؛ لأن المراد 
بالجمع المذكر السالم اسم مفرد ألحق بآخره واو وياء ونون مفتوحة» وظاهر أن ألو وعشرون ليسا كذلك» 
ولا يجوز أن يكون جمع عشرة» وإلا لوحب أن يطلق عشرين على ثلائين لوجوب إطلاق الجمع على ثلاثة 
مقادير الواحد. [دراية: ]0٠‏ مكسورة أبداً: النصب على الظرفية أي في الأحوال الثلاث؛ لأنها لسبقها عن نون 
الجمع أحذ الأصل؛ لأن الأصل فيما حرك عن الساكنين أن يحرك بالكسر. [دراية: ]5٠‏ 

ونون جمع السلامة: إنما قال هذاء احترازاً عن نون جمع التكسير فإنه ليس كذلك بل يكون مضموما ومكسوراً 
أيضا نحو: شياطين.[دراية: ]3٠‏ مفتوحة أبدا: اختار الفتح للخفة؛ لأن الجمع ثقيلة من حيث المعن؛ والثقيل 
يقتضي الخفة؛ أو لأنه لو قت نان مسسيرنا أن يورا اسيل إل لواحت سيف الأ ل لكان 
مضموما لزم توالي أربعة ضمات ف حالة الرفع نحو: "مسلمون"؛ ولو كان مكسوراً لزم الخروج من الضمة 
الحقيقية والتقديرية إلى الكسرة الحقيقية» وهذا ثقيل. [إهامية: لاه] 

عند الإضافة: لأنه عند الألف واللام؛ لأن النون فيها زيدت عوضاً عن الحركة والتنوين كما اختاره صاحب 
المفصل وهو مذهب سيبويه» فلما كان النون عوضاً عن الحركة تثبت في موضع الألف واللام؛ نحو: "الزيدان 
والزيدون" نظرا إلى أنها عوض عن الحركة؛ وتسقط في موضع هو في الإضافة نظرا إلى أنما عوض عن التنوين 
نحو: جاءني غلاما زيد ومسلمو مصرء كما أن التنوين تسقط عند الإضافة. [دراية: ٠‏ 5] 


الاسم ؟ أصناف إعراب الاسم 
السابع: أن يكون الرّفع بتقدير الصْنّمّة» والتصب بتقدير الفتحة» والحرٌ بتقدير الكسرة» 
ويختص بالمقصورء وهو: ما في آخره ألف ادي ك'عصا" وبالمضاف إلى ياء 
المتكلم غير جمع المذكر السالمء كاغلامي" تقول: "جاءن العصا وغلامي» ورأيت 
العصا وغلامي» و "مررت بالعصا وغلامي". 

القامن: أن يكون الرّفع بتقدير الضّمّة وار بتقدير الكسرة» والتصب بالفتحة لفظاء 
ويختص بالمنقوصء وهو ما في آخره ياء ما قبلها مكسورء كل"القاضي" تقول: 0 


أن يكون إ: لما فرغ من تقسيم الإعراب إلى الحركات والحروف» شرع في تقسيمه باعتبار ظهوره وعدم 
ظهوره. وقدم الإعراب التقديري على اللفظي لقلة أقسامه. [غاية: ه5] 

ألف مقصورة: أي لا ممدودة» سواء كانت موجودة في اللفظ كالعصا بلام التعريف» أو محذوفة لاجتماع 
الساكنين كعصاً بالتنوين» وما تعذر الإعراب في الاسم المقصور لفظاً لوجود الألف في آخرهء وهو لا يحتمل شيئا 
من الحركات ولقائل أن يقول: لا نسلم وجود الألف في عصا لسقوطه باحتماع الساكنين. وأحيب بأن وجوده 
في حالة اللام والإضافة ظاهرء وأما في حالة التدكير فمقدر ومن ثم لم يجز الإعراب على ما قبلها؛ لأن الإعراب 
على الحرف الأخير لا المتوسط.[دراية: ]0١‏ وبالمضاف إلخ: معطوف على قوله: "بالمقصور أي ويختص هذا 
الصنف أيضا بالاسم المضاف إلى ياء المتكلم مفردا كان أو جمعاء مكسرا كان أو جمع مونث سالما. [دراية: ]5١‏ 
كغلامي: لأنه لما اشتغل ما قبل ياء المتكلم بالكسرة لمناسبة الياء قبل دخول العامل؛ امتنع أن يدحل عليه حركة 
أخرى بعد دحوله موافقة لهاء أو مخالفة لهاء فما ذهب إليه بعض من أن إعراب مثل هذا الاسم في حالة الجر 
لفظي غير مرضي. العصا: المراد بعصاء كل اسم يكون مفردا آخره ألفا مقصورة سواء كانت للتأنيث أو 
للإلحاق» أو للإشباع أو رعاية القافية أو زائدة أو غيره مراد ههنا. الثامن: لما فرغ من بيان ما يعرب بالحركات 
الثلاث تقديراء شرع في بيان ما يعرب بالحركتين تقديراً فقال: الشامن.[دراية: 57] 

ويختص بالمنقوص: وذلك إذا كان محل الإعراب قابلاً للحركة الإعرابية ولكن يكون ظهوره في اللفظ ثقيلاً على 
اللسان كما في اسم الذي في آخره ياء مكسور ما قبلهاء سواء كانت محذوفة أو غير محذوفة.[شرح جامي: *4] 
كالقاضي: والمراد به كل اسم متمكن في آخحره ياء مبدلة عن واو كداع؛ أو غير مبدلة كقاض باقية كالقاضي» 
أو محذوفة بالتقاء السّاكنين أي التنوين والياء.(ترتيب سعيدي) وإإها استثقل الإعراب في الاسم المتقوص لفظاً في 
حالة الرفع والجر؛ لثقلهما أي الضمة والكسرة على الياء» بخلاف حالة النصب لخفة الفتحة على الياء. [دراية: ؟5] 





الاسم المعرب 1" لمنصرف وغيرالمنصرف 
"جاءني القاضيء ورأيت القاضي» ومررت بالقاضي". 

الناسع: أن يكون الرّفع بتقدير الواوء والتصب والحرّ بالياء لفظاء ويختصٌ بجمع المذكر السّالم 
مضافا إلى ياء المتكلمء تقول: "جاء ني مسلمي" تقديره: مسلموي» اجتّمعت الواو والياء في 
كلمة واحدة» والأولى منهما ساكنة» فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وأبدلت 
الضّمّة بالكسرة؛ لمناسبة الياء» فصار: مسلمي. و "رأيت مسلمي» ومررت ,عمسلمي". 
4- الفصل الاسم المعرب على نوعين: 

منصرف: وهو ما ليس فيه سببان» أو واحد يقوم مقامهما من الأسباب التّسعة, 
ك"زيد" ويسمّى الاسم المتمكن. وحكمه: أن يدخله الحركات الثلاث مع التبوين» 


تقول: "جاء ني زيد» ورأيت زيداء ومررت بزيد". 


ويختص بجمع المذكر السالم: وإنما قدر الإعراب في الجمع المذكر السالم في حالة الرفع فقط دون النصب والحر؛ 
لأنه إذا أضيف إلى ياء المتكلم سقط النون بالإضافة فاجتمع الواو والياء» والسابق منهما ساكن فانقلب الواو ياء» 
وأدغمت الياء في الياء وكسر ما قبل الياء» فلم يبق علامة الرفع الي هي الواو في اللفظ فصار الإعراب في حالة 
الرفع تقديريا بخلاف حالة النصب والحر, فإن النصب والحر فيه بالياء» والإدغام لا يخرج الياء عن حقيقتهاء فإن 
الياء المدغمة أيضاً ياء.[شرح جامي بتغير: 4] فصار مسلمي: فصارت علامة الإعراب وهو الواو تقديرياً؛ 
لإبدال ذلك الواو ياء» فلم يبق الواو على أصله. [دراية: 57] 

منصرف: إما بحرور على أنه بدل وهو الأولى؛ لعدم حاجته إلى المحذوفء أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
وهو المشتق من الصرفء فإن تأثيره بالصرف عن حالة الأصلية بالتركيب أكثر من تأثير غير المنصرف, حب كأنه 
بالقياس إليه لا ينصرف بالتنوين والكسرة؛ بخلاف غير المنصرف.[دراية: *3] أو واحد إل: عطف على قوله: 
سببان» فحاله في الإعراب كحاله على الوجه المذكور؛ تأمل. وكلمة أو ههنا للانفصال الحقيقي. [إلهامية: 55] 
من الأسياب التسعة: فقوله: "يقوم" جملة خبرية وقعت صفة واحدء وقوله؛: "من الأسباب" بيان لما "يقوم" أي 
لقوله: "ما يقوم مقامها"؛ أو من السببية أو من جميعهماء تأمل. 





الاسم المعرب 98 أسباب منع الصرف 


وغير منصرف: وهو ما فيه سببان من الأسباب النّسعة» أو واحد منهما يقوم مقامهما. 
معطوف على قوله منصرف 
والأسباب النّسعة هي: العدل والوصف والتأنيث والمعرفة والعجمة والجمع والدّركيب 


المائعة من الصرف بالمعق المصدري 

و الألف والنون الرّائدتان و وزن الفعل. وحكمه: أن لا يدخله الكسرة والتّبوين» ويكون 
في موضع الحرٌ مفتوحا أبدًاء تقول: "جاءن أحمد» ورأيت أحمد, ومررت بأحمد"'» كما مرٌ. 

لما مر أن المر تابع للنصب 
أمّا العدل؛ فهو تغيّر التفظ من صيغته الأصليّة إلى صيغة أخرى تحقيقا أو تقديرا. 

أي خروجحه 
يقوم مقامهما: أي مقام السببين وهو الجمع والتأنيث بالألف المقصورة والممدودة. والمراد بوجود السببين أو 
واحد يقوم مقامهما من الأسباب التسعة أعم من أن يكون حقيقة أو حكماء فلا يرد ما هو غيرمنصرف 
للموازنة كسراويل؛ فإن الجمعية فيه قائمة مقام السببين موحودة حكما. [دراية النحو: 4 5] 
والمعرفة: أي تعريف المعرفة أو المعرفة معي التعريف. وحكمه: أي حكم غير المنصرف فالإضافة بمعيى في» أو 
بأدن مناسبة» إذ المراد حكم وجود السببين أو واحد يقوم مقامهما.[دراية: *5] 
لا يدخله الكسرة والتدوين: وذلك؛ لأن لكل علة فرعية فإذا وقع في الاسم علتان حصل فيه فرعيتان فيشبه 
الفعل من حيث أن له فرعيتين بالنسبة إلى الاسم» إحداهما افتقاره إلى الفاعل وآحرهما اشتقاقه من المصدر فمنع 
منه الإعراب المختص بالاسم وهو الحر والتنوين الذي هو علامة التمكن.[شرح ملا جامي: 40] [فإن قيل كثير 
من غير المنصرف يدخخله الكسرة والتنوين في بعض الأشعار لضرورة وزن الشعر أو للتناسب. أحيب عنه بأن 
المراد عدم الدحول وقت انتفاء الضرورة والتناسب, وأما عند وجودهما يدخله الكسرة؛ لأن الضروريات تُبيح 
امحظورات.(إلشامية: 54)] أما العدل: كلمة "أما" لتفصيل ما أجمل؛ وقد مر تحقيقها في صدر الكتاب. وإنما قدم 
العدل على سائر الأسباب؛ لأنه مؤثر في منع الصرف بدون الشرط. 
تحقيقا: إما مفعول مطلق وحذف عامله لدلالته عليه إذ كل مصدر يدل على فعله أو مضاف إليه تقديراً» 
والمضاف محذوف أي تغير تحقيق» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه» أو صفة مصدر 
محذوف أي تغير محققاً. [دراية النحو: /0] 
أو تقديراً: عطف على قوله تحقيقاء وهو ما قدر لضرورة منع الصرف كما في عمرء أو لتحقق البناء كما في 
حضار وطمارء أو لتبع الأخوات. كما في قطام.[دراية 54] 





الاسم المعرب 7 أسباب منع الصرف 
ولا يجتمع مع وزن الفعل أصلاء ويجتمع مع العلميّة» ك"'عمر وزفر" ومع الوصف» 
"ثلاث وميلث وخر و جمّع". 

أمّا الوصف, فلا يجتمع مع العلميّة أصلا. وشرطه أن يكون وصفا في أصل الوضعء 


2-1 


اا" ولأرقم" غير منصرفء وإن صارا اسمين للحيّة؛ لأصالتهما في الوصفيّة, 
1 يجتمع مع إلخ: وإنما لا يجتمع باعتبار اختلاف أوزائها؛ لأن أوزان العدل محصورة بالاستقراء في ستة» وهي: 
ال تلا فل كعطلث وفّل كعمر و أخر وقعل ك"أمس" وفعل كسحر وفَعَال كقطام؛ وليس شيء 
من هذه الأوزان على وزن الفعل؛ فثبت أن العدل لا يجتمع مع وزن الفعل لني م 

أصلا: أي تحقيقا كان العدل أو تقديراء وقوله: "أصلا" منصوب على التمييز أو على المصدرية. [دراية: 94] 
كعمر وزفر: لأفهما لما وجدوهما غير منصرفين ولم يوجد فيهما سبب ظاهر سوى العلمية» أعتبر فيهما العدل» 
ولما توقف اعتبار العدل على وجود الأصل؛ ولم يكن فيهما دليل على وجود الأصل سوى منع الصرفء أعتبر 
أن أصلهما عامر وزافر» عدل عنهما إلى عمرو زفر. [دراية: 54] 

كثلث ومثلث: [مثال العدل الحقيقي الذي يكون دليل آخر على منع صرفه سوي منع الصرف.(فضل حق: 35)] 
والدليل على أصلهما أن في معناهما تكرار؛ لأن معناهما ثلاثة ثلاثة» والأصل أنه إذا كان المعيئ مكررا يكون 
اللفظ أيضاً مكرراء فعلم أن أصلهما لفظ مكررء وهو ثلاثة ثلاثة.[شرح جامي: 48] وآخر: مثال العدل 
الوصفء وإثما كان معدولا؛ لأن أخر جمع أخرى, وأخرى مؤنث آخر» وهو اسم التفضيل» وقياسه أن يستعمل 
بأحد الأمور الثلاثة بالإضافة أو اللام أو من. وهنا لفقل "أسر؟ لم يستعمل بواحد من تلك الوجوه الثلاثة. فعلم 
أنه معدول عمًّا هو مستعمل بأحد الوجوه الثلاثة. [ملخص شرح ملا جامي: 43] 

أما الوصف: أردف العدل بذكر الوصف؛ لأنه مؤثر في بعض الأسماء المعدولة من نحو: ثلاث ومثلثء ثم أردف 
الوصف بذكر التأنيث؛ لأفهما مشتركان في الانقسام إلى وضعي وعارضي. [دراية: 09] 

فلا يجتمع إلخ: وضعيا كان الوصف أو عارضيا؛ لكوهما متضادين؛ لأن الوصف يقتضي العموم والعلمية يقتضي 
الخصوص. [دراية: ]٠0‏ في أصل الوضع: أي الأصل الذي هو الوضع؛ فالإضافة بيانية وإن يطرأ عليه الوصفية 
بعد الوضع استعمالاً سواء كان ذلك الوصف الوضعي باقيا فيه أو زائلا عنه.[دراية: ]5٠‏ 

اسمين للحية: في الاستعمال؛ إذ الأسود اسم للحية المتصفة بالسواد لا للحية مطلقاء فمفهومه حرج عن الوصفية 
لكن لم يخرج عنها بالكلية؛ لأنه قد أعتبر في مفهومها الاتصاف. [دراية: ]5٠0‏ 





الاسم المعرب ين أسباب منع الصرف 
و'أربع' في قولك: "مررت بنسوة أربع" منصرف مع أنه صفة ووزن الفعل؛ لعدم 
الأصالة في الوصفيّة. 

أمَا الَأنيث بالثّاء» فشرطه: أن يكون علماء ك"طلحة" وكذلك لمعنوي» ك"زينب". 
ثم المعنويّ إن كان ثلاثيا ساكن الأوسط غير أعجمي» يجوز صرفه وتركه؛ لأجل الخفة 
ووجود السبيين ك"هند" وإلاّ يجب منعه ك "زيب وسّقر وماه وجُور". 

والتأنيث بالألف المقصورة ك'حُبلى" والممدودة ك"حَمراء" ممتنع صرفهما البنة؛ لأنَّ 
الألف قائم مقام السّببين: التأنيث ولزومه. 

أمّا المعرفة» فلا يعتبر في منع الصّرف ها إلا العلميّة دح نكن ابر رق 1ق عا م 


لعدم الأصالة إلح: لأن وضعه للعدد المخصوص بمكن قصوره بدون الموصوف, فإن قيل: صرف أربع يجوز أن 
يكون لكونه قابلا للتاء اللاحقة؛ لا لعدم كون الوصف الأصلي؛ فكيف يصح هذا التعريف. قيل المراد بالتاء التاء 
اللاحقة قياسا وفي أربع ليس بقياس إذ القياس أن تلحق التاء للمؤنث دون المذكر بخلاف يعمل ويعملة؛ فالتاء 
فيه للمؤنث.[من غاية بتصرف: 14] أن يكون علما: ليصير التأنيث لازماً لكلمة بسبب العلمية؛ لأن الأعلام 
محفوظة عن التصرف بقدر الإمكان.[شرح ملا جامي: 57] لأجل الخفة: أي لأحل معارضة الخفة إحدى السببين 
الذين هما ي هند فيمتنع تأثيره ويجوز تركه لوجود السببين فيه, وهما العلمية والتأنيث المعنوي. [دراية: 55] 

وإلا يجب: أي وإن لم يكن ثلاثيا ساكن الأوسط. كزينب: فإنه غيرمنصرف لعلمية المونث والتأنيث المعنوي مع 
وجود شرط وجوب تأثيره وهو الزيادة على الثلاثة.(مفي عبد الرحيم) وماة وجور: فإفهما غير منصرفين للعلمية 
للقريتون؛ والتأنيث المعنوي مع وجود شرط وجوب تأثيره» وهو العجمة. [دراية: 58] 

كحبلي: الحرف الرابع فيه قائم مقام تاء التأنيث. مقام السببين: الأصوّب أن يقول: لأن التأنيث بالألف إل؛ 
لأن السبب القائم مقام السببين هو التأنيث لا ألف التأنيث.[دراية: *1] إلا العلمية: وإنها لم يعتبر غير العلمية 
من المعارف في منع الصرف, لأهها مسة وهي العلم والمضمر والمبهم والمعرف بلام التعريف والمضاف إلى أحدها 
معين» وما سوى العلمية غير مانع من الصرف. أما تعريف المضمر والمبهم» فلأن المضمر والمبهم لا يمنعان 
الصرف؛ لأنهما مبنيان» وباب غير المنصرف من المعربات. وأما تعريف المعرّف بلام التعريف والمضاف إلى 
أحدهاء فلأنهما يجعلان غير المنصرف منصرفاء أو في حكم المنصرف على اختلاف القولين فبالحري أن لا يجعل 
المنصرف غير منصرف. وإذا بطل هذه الأقسام تعين أن التعريف المانع من الصرف هو العلمية لا غير. [دراية: 51] 





الاسم المعرب أن أسباب منع الصرف 
وتجتمع مع غير الوصف. 

أمَا العجمة2 فشرطها: أن تكون علما في العجمة, وزائدة على ثلاثة أحرف». 
ك"إبراهيم" أو ثلاثيا متحرّك الأوسطء كل"شكّر". ف"لجام" منصرف؛ لعدم العلميّق 
و "نوح" منصرف؛ لسكون الأوسط. 07 
أنَا الجمع: فشرطه: أن يكون على صيغة منتهى الجموع:؛ وهو أن يكون بعد ألف 
الجمع حرفان. ك"مساحد"؛ أو حرف مشدد؛ مثل: "دواب"”» أو ثلاثة أحرف 


متحرّ كان 


مع غيرالوصف لأن الوصف يدل على ذات مبهمة, والأعلام يدل على ذات معيئة فيكونان من قبيل الأضداد» 
فلا يجتمعان في مكان واحد.[إهامية: 74] أما العجمة: وهي كل لغة خالفت العرب من الروم واليونان 
والفارس وغيرها. [دراية: 14] فش طها: أي شرط تأثير العجحمة في منع الصرف وذهب الزمحشري إلى أنه شرط 
تحتم تأثيره في الثلاثي الساكن الأوسط كنوح عنده مثل هند في جواز الأمرين. [دراية النحو: 54] 

علها في العجمة: وإئما جعلت العلمية شرطا لتأثيرها في منع الصرفء لثلا يتصرف فيها العرب مثل تصرفاتهم في 
كلامهم؛ فتضعف ف ذلك الاسم العجمة؛ فلا تصلح سببا لمنع الصرف.[شرح ملا حامي: 54] 

ثلاثيا إل: وإنما اشترط الزيادة على ثلائة أحرف, أو تحرك الأوسط مع العلمية في العجمة؛ لأن الاسم إذا كان 
ثلاثيا ساكن الأوسط يكون ف غاية الخفة» ومن شأفها أن تعارض أحد السببين فتمانع تأثيره. [دراية: 54] 

كشتر: بفتح الشين المعجمة والتاء اسم قلعة؛ فإنه غير منصرف للعجمة والعلمية مع وجود تحرك الأوسط فيه.[دراية: 74] 
أما اللجمع: والمراد به ههنا معناه الوصفي» لا معناة الاسمي الذي يقابل المفرد والمثئ» فإنه قد جاء كالمعرفة 
مشتركا بين الاسم والصفة. [دراية: 58] 

صيغة منتهى الجمو ع: [هي الصيغة الي كان أوهها مفتوحا وثالئها ألفاء وبعد الألف حرفان أو ثلاثة أوسطها لساكن» 
وإنما سميت بما؛ لأفها لا تجمع جمع التكسير مرة أخرى فالمنتهي مصدر ميمي .معن الانتهاء.(مف عبد الرحيم)] 
وصيغة منتهى الجموع الي لا يجمع التكسير مرة أخرى... وإنما اشترطت صيغة منتهي الجموع لتكون صيغته 
مصونة عن قبول التغير فتؤثر. 





الاسم المعرب 0" أسباب منع الصرف 
غير قابل للهاءء ك"مصابيح". ف"صّيّاقِلة و فَرَازِئَة' منصرف؛ لقبوهما الحاء» وهو 
أيضاً قائم مقام اميق 'الجمحة ولزومُها و امتناحٌ أن يجمع مرّة أخرى جمع 
الذكسير» فكأنه جُمع مرتين. 

أمّا التركيب. فشرطه: أن يكون علما بلا إضافة ولا إسناد. ك"بعلبك". 


ف"عبد الله" منصرف, ومعد يكرب غير منصرفء وشاب قرناها مبي. 


غير قابل: وهو منصوب على أنه خبر آخر ليكون الأولى؛ أو على أنه حال من ضميره؛ أو مرفوع على أنه خبر 
مبتدأ حذوفء والراد با حاء تاء التأنيث أي غير قابل لتاء التأنيث»: وإنما أطلق عليها الحاء؛ لأفهما تصير في حالة 
الوقف هاء فلا يشكل بنحو فواره واحدها فارهة.[دراية: *5] غير قابل للهاء: وإنما اشترط كونه بغير هاء؛ 
لأها لو كانت مع هاء كانت على زنة المفردات كفرازئة» فإها على زنة كراهية وطواعية بمعين الكراهة والطاعة» 
فيدخل في قوة جمعيته فتور» فلا تؤثر. [شرح ملا جامي: 58] 

وهو أيضاً: منصوب على أنه مصدرء يقال: "آض أيضاً" أي رجع رجوعاء والمعى رجع الكلام رجوعا إلى أن 
الجمع كالتأنيث بالألف قائم مقام السببين.[دراية: 1] أما التركيب: وهو صبرورة كلمتين أو أكثر كلمة 
واحدة من غير أن يكون الحرف جزءء فيخرج نحو: النحم والبصرى علمين. [ترتيب سعيدي] 

أن يكون علما: لأنه لو لم يكن علما لكان ذلك التركيب في معرض الزوال» والتركيب إنما يوثر في منع الصرف 
إذا كان لازماء ولا يتحقق كونه لازما إلا بكونه علماً. [دراية: 510] 

بلا إضافة: إنما أشترط عدم كونه بإضافة؛ لأن الإضافة يخرج المضاف إلى الصرف أو إلى حكمه؛ فكيف تؤثر في 
المضاف إليه ما يضاده أعين منع الصرف.[شرح ملا جامي: 38] ولا إسناد: أن الأعلام المشتملة على الإسناد 
من قبيل المبنيات» فإها باقية في حالة العلمية على ما كانت عليها قبل العلمية. وإذا كانت من قبيل المبنيات» 
فكيف يتصور فيها منع الصرف الذي هو من أحكام المعربات. [شرح ملا جامي: 55] 

كبعلبك: فإنه غير منصرف للعلمية والتركيب؛ لأنه مركب من بعل وبك, والبعل اسم صنم, والبك اسم 
كسرى. جعلا علماً على البلدة بالشام من غير أن يراد بينهما نسبة إضافية أو إسنادية أو غيرهماء لا في الخال 
ولا في الأصل.[دراية:717] وشاب قرناها: لكون تركيبه بالإسناد» وهو لقب امرأة» يقال: للمرأة قرنان أي 
ضفيرتان» ويقال: شاب قرناها أي ابيضيت ضفيرتاهاء ميت به؛ لأنها كانت كذلك. [دراية: 34] 








الاسم المعرب 0 أسباب منع الصرف 
أمَا الألف والنّون الرّائدتان» إن كانتا في اسم فشرطه أن يكون علّماً. ك"عمران" 
و"عثمان" ف"سعدان" اسم نّبتِ منصرف؛ لعدم العلّميّة. وإن كانتا في صفة» فشرطه: 
أن لا يكون مؤئنه على فعلانة» ك "سكران" ف "تدمّان" منصرف؛ لوجود "ندمانة". 


ضمير راجع لصفة بتأويل 7 


ما وزن الفعل» فشرطه: أن يختصْ بالفعل ولا يوحد في الاسم إلا منقولا عن الفعل» 
ك"شمرٌ و وضرب" وإن لم يختصّ بهء فيجب أن يكون في أوَّله إحدى حروف 
المضارع» ولا يدخله الحاء, ك_"أحمد" ولك" و "تغلب" و'نرجس". 


20 
أن يكون علما: لتحقق السبب الثاني عند من لا يقول بقيامهما مقام السببين» أو يمتنع التاء» فيتحقق الشبة بألفي 
التأنيث. [كما في الدراية: 18] كعمران وعثمان: فإنهما اسمان علمان غير منصرفين للعلمية؛ والألف والنون 
الزائدتين. [دراية: 14] أن لا يكون إلخ: نفي امتناع دحول تاء التأنيث عليه ليبقى مشاهتهما لا لنفي التأنيث 

على حاهاء ولذا انصرف عريان مع أنه صفة؛ لأن مؤنثه عريانة. [فوائد ضيائيه: 10] 

فندمان منصرف: هذا إذا كان المراد بالندمان: النديم وهو المعاشرء وأما إذا كان المراد به النادم وهو المضطرب» 
فمؤنثه ندمى لا ندمانة» فيكون غبر منصرف اتفاقا.[دراية: 14] أما وزن الفعل: إضافة الوزن إلى الفعل ههنا 
من إضافة العام إلى الخاص .معي اللام؛ لا بحرد الاختصاصء بل يراد بها بحرد النسبة» فلا يرد ما يقال لا فائدة في 
حمل الخبر وهو قوله: فشرطه. [دراية: 55] 

إلا منقولاً أي عن الفعل إلى الاسم في اللغة العربية كما عن العجمة إلى العربي. [دراية: 54] 

كل شمر: على صيغة الماضي المعروف من التشمير. [ملخص دراية: 79] وضرب: بالتخفيف والتشديد على صيغة 
الماضي ا مجهولء؛ فإنهما وزنان مختصان بالفعل إذا سمي مما رجلء فهما غير منصرفين للتعريف ووزن الفعل» وإذا 
سمي بمما امرأة فلا حاجة هما إلى اعتبار وزن الفعل. [ملخص دراية: 14] [وضرّب على صيغة المعلوم منصرف] 
الحروف المضارعة: أي الحروف الت صار الماضي بزيادتّها مضارعاء وهي حروف أتين. [دراية: ]7٠١‏ 

ولا يدخله الحاء: أي التاءء وإنما اشترط كونه غير قابل التاء؛ لأنه لو قبلها حرج عن وزن الفعل؛ لاخعتصاص 
التاء بالاسم. فإن قيل أسود قابل للتاء لمجيء أسودة للحية الأنثى مع أنه يمتنع عن الصرف للوصف ووزن 
الفعل. قيل المراد بالتاء اللاحقة على القياس» وفي أسود تلحق التاء على خلاف القياس إذا القياس أن يقال في 
مؤنثه سوداءء لكن التاء تلحقه بسبب غلبة الاسمية العارضة:؛ فلا عبرة بقوله: التاء. [غاية التحقيق: 88] 

نرجس: وأما قوهم: "نرحسة" بدخول الها في نرجس» فلا يشكل به؛ لأنه غير علّم حينشلٍ .[دراية:٠7]‏ 





الاسم المعرب 1 أسباب منع الصرف 
ف"يعمل" منصرف؛ لقبوهها الها كقوهم: "ناقة يعملة". 

واعلم: أن كل ما شرط فيه العلميّة: وهو المؤنث بالتَاى والمعنوي» والعجمة, والتّركيب» 
والاسم الذي فيه الألف والنّون الرّائدتان» أو ما لم يشترط فيه ذلك» واجتمع مع سبب 
واحد فقطء وهو العَلّم المعدول و وزن الفعل؛ إذا نككّر صرف. أمّا في القسم الأوّل؛ 
فلبقاء الاسم بلا سبب. 

وأمّا في القسم الثاني؛ فلبقائه على سبب واحدء تقول: "جاعن طلخة وز طلحة الك 
وقام عمر وعمرٌ آخخّر, وضرب أحمد وأحمدٌ آخر". 

وكل ما لا ينصرف, إذا أضيف أو دعله اللام» فيدخله الكسرة, نحو: "مررت 
ل ا دك 


فقط: هو من أسماء الأفعال بمعين إننّهِ كأنه جزاء شرط محذوف أي إذا لم يشترط العلمية في الاسم الغير المنصرف 
واجتمعت مع سبب آخخر فيه بالسببية فقط؛ أي فانته من أن تشترطها. [دراية: ]/١‏ 

وهو العلم المعدول إلّ: أي ذلك الاسم الغير المنصرف الذي لم يشترط فيه العلمية» واجتمعت مع سبب آخر 
هو هذه المعدودات في المتن. [يوسفية] إذا نكر صرف: [أي كل واحد ما شرط فيه العلمية وثما لم يشترط فيه] 
بأن يؤوّل العلم بواحد من الجماعة المسماة به نحو: هذا زيد ورأيت زيدا آخرء فإنه أريد به مسمى بزيد, أو يجعل 
عبارة عن الوصف المشتهر به صاحبه؛ نحو: قوهم: لكل فرعون موسى أي لكل مبطل محق.[شرح ملا حامي: 51] 
في القسم الأول: أي أما حصول الصرف عند التنكير في الاسم الذي يشترط فيه العلمية فلبقاء الاسم إِل. [دراية: 75] 
آخر: بتنوين عند صرفه أي واحد مسمى بطلحة. وعمر آخخر: بالتنوين أي واحد مسمى بعمر في العلم مع وزن 
الفعل. [دراية النحو: ”7] وكل ما لا ينصرف: هو منصوب بالعطف على الكل السابق» لأنه منصوب على أنه 
اسم إن أو مرفوع بالابتداء. [دراية: 077 

يدخله الكسرة: وإنما دخلت الكسرة على غير المنصرف بالإضافة؛ أو بدحول اللام؛ لأنهما من معظمات خواص 
الاسم» لكونهما يقويان جهة الاسمية؛ ويبعدانه عن مشاهة الفعل» فيضعف تأثير شبهه بالفعل. [دراية: 0١‏ 
مررت بأحمدكم: مثال لغير المنصرف الذي أضيف ودخله الكسرة. [دراية النحو: ؟7] 





المرفوعات الفاعل 
المقصد الأوّل في المرفوعات 

الأسماء المرفوعة ثمانية أقسام: الفاعل» ومفعول ما لم يسم فاعله. والمبتدأء والخير» 

وخبر "إن" وأخحواتهاء واسم "كان" وأخواتهاء واسم "ما و لا" المشبّهتين ب"ليس", 

وسو الا أي التي المدس, 

فصل: الفاعل: وهو كل اسم قبله فعل أو صفة, أسند إليه على معن أنه قام به لا وقع 


القسم الأوّل 
عليه؛ نحو: "قام زيد» وزيد ضارب أبوه عمرواء وما ضرب زيد عمروا". 


المقصد الأول في المرفوعات: قدمها على المنصوبات؛ لكوفا أصلا ومقصودة في التركيب الإسنادي لتحقق الحملة 
بماء وكون ما سواها فضلة.[دراية: 77] الأسماء المرفوعة: فإن قلت المرفوعة صفة الأسماءء وهي مفردة والأسماء 
جمع؛ وقد وحبت الموافقة بين الموصوف والصفة؛ وههنا لم توجد. قلت المرفوعة مسند إلى ضمير الأسماء؛ والصفة 
المشتقة إذا أسندت إلى ضمير الجمع جاز جمعها وتوحيدها بالتاء كقولك: الأيام الخاليات والخالية. [دراية: 7 
فصل: لما فرغ من تعداد المرفوعات ولم يتعرض لتعريفاتاء شرع في بيان ذلك وتفصيل كل منها فقال: فصل إل. 
الفاعل: وإنما قدمه على سائر المرفوعات؛ لأن المختار عنده ما ذهب إليه أكثر النحاة من أن أصل المرفوعات 
الفاعل؛ لكونه جزءا للجملة الفعلية الي هي أصل الهمل؛ ولكونه أشد في باب الركنية حيث لا يسوغ حذفه 
إلا بسد شيء مسده.[دراية: 4] قبله فعل: أراد به الفعل الحقيقي الذي هو المصدر غير الصفة» لا الاصطلاحي 
الذي هو لفظ قام؛ فيدخل فيه فاعل المصدر: وينفع قوله: أوصفة. ثم احترز بقوله: "قبله فعل" عن نحو: "زيد" في 
"زيد قام"؛ لأن الفعل يكون بعده وإن أسند إليه فهو مبتدأ لا فاعل. [دراية: 754] 

أنه قام به: وطريقة قيامه به أن لا يكون ذلك الفعل مبنياً للمفعول أي لا يكون على صيغة الجهول؛ وفيه احتراز عن 
مفعول ما لم يسم فاعله؛ نحو: ضُربَ زيد وزيد مضروب غلامه. فإنه مما أسند إليه الفعل أو شبهه لكن لا على جهة 
قيامه بهء بل وقوعه عليه. [غاية التحقيق: 14] لا وقع عليه: أي على ذلك الاسم واحترز به عن نحو: "زيد" في 
"ضرب زيد" على صيغة المبئ للمفعول ومثل: غلامه في "'زيد مضروب غلامه"؛ لأن "زيد و غلامه" اسم قبله فعل 
في امثال الأول وصفة في المثال الثاني؛ أسند إليه لكن على معين أنه واقع عليه لا قائم به؛ فيكون مفعول ما لم يسم 
فاعله» ولا يكون فاعلا.[دراية: 75] وزيد ضارب إل: مثال للفاعل الذي قبله صفة أسندت إليه. [دراية: 178 





المرفوعات 5 الفاعل 
وكل 0 لين 4 من فاعل مرفوع مظهرء ك"اذهب زيد" أو مضمر بارزء 


كاصربت زيذا "أل عر ك"زيد ذهب" 5 

وإن كان الفعل متعدّياء كان له مفعول به أيضا نحو: "ضرب زيد عمروا". 

وإن كان الفاعل مظهراء وُحَّد الفعل أبداء نحو: 'ضرب زيد» و ضرب الرّيدان» وضرب 
الزّيدون". وإن كان مضمراء وُحّد للواحد» نحو: "زيد ضرت" فالني للمثنى» نحو: 
"الرّيدان ظريا" وجُمع للجمع؛ و "الرّيدون 0 

وإذ كان الفاعل مولا ٠‏ حقيقيّا وهو ما بإزائه ذكر من الحيوان, أَنث الفعل أبدا إن لم 


جزاء شرط 


اشمل بن افع ولاه ٠.‏ اعرد "قات هند". فإن فصلت» مع > بقاع ويه ار و عد 


مرفوع: صفة فاعل» وإنما وصفه به مع أنه لا يكون إلا مرفوعا لزيادة التقرير.[دراية: ]7٠‏ كان له: أي لذلك 
الفعل المتعدي مفعول به أيضاً لتوقف فهم الفعل المتعدي بالمفعول به. كما يتوقف فهمه بالفاعل. [إهامية: 84] 
وحد الفعل أبدا: أي سواء كان الفاعل مفرداً أو مثيئ أو بجموعاً؛ لعدم الاحتياج إلى تثنية الفعل وجمعه؛ لأن تثنية 
الفعل وجمعه ليس إلا أن يكون مشعرا بأحوال الفاعل» ذا كان الفاعل ظاهراًء كان أحواله أيضاً ظاهرة من حيث 
التثنية والجمع؛ فلا حاجة إلى تثنية الفعل وجمعه. أو لأنه لو تن الفعل أو جمع؛ فيلزم حينئذ تعدد الفاعل والإضمار 
قبل الذكر و كلتما لاف الأصل؛ فوحد الفعل أبداً 0 5] وحّد: لوجحوب المطابقة بين المرجحع والضمير. 
مؤننا حقيقياً: احترز به عما إذا كان الفاعل مؤنثا غير حقيقي؛ فإنه ليس كالمونث الحقيقي على الإطلاق. [دراية: 75] 
ذكر من الحيوان: [كإمراة في الأناس» وناقة في الإبل] الحار والحرور ظرف مستقر واقع صفة لذكرء أي ذكر 
كائن من جنس حيوان؛ سواء كان فيه علامة التأنيث لفظاً أو لم يكن. [دراية: 75] أنث الفعل أبدا: مظهراً كان 
الفاعل أو مضمراًء وإنما أنث الفعل أبدا عند كون الفاعل مؤنثا حقيقياً؛ لأن تأنيث الفاعل. يسري إلى تأنيث 
الفعل؛ إما في المضمر مطلقاً أي سواء كان مؤنثا حقيقيا أو غير حقيقي؛ فلشدة الامتزاج» وإما في المظهر المؤنث 
الحقيقي؛ فلقوة التأنيث بخلاف المظهر الغير الحقيقي؛ لقصوره في الامتزاج وقصوره في التأنيث؛ لأنه ليس 
بحقيقي؛ فبالأولى أن لا يلزم فيه السراية؛ بل يجوز بناء على قصور الامتزاج من حيث الفاعلية والتأنيث من وجه 
دون وجه؛ لأنه يكون تأنيفا من حييت اللفظ» .ولا مر قلا من جد لبي .[دراية: 05 

إن لم تفصل إلخ: متعلق بقوله: أنث الفعل» تحو: "قامت هند" في المظهر "هند قامت" في المضمر. [دراية: 77] 


المرفوعات 7 الفاعل 
فلك اخيار في التذكير والتأنيث» نحو: "ضرب اليوم هند" وإن شئت قلت: "ضربت اليوم هند". 
وكذلك في الموئّث الغير الحقيقي» نحو: "طلعت الشّمس" وإن شئت قلت: "طلع الشّمس". 
هذا إذا كان الفعل مسندا إلى المظهرء وإن كان مسندا إلى المضمرء أنث أبداء نحو: 
وجمع التكسير كالمونّث الغير الحقيقي» تقول: "قام الرّحال" وإن شكت قلت: "قامت 


الرّجحال؛ و الرّحال قامّت" ويجوز فيه: "الرّحال قاموا". 


فلك الخيار: إذ بوقوع الفصل بين الفعل والفاعل؛ لا يلزم سراية تأنيث الفاعل إلى الفعل» بل يجوز السراية 
وعدمهاء فجاز تذكير الفعل وتأنيثه. [دراية: 07 
ضربت اليوم هند: بالتاءء وكذا يجوز تذكير الفعل وتأنيثه في الحقيقي لضرورة الشعر؛ قال جرير: 

لََدْ وَلهَ الأحيطل أمٌ سوءِ 
وف هذا الخيار خلاف للمبرد؛ فإنه لا يجوز ترك تأنيث الفعل إذا كان فاعل مؤنثا حقيقياء وإن كان بين الفاعل 
والفعل فصل. [دراية: 1/ا] 
وكذلك في المؤنث إلخ: أي ومثل الخيار في المونث الحقيقي مع الفاعل, الخيار في المونث الغير الحقيقي مطلقاء 
أي سواء فصلت أو لم تفصلء إلا أن التذكير فيه بالفصل حسن؛ لأنه جائز في المونث الحقيقي بالوصف ففي غير 
الحقيقي أولى نحو: طلع اليوم شمسء وإئما تثبت الخيار في المونث الغير الحقيقي المظهرء لما ذكر من تصور الامتزاج 
وقصور التأنيث؛ لعدم كونه حقيقياء إذ هو تأنيث باعتبار اللفظ وعدم تأنيث باعتبار المعن؛ فلا يلزم فيه سراية 
الفاعل إلى الفعل بل يجوزء فجاز أن يذكر فعله وإن يؤنث عملا بالاعتبارين. [دراية: 1/1] 
وإن شئت قلت إح: فباعتبار جهة التأنيث ولو كان غير حقيقي يونث الفعل؛ وباعتبار عدم الاعتبار؛ لأن هذا 
التأنيث ليس بحقيقي يذكر الفعل؛ فالوجهان متساويان. [إهامية: ]9٠‏ 
أنَث أبدا: أي الفعل لما قلنا من أن تأنيث الفاعل يسري إلى تأنيث الفعل في المضمر مطلقا؛ لشدة الامتزاج» 
فيجب أن يؤنث فعله؛ ولا يجوز أن يذكر. [دراية: /ا/ا] 
وجمع التكسير إل: في تذكير الفعل وتأنيثه, فبالنظر إلى ظاهر اللفظ يجوز التذكير» وبالنظر إلى تأويله بالجماعة 
والجماعة مؤنث جاز التأنيث. [إهامية: ]31١‏ 





لمرفوعات بذ الفاعل 
ويجب تقديم الفاعل على المفعول إذا كانا مقصورين» وخفت للسٌء نحو: "اضرب 
موسى عيسى". ويجوز تقدم المفعول على الفاعل إن لم تخف اللَبْسء نحو: "أكل 
الكُمّرى يهى؛ و ضرب عمروا زيد". 

ويجوز حذف الفعل حيث كانت قرينة» نحو: "زيد" في جواب من قال: "من ضرب؟". 
وكذا يجوز حذف الفعل والفاعل معاء "نعم" في جواب من قال: "أقام زيد؟". 

وقد يحذف الفاعل؛ ويقام المفعول مقامه إذا كان الفعل بجهولا » نحو: "ضرب زيد" وهو 
القسم الثاني من المرفوعات. 


ويجب تقديم الفاعل إل: .بمعين أنه لا يجوز أن يتقدم المفعول على بحرد الفاعل» ويجوز أن يتقدم على الفعل والفاعل 
معاء نحو: 'موسى ضرب عيسى" على أن يكون "عيسى" فاعلا؛ لأنه لا يلتبس المفعول حيئئدٍ بالفاعل؛ لعدم حواز 
تقدم الفاعل على المفعول» صرح به الفاضل الهندي. [دراية: 974] وخفت الأبس: أي التباس الفاعل بالمفعول؛ 
لفقدان الإعراب فيها لفظاء والقرينة الدالة على فاعلية أحدهما ومفعولية الآخرء فيجب تقد الفاعل على المفعول دفعا 
للالتباس.[دراية: 7] أكل الكمثري يحبى: وإنما جاز التقدم لوجود القرينة المعنوية في الأول وهي عدم صلاحية 
كمثرى للفاعلية» واللفظية» في الثاني وهي نصب عمرو. [كما في الدراية: 17/8 

نحو زيد: النحو خبر لمبتدأ محذوف مضاف إلى زيد أي هو زيد؛ و رفع زيد على الحكاية.(عبد الرحمن) 

نحو: "زيد" في جواب: "من ضرب؟" كلمة "من" استفهامية مبتدأ و "اضرب" خبره» والحملة الاستفهامية مقول قال 
و'زيد' الواقع في الجواب فاعل الفعل امحذوف؛ أي "ضرب زيد" فحذف "ضرب" لوجود القرنية المذكورة» وهي 
ضّرب المذكور في السؤال.[دراية: 75] وبجوز حذف الفعل إلح: أي جميعا وإثما قال كذلك احترازا عن حذف 
الفاعل وحده فإنه لا يجوز في غير باب التنازع إجماعا. [دراية: 78] 

ك"نعم" إلخ: أي نعم قام زيد» فحذفت الجملة الفعلية وذكر "نعم" في مقامهاء وهذا الحذف جائز بقرنية السؤال» 
لا واحب لعدم قيام ما يؤدي موداه في مقامه كالمفسر. [فوائد ضيائيه: ]١‏ 

ويقام المفعول: ويسمّى .ممفعول ما لم يسم فاعله وسيجيء مفصلا. 

من المرفوعات: أي من أقسامها وهو المسمى بمفعول ما لم يسم فاعله. ولما جاء منه بيان في الفاعل المضمرء وكان 
باب تنازع الفعلين بما يضمر فيه الفاعل أردفه بفعل التنازع فقال: فصل: وإذا تنازع الفعلان.[دراية: ]4٠0‏ 





المرفوعات 84 تنازع الفعلان 
فصل: إذا تنازع الفعلان في اسم ظاهر بعدهماء أي أراد كل واحد من الفعلين أن يعمل 
في ذلك الاسم, فهذا إنما يكون على أربعة أقسام. 

الأوّل: أن يتنازعا في الفاعلية فقط. نحو: "ضربئ وأكرميئ زيد" 

الثاني: أن يتنازعا في المفعولية فقط» نحو: "ضربت وأكرمت زيدًا". 

الثالث: أن يتنازعا في الفاعلية والمفعولية» ويقتضي الأُوّل الفاعل» والثاني المفعول؛ نحو: 


عن فأكريت ويد". 
الرابع: عكسه نحو: "ضربت وأكرمي يك . 
واعلم أن في جميع هذه الأقسام يجوز إعمال الفعل الأوّل وإعمال الفعل الثاني» خلافا 


للفراء في الصورة الأولى والثالثة أن يعمل الثابي. 50 


إذا تنازع الفعلان: بل العاملان إذا التنازع يجري في غير الفعل أيضاً نحو: زيد معط ومكرم عمرواًء وبكر كريم 
وشريف أبوه؛ واقتصر على الفعل لأصالته في العمل؛ وإثما قال الفعلان مع أن التنازع قد يقع في أكثر من الفعلين» 
اقتصاراً على أقل مراتب التنازع؛ وهو الاثنان.[ شرح ملا جامي: ]١‏ بعدهما: أي بعد الفعلين إذ المتقدم عليها 
أو المتوسط بينهما معمول للفعل الأول إذ هو يستحقه قبل الثاني فلا يكون فيه بحال التنازع.[شرح ملا حامي: ]0١‏ 
في ذلك الاسم: أي الاسم الظاهر المتنازع فيه؛ قال الفاضل الهندي: إذا قصد توجه الفعلين إلى اسم واحد وهذا 
في القلب؛ وأما بعد التركيب فلا تنازع؛ إذ كل يستوي في معموله من مضمر أو محذوف أو مذكور. إدراية: ]8٠١‏ 
فقط: أي لا في المفعولية» والتنازع في مفعول ما لم يسم فاعله داحل في التنازع في الفاعلية عند من أدخله في 
الفاعل؛ أو يجعل الفاعل أعم من أن يكرة ختيقيا .[دراية :1لم] 

عكسه: أي عكس الثالث في الاقتضاءء بأن يقتضي الأول المفعول والثاني الفاعل. [دراية: ]8١‏ 

خلافا للفراء: اعلم أن رواية المتن غير مشهورة عن الفراء؛ والرواية الصحيحة عنه هي تشريك الرافعين» ولكن 
يرد عليه اجتماع المؤثرين على أثر واحد. وروي عنه إظهار الضمير بعد الظاهر؛ نحو: ضربئ وأكرمئ زيد: هو 
كما في تأخير الناصبء نحو: ضلربئي وأكرمت هو. [|كذا في الغاية: ه١٠]‏ أن يعمل الثابي: فإن الفراء لا يجوز 
إعمال الفعل الثاني في هاتين الصورتينء بل يجب إعمال الفعل الأول عنده فيهما. [كما في الإلغامية: 91] 





المرفوعات و تنازع الفعلان 





ودليله لزوم أحد الأمرين: إِمّا حذف الفاعل أو الإضمار قبل الذكرء وكلاهما 
كما هو مذهب الكسائي كماهو ملعب اللمهور 


محظوران, وهذا في الحواز. وأمًا الاختيار ففيه حلاف البصريين, فإلهم يختارون إعمال 
أي ممنوعان 


الفعل الثاني اعتبارًا للقرب والجوار» والكوفيون يختارون إعمال الفعل الأوّل مراعاةً 
مع بموير إعمال الثاني أيضاً 


للتقدم والاستحقاق, فإن أعملت الثاني فانظر إن كان الفعل الأوّل يقتضي الفاعل» 
أضمرته في الأوّل؛ كما تقول ف المتوافقين: "ضربئ وأكرمي زيدٌ» وضرباني وأكرمي 
الزيدان» وضربوني وأكرميٍ الزيدون" وك لامح و > لمر 0 ل ل 0 للكت لاي 


ودليله: أي دليل الفراء على ذلك لزوم أحد الأمرين على تقدير إعمال الفعل الثاي؛ إما حذف فاعل الأول» 

أو الإضمار أي إضمار فاعل الفعل الأول قبل ذكر الفاعل» وكلاهما ممنوعان.[دراية: ]8١‏ 

وهذا: أي خلاف الفراء في الجواز إنااصوج بلللكا مع الاسكلاك نا بني؟ لأنه لما كان فْ ذهنه أن يبين عديل 

الحواز» وهو الاختيار بكلمة "أما" الي للتفصيل؛ وهي لا تستعمل غالبا إلا في العديلين فصاعدا أعاده؛ لئلا يكون 

ذكر كلمة "أما" للتفصيل مع عدم العديل؛ فكأنه قال: أما إعمال كل من الفعلين عند تنازعهما بلا خلاف فيه 
بين البصريين والكوفيين سوى الفراء. [دراية: 457] 1 

اله بكسر الباء والقياس فتحهاء أي النحاة المنسوبة إلى البصرة. [دراية: 485] 

فإفهم يختارون إلخ: وإنما ابتدأ عمذهب البصريين؛ لأنه المذهب المختار الأكثر استعمالاء وإنما اختار البصريون 

إعمال الفعل الثاني اعتبارا للقرب والحواز.[دراية: ]8١‏ والكوفيون يختارون: واحتجوا على اختيارهم إعمال 

الأول» بأن الأول أسبق الطالبين فهو أولى بإعطاء المطلوب؛ بأن إعمال الثاني يستلزم الإضمار قبل الذكرء 

ولا كذلك الأول فهو أولى.[غاية التحقيق: ]٠١4‏ والاستحقاق: الاحتراز عن الإضمار قبل الذكر . 

فإن أعملت الثابي: لما فرغ عن بيان ما هو المختار عند البصريين وهو إعمال الفعل الثاني؛ أخذ في تفصيل مذهبهما 

وبيان كيفية الإعمال؛ ثم لما جاء بتقدمم اختيار البصريين بقوله: "فإهم يختارون إعمال الثاني" جاء بتقدم قوله: فإن 

أعملت الثاني"؛ ليكون الكلام نشراً على ترتيب اللّف» والفاء للتفسير أي فإن أعملت الفعل الثاني كما هو مختار 

البصريين» فانظر إن كان الفعل الأول إلخ. [دراية: 85] 

أضمرته في الأول: أي في الفعل الأول على موافقة الاسم الظاهر الواقع بين الفعلين في الإفراد والتثنية واللجمع 

والتذكير والتأنيث. [دراية: 87] 


المرفوعات تنازع الفعلان 
وفي المتخالفين: "ضربني وأكرمت زيداء وضرباني وأكرمت الزيدّين» وضربوني وأكرمت الزيدين". 

وإن كان الفعل الأوّل يقتضي المفعول ولم يكن الفعلان من أفعال القلوب. حذفت المفعول 
من الفعل الأول» كما تقول في المتوافقين: "ضربت وأكرمت زيدَاء وضربت وأكرمت 
الزيدتين وضربت وأكرمت الزيدين" وف المتخالفين: "ضربت وأكرمئ زيدٌ وضربت 
وأكرم الزيدان» وضربت وأكرم الزيدون". 

وإن كان الفعلان من أفعال القلوب, يجب إظهار المفعول للفعل الأوّل» كما تقول: 
"حسبني منطلقا وحسبت زيدًا منطلقًا". 


في المتخالفين إلخ: تفصيل هذا المقام أنه إنما أضمر الفاعل في الأول؛ لأن الإضمار قبل الذكر جائز في العمدة 
بشرط التفسير نحو: طقُلْ هُوٌ اله َحَدْ) الإعلاص:١)؛‏ و"نعمٌ رجلاً" وعلى تقدير إظهاره يلزم التكرار وهو قبيح» 
وحذفه لا يجوز إلا إذا سد شيء مسدّه. وقال الكسائي بحذفه لا بإضماره؛ تحرزا عن الإضمار قبل الذكر. 
فالخلاف يظهر في مثل: ضرباني وأكرمين الزيدان عندهم؛ ضربئٍ وأكرمي الزيدان عنده. فالحاصل أنه إذا أعمل 
الفعل الثاني» ففي معمول الفعل الأول ثلاثة احتمالات: الإضمار أو الحذف أو الذكرء فاختاروا الأول لحواز 
الإضمار قبل الذكر في العمدة ولم يختاروا الحذف؛ لأنه يلزم حذف الفاعل من غير أن يسد شيء مسدّه؛ ولم 
يختاروا ذكر الفاعل أيضاً؛ لأنه يوجب التكرار وهو غير مستحسن.[دراية: 88] 

ضربني: ففي ضرببي ضمير مستتر فاعل له راجع إلى زيد المذكور بعده المعمول لأكرمت.(عبيد الله) 

من أفعال القلوب: [ك علمت وظننت وغيرهما]وإن كان منها فيأي حكمها. [دراية: 8] 

حذفت المفعول: لأن المفعول فضلة فلا ضرورة في إضماره قبل الذكرء فيحذف لدلالة الاسم الظاهرء وإئما 
يحذف هذا المفعول فراراً عن شناعة التكرار» ولم يضمر فرارا عن الإضمار قبل الذكر في الفضلة. وإما ورود 
الإضمار قبل الذكر في قوهم: "ربّه رجلا" فشاذ. [كما في الغاية: ]١١5‏ 

يجب إظهار المفعول: لا الحذف ولا الإضمار وإن لزم من الإظهار التكرار.[دراية] حسبني: المراد بباب حسبت 
ما هو متعد إلى مفعولين؛ ثانيهما محمول على الأول. وإما لا يجوز حذف أحد المفعولين من أفعال القلوب مع ذكر 
الآخر؛ لكوفما ,منزلة أمر واحد؛ إذ معيئ "علمت زيدا قائما" علمت قيام زيد» فلو حذف أحدهما يكون 
كحذف بعض أجزاء الكلمة مع بقاء البعض الآخر.(مولوي فضل حق) منطلقا: فإن حسبئي وحسبت لما تنازعا في 
منطلقا الأخير» وأعمل فيه حسبت؛ وجب إظهار مفعول الفعل الأول وهو حسبئ» أعن منطلقا الأول.[دراية: 84] 





المرفوعات 0 تنازع الفعلان 
إذ لا يجوز حذف المفعول من أفعال القلوب وإضمار المفعول قبل الذكر» هذا هو مذهب البصريين. 

وأما إن أعملت الفعل الأوّل على مذهب الكوفيين؛ فانظر إن كان الفعل الثاني يقتضي 
الفاعلء أضمرت الفاعل ني الفعل الثاني» كما تقول في المتوافقين: "ضربئ وأكرمي 
يد وضربئ وأكرماني الزيدان» وضربئ وأكرموني الزيدون". 

وت المتخالفين: ضربت وأكرمي زيداء وضربت وأكرماني الزيدين» وضربت وأكرمون الزيدين". 
وإن كان الفعل الثاني يقتضي المفعول ول يكن الفعلان من أفعال القلوب». جاز فيه الوجهان: 


إذ لا يجوز إلخ: لثلا يلزم الاقنصار على أحد المفعولين من أفعال القلوب. واعترض عليه بأنه قد جاء كما في قوله تعالى: 
«إوَلا يَحْسَبَنَالّذِينَ يَبْحَلُونَ يما آنَاهُمٌ الله مِنْ قله هُوّ حيرا َمُوْك (آل عمران:1) عند من قرأ بالياء أي بخلهم هو 
خيرا لهم فحذف أحد مفعول يحسبن وهو: بخلهم؛ وذكر الآخر وهو: خيرا لهم. وقد أحاب عنه بعض الفضلاء 
بأنه يجوز أن يكون مفعول ليحسبن في هذه القراءة ضميراً أو عائدا إلى البخل؛ أي لا يحسين البخل خيرا همه لكن 
وضع الضمير المرفوع موضع المنصوب ك_"أنت" في قوله: إِنَكَ آَنْتَ السَّمِيعْ اميم (البقرة:00) [دراية: 84] 
هذا: أي الحكم المذكور من إضمار الفاعل الفعل الأول وحذف المفعول في الأول غير أفعال القلوب »ووجوب 
إظهار المفعول الأول في أفعال القلوب هو مذهب البصريين. [إلهامية: 99] 

وإما أن أعملت إل: أي إن اعتبرت كون الاسم الظاهر معمولاً للفعل الأول ويلغي الثاني عن العمل في ذلك 
الاسم كما هو مذهب الكوفيين. [إهامية: 49] أضمرت الفاعل إلخ: لتقدم مرجع الضمير رتبة؛ لأنه إذا كان 
الاسم معمولا للفعل الأول صار متقدما رتبة على الفعل الثاني. وإن كان مؤخرًا فلا يلزم الإضمار قبل الذكر 
مطلقا بل لفظاء وإنما حكمنا بتقدمه رتبة؛ لأن حق المعمول أن يلي العامل. [إهامية: 35] 

ولم يكن الفعلان: المذكوران من أفعال القلوب ونحوه جائز فيه أي في ذلك الاسم الوجهان: أحدهما حذف 
المفعول وثانيهما الإضمار» لكن الثاني هو امحتار لا الأول وهو الحذف, نحو ضربئ وأكرمته زيد, وإئما كان 
الإضمار مختارا ليكون الملفوظ أي اللفظ بإتيان ضمير مطابقا للمراد أي موافقا لما أراده المتكلم وهو كونه مكرما 
للضارب الذي هو زيد؛ ولعلا يلتبس مفعول الفعل الثاني بغيره» فإنه لو لم يضمر المفعول بل يحذف»؛ لم يعلم أن 
المفعول بكراً وخالداً وغيرهما؛ ولأن إضمار ليس قبل الذكر لتعلق الاسم الظاهر بالفعل الذي هو سابق على الضمير 
في الفعل الثاني حكماء فلا يحذف مع إمكان إضماره. [دراية: 84] 





المرفوعات ليلا تنازع الفعلان 
حذف المفعول والإضمارء والثاني هو المختار؛ ليكون الملفوظ مطابقا للمراد. 

بإتيان الضمير 
ما الحذف فكما تقول ف اللمتوافقين: "ضربت وأكرمت زيدًا وضربت وأكرمت 


الزيدين» وضربت وأكرمت الزيدين". 

وف المتخالفين:"ضرب وأكرمت زيدٌ» وضرب وأكرمت الزيدان وضربئ وأكرمت الزيدون". 
وأمّا الإضمار. فكما تقول في المتوافقين: "ضربت وأكرمته زيدًا وضربت وأكرمتهما 
الزيدتين» وضربت وأكرمتهم الزيدين» وفي المتخالفين: "ضربئ وأكرمته زيدٌ وضربي 
وأكرمتهما الزيدان» وضربنٍ وأكرمتهم الزيدون". 4 إذا كان الفعلان من أفعال 


المننازعان 


القلوب» فلابد من إظهار المفعول» كما تقول: حسبو جني وحسبتُهما منطلقين الزيدان 
ا 


هو المختار: أي المذهب المختار أو الوجه المختار على اتفاق الطائفتين» ولما كان الحذف وجها مرجوحا حمل 
قوله تعالى: ِهَاوْمْ اقرعوا كَابيةك (الحاقة:14) على عمل الثاني وإلا لزم حمل أفصح الكلام على الوجه المرجوح. 
[كما في الرضي: ]١854/١‏ أما الحذف: أي صورة الحذف فكلمة أما ههنا للتفصيل لوجود الإجمال قبله» وهو 
قوله: حاز فيه الوجهان: حذف المفعول والإضمار. [إهامية: ]٠٠١‏ ضربت وأكرمت الزيدين: بحذف الألف في 
الفعل الثاني . [إهامية: ]٠٠١‏ وأما الإضمار إلخ: ولو قال المصنف وأما الإضمار فهو المثالان المذكوران للحذف 
مع ذكر الضمير فيه لكان أخصرء لكن المصئف أعاد ذكر المثالين للتوضيح اللائق حال المبتدئين المقصورين في 
الذهن. |إهامية: |٠٠٠١‏ الزيدان: فالزيدان فاعل لضربئ ومفعول أكرمت هو الضمير البارز. 

وأما إذا كان الفعلان إلخ: والمسألة بحلها أي بأن أعملت الفعل الأول مع اقتضاء المفعول؛ فلابد من إظهار 
المفعول. [إهامية: ٠‏ 5-0 أي لا مخلص موجوداً أي للفعل الثاني من اطان الول رإن لزن تجار المحظور 
عنه لا الحذف والإضمار على ما سي سيجيء ذكره إنشاء الله كما تقول حسبئ وحسبتهما إلح.[إهامية: ]٠٠١‏ 
وذلك: أي وجوب إظهار 0 الثاني ثابت؛ لأن حسب وحسبتهما تنازعا في منطلقا وأعملت الأول وهو 
حسبيي وجعلت الزيدان فاعلا له» ومنطلقا مفعولا له» وأضمرت المفعول الأول في حسبتهماء وأظهرت الثاني: 
وهو منطلقين لمانع» وهو ما أشار إليه بقوله: فإن حذفت منطلقين إلح.[دراية: 88] 





المرفوعات 56 تنازع الفعلان 
وأظهرت المفعول في الثاني» فإن حذفت منطلقين» وقلت: حسبئ وحسبتهما الزيدان 
منطلقاء يازم الاقتصار على أحد المفعولين في أفعال القلوب وهو غير جائز» وإن أضمرت» 
فلا يخلو من أن تُضمرٌ مفردًاء وتقول: حسبئٍ وحسبتهما إيّاه الزيدان منطلقاء وحينئذ 
لا يكون المفعول الثاني مطابقا للمفعول الأوّل وهو "هما" في قولك: حسبتهماء ولا يجوز 
ذلك. أو أن ضمر مثنى, وتقول: حسبئٍ وحسبتهما إياهما الزيدان منطلقاء وحيتقذ يلزم 
عود الضمير المنّى إلى اللفظ المفرد» وهو منطلقا الذي وقع فيه التنازع؛ وهذا أيضا لا يجوزء 


فإن حذفت منطلقين: ثم اعلم أن مفهوم المنطلق يتصور على وجهين أحدهما الذات المتصفة بالانطلاق من غير 
ملاحظة الوحدة؛ وثانيهما المقيد بالوحدة» وعلى الأول يتصور النزاع؛ لأن المنطلق يحمل على المفرد وعلى 
المثيق وعلى الثاني لا يتصور النزاع؛ لأن الأول يقتضى الواحد والثاني التثنية. [دراية بتصرف: 85] 

فإن حذفت منطلقين إلح: لأن عتضموافلما انها مفتتول. يهدقاللتقيقة وهو المععئ المصدري المأخوذ من المفعول الثاني 
مضافاً إلى الأول فلو حدّفت أحدهنا كان كحلاف بعض أجراء الكلمة :بلا ضروزة وهو غير جائز. [إهامية: «.,1] 
فلا يخلو: أي فلا يخلو إضمارك هذا إذا كان لفظ لا يخلو على صيغة الغائب المذكرء وفي بعض النسخ فلا تخلو 
على صيغة الخطاب أي لا تخلو أنت؛ وصيغة الخنطاب أولي من صيغة الغائب المذكر لموافقة قوله: "من" أن تضمر 
مفرد"؛ لكونه أيضاً على صيغة الخطاب أي أن تضمر أنت. [بتصريف إهامية: ]١١١‏ 

إياة: ضمير إياه راجع إلى منطلقا. وحينئلٍ: أي حين الإضمار مفردا لا يكون المفعول الثاني وهو قولك: "إياه" 
مطابقا للمفعول الأول» وهو هما في قولك "حسبتهما".[إلهامية: ]٠١١‏ ولا يجوز ذلك: لأن أفعال القلوب من 
دواخل المبتدأ والخبر يعني مفعولاها كانتا قبل دخوهما مبتدأ وخبرا فيكون لا في الحقيقة محمولا عليه ومحمولا 
ولا يحوز حمل المفرد على التثنية فلا يقال: الزيدان قائم. [دراية شرح هداية النحو] 

أو إن تضمر مثنّي: معطوف على قوله: "أن تضمر مفردا" أي وإن تضمر المفعول مثئ وتقول: حسبئ وحسبتهما 
إياهما الزيدان منطلقاً يلزم عود الضمير المثى إلى اللفظ المفرد وهو منطلقا الذي وقع فيه التنازع. [دراية: 85] 
وهذا أيضا لا يجوز: أي عود الضمير المثى إلى المفرد لا يجوز لعدم المطابقة بين العائد والمعاد إليه بخلاف عكسه: 
فإنه جائز إذا كان المراد من التثنية شيء واحد في الحقيقة كما في قوله تعالى: وَل وَرَسُولَهُ أَحَقّ أن ياضوة4 
(التوبة:35) بإرجاع الضمير المفرد إلى الله ورسوله بناء على أن رضاء الله تعالى عين رضا الرسول بالعكس. 








المرفوعات 4 مفعول ما لم يسم فاعله. المبتدأ والخبر 
وإذا لم يجر الحذف والإضمار كما عرفت» وجب الإظهار. 

فصل: مفعول مالم يسم فاعله: 

وهو كل مفعول حذف فاعله» وأقيم هو مقامه» نحو: "'ضرب زيد". وحكمه ف توحيد 
فعله وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيئه على قياس ما عرفت في الفاعل. 

فصل: المبتدأ والخبر: وهما اسمان مجرّدان عن العوامل اللفظية, أحدهما: مسند إليه» ويسمّى المبتدأ» 


وإذا لم يمر الحدف: أي حذف المفعول الثاني والإضمار أي إضمار المفعول الثاني لما عرفت آنفا» وجب الإظهار 
أي إظهار ذلك المفعول؛ لانحصار قطع التنازع في الصور الثلاثة المذكورة؛ فإذا امتنع الاثنان وجب الثالث 
لا محالة لقائل أن يقول: شرط في التنازع جواز إعمال الفعلين فيما يتنازعان فيه والمتنازع فيه ههنا أعي قوله: 
"منطلقا" لا يجوز فيه إعمال الثاني لمخالفة المفعول الثاني والجواب أنه ممكن بالتأويل بكل واحد منهما.(يوسفية) 
وجب الإظهار: ولا يخفى عليك أن المثال المذكور ليس من باب التنازع؛ لأن الفعل الثاني وهو قولك: 
"حسبتهما" يقتضي مفعولا مث وقولك: 'حسبئ" يقتضي مفعولا مفردا. والاسم المتنازع فيه وهو المنطلق لفظ 
مفرد لا يصلح هما بل لحسبئٍ فقط إلا إذا لاحظت من المنطلق ذات ما له الانطلاق مع قطع النظر عن الإفراد 
والتثنية فحينئذ صح المثال من باب التنازع. [إلهامية: ]١٠١١‏ 

مفعول ما لم يسم فاعله: لما فرغ المصنف من بيان القسم الأول من المرفوعات وهو الفاعل شرع ف بيان القسم 
الثاني منها.[دراية: 87] أي مفعول فعل لم يذكر فاعله. وإنما لم يفصل عنه كما فصل اللمبتدأ؛ لشدّة تعلقه 
بالفاعل, حىَ سماه بعض النحويين فاعلا. كل: كلمة كل ههنا لبيان الأفراد» فلا يكون ذكره مستنكرا وقوله: 
"حذف فاعله" صفة مفعول وهو تأكيد للضمير المستر في أقيم أي أقيم ذلك المفعول مقام الفاعل؛ وإنما أكدّ لئلا 
يتوهم إسناد أقيم إلى قوله مقامه. فإن قيل هذا الحدّ صادق على الربيع في قوهم: أنبت الربيع البقل" حيث كان في 
الأصل مفعولاً فيه أي أنبت الله البقل وقت الربيع فهو مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه. قبل أنه قد حرج عن 
كونه مفعولا فيه» وصار فاعلا لصدق حد الفاعل عليه علم يصدق عليه كل مفعول حذف فاعله. [دراية: ]١١‏ 
المبتدأ والخبر: جمع المبتدأ والخبر في فصل واحدء لمكان التلازم بينهماء إذ لابد للمبتدأ من الخبر وبالعكس سواء 
ذكر أو قدر؛ ولكوهما مشتركين في العامل لأن عاملهما معنوي؛ هما اسمان حقيقيين أو حكمين فدخخل فيه مثل 
قوله تعالى: «إوَأَنْ نصَدَقُوا حَيْد لَكُمْ) (لبقرة::18) فإنه في تأويل تَصدٌقكم. [كما في الدراية: 41] 

مجردان عن العوامل: اللفظية السماعية والقياسية وكلمة عن متعلقة بقوله: ''بحردان" واللفظية صفة العوامل» 
والتطابق بينهما ثابت تقديرا إذ العوامل في تأويل المفرد» أي بحردان عن جماعة العوامل اللفظية. [دراية: /8] 








المرفوعات 4 المبتدأ والخبر 


والثاق: مسنند.بهه ويسمّى ابر نحو "زيد قائم" والعامل فيهما معنوي» وهو الابتناء: 


من الاسعين 

وأصل المبتدأ أن يكون معرفة, وأصل الخبر أن يكون نكرة. والدكرة إذا وصفت» جاز 

أن تقع مبتدأء نحو: قوله تعاللى: لوَلْعَبدٌ مم ع يّنْ مُشْرِكِ» وكذا إذا تخصصت بوجه 

١ 0‏ : 5 : (البقرة؟5171؟) 

آخحرء نحو: "أرجل في الذّار أم امرأة» وما أحد خير منك, وشرٌ أهرّ ذا ناب, وف الدّار 
أي غير التوصيف 


رجل» وسلام عليك". 
وإن كان أحد الاسمين معرفة والآخخر نكرة» فاجعل المعرفة مبتدأء والذكرة حبرا البتّقَ كما مرّ. 


أن يكون معرفة: لكون المبتدأ محكوما عليه والحكم على الشيء إنما يكون بعد معرفته: والفاعل مخصص بتقدم 
الحكم عليه فلا يشترط فيه تعريف أو تخصيص.[دراية: 83] أن يكون نكرة: لكون الخبر محكوما به وأصل 
امحكوم به التنكيرء وفيه أشارة إلى أن الخبر قد يكون معرفة كما سيأي» ولما اختار المصنف مذهب جمهور النحاة 
من أن المبتدأ يحب أن يكون معرفة أو نكرة مخصصة؛ لأن النكرة بالتخصيص تصير قريباً من المعرفة الي هي 
القياس في المحكوم عليه بين الأول أولاً بقوله: "وأصل المبتدأ أن يكون معرفة؛ وبيّن الثاني ثانياً بقوله: والدكرة 
إذا وصفت إلم.[كما في الدراية: 89] ولعبد مؤمن: فإن قوله: "لعبد تخصص بالوصف؛ لأن قوله ولعبد يشتمل 
المؤمن والكافر» فإذا وصف بالمؤمن صار مخصصاًء وحصل له نوع تعين. [دراية: 5/] 

أرجل في الدار أم امرأة: فقوله: رجحل مبتدأ تخصص بالعلم بثبوت الخبر لأحد الجنسين عند المتكلم لأن أم 
المتصلة المقابلة للهمزة للسؤال عن التعين بعد العلم بثبوت الخبر لأحدهما عنده. فإذا كان الخبر معلوما صار 
بمنزلة الصفة, إذ الصفة من شأها أن تكون معلومة للسامع قبل إجرائها على الموصوف بخلاف الخبر» فإن من 
شأنه أن يكون مجهولا قبل إحرائه على المخبر عنه.[غاية: ]١١‏ وما أحد خير منك: فإن قوله: أحد مبتداً 
تخصص بصفة العموم؛ لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. [دراية: ]5٠‏ 

وشرٌّ أهر ذا ناب: فإن قوله شر مبتدأ تخصص بالصفة المقدرة إذ التقدير شر عظيم لا حقير أهر ذا ناب.[دراية: ]41١‏ 
وفي الدار رجل: فإن قوله: رجل مبتدأ تخصص بتقدم الخبر الذي هو ظرف متعين لكونه حكما؛ لأنه إذا قبل في 
الدار علم أن ما بعده موصوف باستقراره في الدارء فكأنه مخصص بالصفة [دراية: ]3١‏ وسلام عليك: فإن 
قوله: "سلام" مبتدأ تخصص بكونه منسوباً إلى المتكلم؛ فأصله سلمت سلاما عليك؛ فحذف فعله كما تحذف أفعال 
المصدرء فصار سلاما عليك؛ فعدل من النصب إلى الرفع؛ لقصد الاستمرار والدوام في الدعاء. [غاية التحقيق: ]١١5‏ 





المرفوعات 2 المبتدأ والخبر 
وإن كانا معر فتين» فاجعل أنهما شئت مبتدأ والآخر حبراء لحو الله إلهناء وآدم عك2 
أبوناء ومحمد علي نبينا". 

وقد يكون الخبر جملة امعية» نحو: "زيد أبوه قائم" أو فعلية, نحو: "زيد قام أبوه" أو شرطيّة 
نحو: "زيد إن جاء ب فأكرمته"أو ظرفيّة. نحو: "زيد حلفك" و "عمرو في الدار". 
والظرف متعلق بحملة عند الأكثرء وهي استقرٌ مثلاً: تقول: زيد في الدارء تقديره: 
زيد استقرّ في الدار. ولا بد في الجملة من ضمير يعود إلى المبتدأ» كالهاء فيما مر ويجوز 


حذفه عند وجود قرينة» نحو: "السّمن منوان بدرهم» 00 


وقد: كلمة قد للتقليل إشارة إلى أن الأصل في الخبر أن يكون مفرداً. نحو زيد أبوه قائم: فزيد مبتدأ وأبوه مبتدأ 
ثان» وقائم خبر المبتدأ الثاني والحملة الاسمية خبر المبتدأ الأول.[غاية ]١١١‏ إن جاءيي فأكرمته: فزيد مبتدأ وإن 
جاءني شرطء وأكرمته جزاءه؛ والحملة الشرطية بر المبتدأ.[دراية: 37] أو ظرفية: اعلم أن النحويين احتلفوا 
في تقسم الحمل فمنهم من ذهب إلى أنها أربعة أقسام؛ وهي المشهورة المذكورة في المئن» ومنهم من ذهب إلى أفها 
ثلاثة أقسام وأدرج الظرفية في المفرد» ومنهم من ذهب إلى أنها قسمين وأدرج الشرطية في الفعلية والظرفية في 
المفرد. |دراية: 4] نحو زيد إلح: فزيد مبتدأ ولفك خبره؛ وعمرو مبتدأ وفي الدار خبر. [دراية: 91] 

عند الأكثر: أي أكثر النحاة. هي أي تلك الحملة» هكذا وجد في كثير من النسخ ووجد في بعضها وهو 
فتذكره باعتبار الفعل» لأن هذه الحملة فعل.[دراية: 4] ولابد في الجملة: إنما اشترط وجود العائد فيها؛ لأن 
الحملة من حيث هي مستقلة بنفسها مستغنية عن الربط بغيرهاء وإذا أريد تعلقها بشيء من المبتدأ أو ذي الحال» 
فلابد فيها من عائد رابط يربطها به. وهو أعم من أن يكون ضميراء كما أشار إليه بقوله: "كاهاء" فيما مر من 
الأمئلة أو غيرهاء كاللام في "نعم الرحل زيد" إلى غير ذلك. [دراية: 344] 

ويجوز حذفه: أي حذف الضمير الرابط ولا يخوز حذف غيره من الروابط فإن كان لام العهد فلا يحذفء لأنه 
لا ينساق الذهن مع الحذف إلا إلى الضميرء وإن كان المظهر موضع المضمر فلنكتة, فإها تفوت مع الحذف وإن 
كان الخبر عين المبتدأ فهو لا يقبل الحذف.[دراية: 45] السمن: فإن قوله: "السمن" مبتدأ و"منوان" مبتدأ ثان 
و"بدرهم" خبر المبتدأ الثاني والحملة في محل الرفع بأنه خبر المبتدأ الأول والضمير محذوف تقديره: السمن منوان 
منه بدرهمء "ومنه" في محل الرفع بأنه صفة منوان وهو الذي يصح وقوعه مبتدأء وإنما حذف؛ لأنه لما ذكر 
السمن ثم جرى ذكر منوان بدرهم بعده علم أنه منه فاستغي عنه. [دراية: هة] 








المرفوعات 4 المبتدأ والخبر 
والبرَ الكرَ بستين درهما". 

وقد يتقدّم الخبر على العذاء نحو: "في الدّار زيد". 

ويجوز للمبتدأ الواحد أخبار كثيرة» نحو: "زيد عالم فاضل عاقل". 

واعلم: أن لهم قسما آخر من المبتدأ ليس مسندًا إليه, وهو صفة وقعت بعد حرف التفي» 
نحو: "ما قائم زيد" أو بعد حرف الاستفهام, نحو: "أقائم زيد" بشرط أن ترفع تلك الصّفة 
اسما ظاهراء نحو: "ما قائم الرّيدان" و "أقائم الرّ يدان" بخلاف "ما قائمان الرّيدان". 


والبر الكر بستّين: حكم هذا التركيب مثل حكم التركيب السابق؛ فإن البر مبتدأ والكر مبتدأ ثان؛ وبستين خبر 
المبتدأ الأول» والجملة في محل الرفع بأنه خبر المبتدأ الأول والضمير محذوف وهو منه؛ وإنما حذف؛ لأنه لما ذكر 
البر ثم الكر بستين بعده. علم أنه منه فاستغيى عنه.[دراية: 35] وقد يتقدم الخبر: كلمة قد للتقليل إشارة إلى أن 
الأصل في الخبر أن يكون متأخر؛ لأن بيان قلته يستلزم أصالة تأخير وقد يتقدم على المبتداأً. [دراية: 95] 

ويجوز إلخ: أي ولا يمتنع أن يكون للمبتدأ الواحد أخبار كثيرة أي متعددة سواء كانت اثنين أو أكثر؛ أن الخبر 
حكم ويجوز أن يحكم على شيء بأحكام كثيرة كالصفاتء وإنما فسرنا الحواز ههنا لعدم الامتناع؛ لأن تكثر 
الأخبار على قسمين؛ جائز» وهو ما يتم المععى بدونه؛ نحو: زيد عالم فاضل عاقل؛ وواجب وهو مالا يتم المع 
بدونه؛ نحو: "الخل حامض" والأبلق أسود أبيض ففسرنا الجواز لعدم الامتناع الشامل للوحوب والحوازء ليتداول 
القسمين. [من دراية: 17] واعلم أن هم: لما فرغ عن بيان القسم الأول للمبتدأ شرع في بيان القسم الثاني 
استيفاء للقسمين بالبيان فقال: واعلم. [دراية: 917] 

ليس مسند إليه: صفة للقسم الآخر للمبتدا واحترز عن بهذا القيد عن القسم الأول للمبتدأ واعلم أن القسم 
الثاني من المبتدأ إنما اعترف به جمهور النحاة للضرورة:» فإفهم لم يجدوا فيه وجها من الإعراب سوى الابتداءه 
وتابعهم المصنف والشيخ ابن الحاحب؛ وقال بعضهم في توجيه رفعه أنه خبر للمرفوع بعده. [دراية: 910] 

وبعد حرف الاستفهام: فالصفة فيه مبتدأة وليست ,مسندة إليهاء "وزيد" فاعلها الساد مسد الخبر في إتمام الجملة» 
وإنما قيد الصفة بوقوعها بعد حرف النفي أو الاستفهام ليتحقق الاعتماد. [دراية: 94] 

ما قائمان الزيدان: فإن الصفة فيهما ترفع مضمرهما مستترا عائدا إلى الزيدان. 





المرفوعات 4 خبر إن وأخواقاء اسم كان وأخواقا 
فصل: حبر إِنْ وأخواتا: 

وهي "أن وكأن ولكنّ وليْت ولعل". فهذه الحروف تدخل على المبتدأ والخيره فتنصب 
ينا يصق اسم لذ وترقع ادر وسسش حير 0[5ا, فخر اذا حن الل ب 
دحوهاء نحو: "إن زيدا قائم". وحكمه في كونه مفردا أو جملة» معرفة أو نكرة كحكم 
خبر المبتدأً. ولا يجوز تقدم أخبارها على أسائها إلا إذا كان ظرفاء نحو: "إن في الدار 


بلا تفاوة 


زيدا"؛ محال التُوسّع في الروف. 


سد صار ا أصبح ع أمسى تت أضحى - ضّ 
5- ابات 97 آض) 8- عاد 8 - غدا مدان راع 


مازال -١*‏ مابرح ١‏ مافتَىمٌ -١4‏ ماائفك -١١‏ مادام 


وأخواتها: أي أشباه إن وأمثلها وهي حمسة.[دراية: 95] وحكمه: أي حكم حبر إن وأخواته في أقسامه أي في 
كونه مفرد أو جملة اسمية كانت أو فعلية: أو شرطية أو ظرفية؛ أو معرفة» أو نكرة» وفي أحكامه من وقوعه 
متعدداء أو متوحد أو مثبتاء أو منفياء أو محذوفاء وفي شرائطه من وجوب العائد عند كونه جملة أو مفرداء 
مشتقا أو مولا به. لفظا أو تقديراء وعدمه عند عدمه كحكم خبر المبتدأ. [دراية: 45] 

ولا يجوز: شروع في بيان المخالفة بين خبر إن وخبر المبتدأ. إلا إذا كان ظرفا: أي لا يجوز تقديم خبر إن وأخحواتها 
على أسمائها في جميع الأوقات إلا وقت كونه ظرفاء فحينئذ يجوز تقدم الخبر على الاسم إذا كان معرفة نحو: "إن في 
الدار زيدا" وقوله تعالى: «إإن إِليْنا همك (الغاشية:ه2) ويجب إذا كان نكرة» نحو: قوله قل إن من البيان لسحراء 
وإن من الشعر لحكمة. وإنما جاز تقديم الخبر على اسمها إذا كان معرفة؛ محال التوسع في الظروف حيث اتسعوا 
فيها ما لم يتسعوا في غيرها؛ لكثرة وقوعها في كلامهم.[دراية: 15] اسم كان وأخواتها: لأنه أدرجه في الفاعل؛ 
لأنه قاعل عنده وليس بملحق بهء وذهب بعض النحاة إلى أنه ملحق بالفاعل وليس بفاعل؛ لانتفاء ما يلزم الفاعل 
فيه وهو تمام الكلام به. واختاره المصنف يللء فلم يدرجه في الفاعل بل ذكره على حدة.[دراية: ]٠٠١‏ 





المرفوعات ه44 اسم ما ولا المشبّهتين بليسء خبر لا التي لنفي الجنس 
فهذه الأفعال تدحل أيضا على المبتدأ والخبر» فترفع المبتدأ ويسمّى اسم "كان" وتنصب 


الناقصة وما اشتق منها 


الخبر ويسدى غير الكان افاي ا"تكان!ا هو المسند إليه بعد دخوهاء نحو: "كان زيد قائما". 

ويجوز في الكل تقدم أحبارها على أسعائهاء نحو: "كان قائما زيد" وعلى نفس الأفعال 
أيضا ف التسعة الأول نحو: "قائما كان زيد" ولا يجوز ذلك في ما أوّله "ما" فلا يقال: 
"قائما ما زال زيد.وفي "ليس" خلاف. 

وباقي الكلام في هذه الأفعال يجيء في القسم الثاني إن شاء الله تعالى. 

فصل: اسم ما ولا المشبهتين بليس: 

هو المسند إليه بعد دخحوهماء نحو: "ما زيد قائماء ولا رجحل أفضل منك". ويعنتص 
"لا" بالنكرة ويعم "ما" بالمعرفة والنكرة. 

وديا بلوتم 

وهو المسند بعد دحوهاء نحو: "لا رجل قائم' 


أيضاً: أي كا حروف المشبهة بالفعل وانتصاب قوله: "أيض" على المصدرية أي آض أيضاً أي رجع رجوعا. [إامية: ١؟1]‏ 
بعد دخوها: أي بعد دحول تلك الأفعال» هذا فصل يخرج به ما عداها وتما مر من مععئ الدخول لا يشكل الحد 
بأحوه في كان زيد يضرب أخوه.[دراية: ]٠٠١‏ ويجوز في الكل: إما جاز ذلك لقوتما في العمل» لكن هذا الحكم 
مخصوص إما إذا كان إعراب كل من الاسم والخبر أو واحد منهما لفظيا لعدم الالتباس» حينئذ بخلاف ما إذا كانا 
مقصورين؛ نحو "ما كان عيسى موسى"؛ فإنه يتعين فيه الأول للاسمية بقرنية لفظية أو معنوية.[دراية: ]٠٠١‏ 
وعلى نفس الأفعال أيضاً: إنما جاز تقلم الأخبار على نفس الأفعال» لكون العامل فعلاء وهو عامل قويّ يصح 
تقدم معموله عليه» ولا مانع يمنع تقديمه عليه.[دراية: ]٠١١‏ في ما أوله: "ما" مصدرية كما في ما دام, أو نافية 
كما في نظائرهاء وإنما لم يجر تقدم الأخبار على نفس ما في أوله ما لوجود المانع» وهو كون ما مصدرية أو نافية؛ 
لأن كليهما يمنع تقدمم ما في خبرهما عليهما؛ لأن ما المصدرية وحرف النفي يستحقان الصدارة. [دراية: ]٠١١‏ 
ويختص لا بالنكرة: لنقصان مشاهة بليس؛ لأن "لا" لنفي المطلق وليس محال فاقتصر عملها على النكرة ويعم "ما" 
بالمعرفة والنكرة؛ لأن "ما" لنفي الحال كما أن ليس للحال» فكما أن ليس تدخخل على المعرفة والنكرةء كذلك "ما" 
تدخل عليهما. [كما في الدراية: ]١77‏ خبر لا لنفي الجدس: لما فرغ المصنف من بيان اسم ما ولا المشبهتين بليس - 





المنصوبات 45 المفعول المطلق 
الأسماء المنصوبة اثنا عشر قسما: المفعول المطلق, وبه) وفيه» ولى ومعه) والحال» 
0-7 5 خا أده ا ارا 5 
والتّمييز» والمستفئ, وخبر "كان" وأحواقاء واسم "إن" وأخواتاء والمنصوب ب"ل الي 
5 5 ا ل اليا ات 020 
لنفي الجنس» وخبر ما" و "لا" المشبهتين ب ليس . 
فصل: المفعول المطلق: 
: 0 0 
وهو مصدر .معن فعلٍ مذكور قبله» ويد كر للتاكيد» كنا" ضريت قربا أو لبيان 
الوحدة والكثرة 
- شرع في بيان خبر لا لنفي الجنس» ويسمي لا هذا لا التبرية أيضاً وهو القسم الثامن من المرفوعات» فقال: 
خبر لا الي لنفي الجنس إل ثم اعلم أن النحاة اتفقوا على أن "لا" هذه ناصبة لاسمها الذي يليهاء واختلفوا في 
رفع خبرهاء فمنهم من قال أن لفظه مرفوع جما رفع به قيل دحول "لا". وهو قول سيبويه فعنده هي مع اسمها ف 
محل الرفع بالابتداء وما بعدها حبر المبتدأء وقال الأخفش والمبرد والزمخشري أنه مرفوع بما.[دراية: |١١51‏ 
المقصد الثاني إلخ: إنما ذكرها عقيب المرفوعات لاشتراكهما في أن العامل الواحد يعمل فيهماء نحو: ضرب زيد 
عمروا. وأن المنصوب في اللفظ قد يكون مرفوعا في المعى وبالعكسء, كما في باب المفاعلة» نحو: ضارب زيد 
عمرواًء ولهذا كان أحق بالتقدم على المجرورات.[دراية: ]١٠١‏ 
المفعول المطلق: قد أنشد بعض الشعراء هذه المفاعيل الخمسة بقوله: 
عوك حفن اما ليل زغاية شكرة ذهراً منديدا 
فقوله: حمداً مطلق وقوله وحامداً. المفعول المطلق: سمي لصحة إطلاق صيغة المفعول عليه من غير تقيده بالباء أو 
في أو مع أو اللامء بخلاف المفاعيل الباقية» فإها لا يصح إطلاق صيغة المفعول عليها إلا بعد تقيدها بواحدة منهاء 
فيقال المفعول به أو فيه؛ أو معه. أو له وابتدأ بالمفاعيل؛ لكوفا أصل المنصوبات في النصب وسائر المنصوبات محمول 
عليها فيه ثم ابتدأ منها بالمفعول المطلق؛ لأنه مفعول مطلق ينتصب بلا تقييده بحرف؛ بخلاف المفعول به فإنه تارة 
يقيد.بالخرفقأخخرة.غته. [تكما اق الدراية: 8+ ]١‏ اهو :قصهتر: ,حقيقة أو حكماء قلا يردمثل ثريا تمع 'الترانت 
وجندلاً بمعين أرض ذات حجارة؛ لأنه اسم الحدث حكماء وإن كان اسم العين حقيقة إذ كل واحد منهما 
دعاء» وفي الدعاء لم يقصد هما المعى الحقيقي» » بل قصد المعئ المحازيء وهو الإهلاك؛ لأن الدعاء يقتضي الفعل 
فأحريا بحرى المصدرء فإذا قال من دعي ترباً وجندلا فكأنه قال: هلكت هلاكا بالتراب والجندل. [دراية: 5 ]١١‏ 





المنصوبات /اء المفعول به 
القوع, نحو "لست جلسة القاري" أو لينان العدوج 35 خامثت جلسة أو لسك أو جلسات". 
وقد يكون من غير لفظ الفعل المذكور» نحو: "قعدتُ حلوسا" و "أنبث نباتا". 

مفعول مطلق من غير لفظه 
وقد يحذف فعله؛ لقيام قرينة حوازاء كقولك للقادم: "حير مقدم' أي قدمت قدوما خير مقدم. 
ووجوبا سماعاء نحو: "سقياء وشكراء وحمداء ورعيا" أي "سقاك الله سقياء وشكرتك 
شكراء وحمدتّك حمداء ورعاك الله رعيا". 
فصل:المفعول به: 


أي الذي فعل به 
وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل» ك'ضرب زيد عمروا 5 
وقد يتقدم على الفاعل» كخضوبم هوا ريه . 
وقد يحذف فعله؛ لقيام قرينة جوازاء نحو: "زيدا" في جواب من قال: "من أضرب؟". 
والأصل الذكر 1 5 
ووجوبا في أربعة مواضع: 


النوع: إذا كان مدلوله بعض أنواع الفعل. خير: (ف "ير" اسم تفضيل» ومصدريّته باعتبار الموصوف أو المضاف إليه) 
ووجوبا: عطف على قوله جوازاء فالمعى وقد يحذف فعله أي عامله الناصب له لقيام قرنية وجوبا. [دراية: ه١١]‏ 
سقياً وشكراً: إنما وحب حذف أفعال هذه المصادر للتخفيف لكثرة استعمال هذه المصادر على ألسنتهم 
ولوجود القرنية الدالة وهي دلالة الحال؛ فإن سقيا مثلا إثما يقال لمن يستحق أن يدعى بالخير فدلت الحال على أن 
التقدير سقاك الله سقيا. [دراية: ٠‏ هو اسم ما وقع إلخ: قدمه على سائر المفاعيل؛ لشدة اتصاله بالفعل بعد 
المفعول المطلق؛ وسمى بهذا الاسم؛ لأنه أوقع عليه الفعل أو تعلق به وقيل؛ لأنه سبب لوجود الفعل» لأن امحل 
من أسباب وجود الحال.[عبد الغفور] هو اسم إل: أي تعلق به الفعل بحيث لا يتصور إلا بهء نفيا كان أو 
إثباتاء وهذا لم يكن المفعول به إلا للفعل المتعدى؛ فيدحل فيه؛ نحو: خخلق الله العالم» "وما ضربت زيداً" فإن 
"العالم" وزيد تعلق يبمما الفعل بحيث لا يتصور إلا هما [دراية: ]١١5‏ 

وقد يتقدم إلح: قد ذكر هذه المسألة في بحث الفاعل فلا حاجة إلى ذكرها ثانياء فالأولى أن يبدل بيانها ببيان 
مسألة تقدم المفعول على الفعل كما فعله غيره. إلا أن يقال ذكر هذه المسألة ههنا من حيث أنها من أحكام 
المفعول وذكرها ثمه من حيث أنها من أحكام الفاعل. [دراية: ]١١5‏ 





المنصوبات لف المفعول به 
الأوّل: سماعيَ» نحو: "امرأ ونفسّه" وطالتهُوا حيرا لكوك و'أهلا وسهلا"والبواقي قياسيّة. 


(النساء: 11/1) 


الثاي: التحذير. وهو معمول بتقدير اق تحذيرا ثمَا بعده» نحو: 'إيَاك والأسد" أصله: 
اتقك والأسد, أو ذكر امحذّر منه مكرّرا نحو: "الطريق الطريق". 

الثالث: ما أضمر عامله على شريطة التفسير. وهو كل اسم بعده فعل أو شبهه» يشتغل 
ذلك الفعل عن ذلك الاسم بضميره أو متعلقه, بحيث لو سُلّط عليه هو أو مناسبه لنصبه» 


وه "زيدا طبريتد" ,نارين" مقيري بل علوت بطي وهر ريه نمي 
الفعل المذكور بعده؛ وهو "'ضربته". وهذا الباب فروع كثيرة. 


سماعي: أي مقصور على السماع قدمه على القياسي؛ لكونه أقل منه نحو: امرأ ونفسه أي اترك امرأ ونفسه 
وطاْتَهُوا حبرا لَكُدْكِ أي انتهوا يا معشر النصارى من التثليث واقصدوا خيرا لكم وهو التوحيد؛ وأهلا أي أنيت 
أهلا لا أحانب وسهلا أي وطيت سهلا من البلاد لا حرئًا. [دراية: ]١١1/‏ 

نحو امرأ ونفسه: أي أترك امرأ ونفسه والمقصود إما الحث على الفرار عن الرجل ونفسه؛ أو على قصر اليد 
واللسان عنهء فعلى الأول الواو للعطف وعلى الثاني للمصاحبة.[دراية: ]١١17‏ 

الثاني التحذير: أي الموضع الثاني من تلك المواضع الي يجب فيها حذف الناصب للمفعول به التحذير؛ وهو ف 
اللغة تخويف شيء عن شيء وتبعيده عنه» وفي عرف النحاة صار اسما لقسم من أقسام المفعول به وهو ما ذكره 
المصنف بقوله: وهو معمول بتقدير اتق ونحوه من احذر وباعد وجانب.[دراية: ]١١8‏ 

أصله اتقك والأسد: لكن لا التزم اجتماع ضميري الفاعل والمفعول في شيء واحد وجب قلب الثاني بالنفس في 
غير أفعال القلوب؛ فصار اتق نفسك والأسدء فإذا حذف اتق لضيق المقام حذفت النفس لانتفاء الضرورة وهي 
إضمار ضميري الفاعل والمفعول؛ ثم قلبت المتصل بالمنفصل لفقد ما يتصل به فصار إياك والأسد. [دراية: ]١١4‏ 
على شريطة التفسير: التاء في الشريطة إما باعتبار كوفها صفة لموصوف محذوف وهو العلة» وأما للنقل من 
الوصفية إلى الاسمية» وإنما وجب حذف فعله لكلا يلزم الجمع ما بين المفسر والمفسر؛ لأنه لو ذكر المفسر لم يبق 
المفسر مفسرا بل صار عبثا لا طائل تحته بخلاف ما إذا حصل الإهام في الكلام من ذكر المفسرء فإنه يجوز الجمع 
بينه وبين مفسرهء نحو: جاءني رجل أي زيد. [من دراية: ]١١5‏ 





المنصوبات 48 المنادى 


الرابع: المناقعن: 
هو المطلوب إقباله 
وهو اسم مدعو بحرف التّداء لفظاء نحو: "يا عبد الله!" أي أدعو عبد الله وحرف النّداء 
قائم مقام "أدعو وأطلب". وحروف النداء خمسة: "يا" و"أيا" و"هيا" و"أي' ' والهمزة المفتوحة. 
أي يوسف بقرينة المقام 
وقد يحذف حرف التّداء لفظاء نحو: يوم سف أَعْرض عَنْ هذا 
قوله تعالى (يوسف:59) 
واعلم: أن المنادى على أقسام: 


فإن كان مفردا معرفة» يببئ على علامة الرّفع» كالضّمّة ونحوهاء نحو: "يا زيد!" 
جراء لقوله فإن كان 
وبا وجل!" ليا زيذان اا وبا ريدونل: 


ويخفض بلام الاستغاثة, نحو: "يا لزيدٍ!" ويفتح الحاق ألفهاء نحو: "يا زيداه!" وينصب 


الرابع: با بحذف فعله وجوبا. اسم مدعو: أي مسماه من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم» فلا يرد نحو يا الله وإما نحو 
يا جبال ويا أرض ويا سماء فمن باب الاستعارة بالكناية» وهذا أفما استعارة تخيلية» وطلب النداء عنها. [دراية: ]١١١‏ 
بحرف النداء: احترز به عن نحو: " أدعو زيدً" فإنه ليس بمدعو بحرف النداء» فلا يكون منادى. [دراية: ٠‏ 19] 
أي أدعو عبد الله: إنما وجب حذف الفعل ههنا لكثرة الاستعمال؛ ولكئلا يلزم ادمع بين النائب والمنوب» هذا 
ما ذهب إليه سيبويه؛ لأن ناصب المنادى عنده الفعل وذهب المبرد إلى أن ناصبه حرف النداء؛ فلا يكون حيتئك 
ما نحن فيه. [دراية: ]1١١‏ وحروف: [نصب على التمييز من الحروف] أو على الخال معن الملفوظ. 1 
وقد يحذف: حك احداه ايع وريه عن سبيل الحواز للتخحفيفء إذا لم يكن اسم الجنس» ولا اسم الإشارة» 
ولا مستغاثاء ولا مندوباً حيث لا يجوز حلاف عرف الكاء عن هله لغيه اله ] 

يا رجل: نظير للمنادى المعرفة بعد النداء إذا قصد به الرجل المعين. [دراية: ]١١51‏ 

ويخفض بلام الاستغاثة: أي بلام يدحل عليه حين الاستغاثة» فالإضافة بأدن ملابسة والاستغاثة من الغوث وهو 
استدعاء المظلوم أحداً يرفع الظلم عنه. [دراية: ]١١‏ بإلحاق ألفها: أي بسبب إلحاق ألف الاستغاثة به» لموافقة 
الألف الفتحة» نحو يا زيداه» وإما قدم بيان البناء والخفض والفتح على النصبء لقلته بالنسبة إلى بيان 
النصب. [دراية: ]١١*‏ وينصب: أي المنادى على المفعولية إن كان مضافا نحو: "يا عبد الله" مثال للمنادى 
المضاف أو مشابها للمضاف نحو: يا طالعاً جبلاء مثال للمنادى المشايمة للمضاف. [دراية: ]١18‏ 








المنصوبات 0 المنادى 
إن كان مضافاء نحو: "يا عبد الله!" أو مشابها للمضافء نحو: "يا طالعا جبلا!" أو نكرة 
غير معيّنة, نحو قول الأعمى: "يا رجلا! ند بيدي". 

وإن كان معرّفا باللّام قيل: "يا أَيّها الرّحل!" و"'يا أيْتها المرأة!". 

ويجوز ترخيم المنادى؛ وهو حذف في آخره للتنّحفيف. كما تقول في "مالك" يا مال! 
وفي "منصور": يا منص! وفي "عثمان": يا عفُمً!. 

ويجوز في آخر المنادى المحم الصّمّة» والحركة الأصليّة» كما تقول في "حارث": يا حارً! 
ويا حار!. 


واعلم: أن "يا" من حروف النّداء» وقد تستعمل في المندوب أيضاء وهو المتفجع 
عليه ا أو "وا" 0 يقال: 


أو نكرة غير معينة: معطوف على قوله: أو مشابها للمضاف أي وينصب المنادى إن كان نكرة كذلك. إثما أخر 
هذه القسم من المنادى أعينٍ النكرة؛ لأن النكرة خحرحت عن المفرد المعرفة لقيد التعريف الموخرء بخلاف المضاف 
والمشابه له. فإها حرجا عنه بقيد الإفراد المقدم.[دراية: 4 ]١١‏ 

ويجوز ترخيم المنادى: أي في سعة الكلام بدون الضرورة؛ ويجوز في غير المنادى للضرورة. والترحيم في اللغة 
الحذف والتليين؛ وفي الاصطلاح ما أشار إليه بقوله: وهو حذف آخره إلخ: ثم اعلم أنه ذكر المصنف ثلاثة أمثلة 
لماء إلى أن المنادى إذا كان اسما غير مركب قد يحذف منه حرف واحد عند الترخيم» وهذا إذا لم يوحد في 
آخره زيادتان في حكم زيادة واحدة ولا يكون في آخره حرف صحيح قبله مدة» تحو: مالك وقد يحذف 
حرفان» وهذا إذا كان المنادى أحد هذين القسمين ك"منصور".[دراية: ]١١‏ واعلم أن يا: الكائنة من 
حروف النداء قد تستعمل في المندوب أي في الاسم الذي يندب مسماه أي يبكى عليه إذا الندبة في اللغة. ميت 
يبكي عليه أحد ويعد محاسنه ليعلم الناس أن موته أمر عظيم؛ ليعذروه في البكاء» ويشاركوه في المتفجع ا 
أي كما تستعمل في المنادى لاشتراكهما في الاختصاص بكون كل منهما مدعواً وهو أي المندوب في الاصطلاح 
المتفجع عليه.[دراية: ]١١‏ ب"يا" أو "وا": الجحار والمجرور صفة المتفجع عليه: والباء للإلصاق أي المتفجع 
عليه الملصق ب"يا" أو "واو" ولا يجوز أن يجعل للسببية؛ لأن "يا" و"واو" ليستا بسببين للمفجع.[دراية: ]١١5‏ 





المنصوبات اه المفعول فيه 
"يا زيداه" و"وا زيداه" ف"وا" مختصة بالمندوب, و"يا" مشتركة بين النّداء والمندوب. 
وحكمه في الإعراب والبناء مثل حكم المنادى. 

فصل: المفعول فيه: هو اسم ما وقع فعل الفاعل فيه من الزّمان والمككان» ويسمّى ظرفا. 
وظروف الرّمان على قسمين: 


مبهم: وهو ما لايكون له حدّ معين» ك"دهر" و"حين". ومحدود: وهو ما يكون له حدّ 


معيّن» اروم واليلة! ل و"اشئة" و كلينا نينت بتقدير ا تقول: ارعملى 
مثال للزمان المبهم 


دهراء وسافرت شهرا" أي ف دهر وف شهر. 
. ئل للزدان بود م 0 7 0 .8 
وظروف المكان كذلك: مبهم» وهو منصوب أيضا بتقدير قُِ نحو حلست خلفك 


وأمامك" ومحدود, وهو ما لا يكون منصوبا بتقدير "ف" بل الا بد من .ذكر "في" فيه 


يا زيداه: بزيادة المهاء في آخره لمدّ الصوت. ف"وا" مختص بالمندوب: أي المندوب مختص بكلمة "وا" وانفرد 
يها عن المنادى في الأغلب, لكوفا نصباً عليه فالباء داخلة على المختص وهو الأعرف الأشهرء ويجوز أن تكون 
داخلة على المختص به أي كلمة "وا" مختصة بالمندوب» ولا تستعمل في غيره. [دراية: ]١1١8‏ 

المفعول فيه: اسم ما وقع فيه الفعل أراد بالمصنف بالفعل ههنا الفعل اللغوي أعيئي الحدث دون الاصطلاحي 
الذي هو مقابل الاسم والحرف؛ فيعم المصدر واسما الفاعل المفعول ويدخل في الحد مثل: يوم الجمعة 
حسن.[دراية: ]١١7‏ من الزمان والمكان : بيان لماء والمراد بالزمان ما له صلاحية أن يقع جواباً ليق» وبالمكان 
ما له صلاحية أن يقع جواباً تحابن [دراية 1015 

وظروف الزمان: هذه الإضافة مثل إضافة السّاج والسوار الذهب أي تكون بمعيئ "من" يعني الظروف الي هي 
الزمان. واللام في الزمان للجنس أي ظروف هذا الجنس وعلى هذا القياس قوله وظروف المكان. [دراية: 115] 
بتقدير في: فيه إشارة إلى أفها لو كانت ملفوظة, نحو: "حرجت في يوم الجمعة". كان مفعولا فيه إلا أنه غير 
منصوب؛ وهذا على اخختيار المصنف حيث ذكر حد المفعول فيه على عنوان دنخل فيه ذلك والمهور على أن 
تقدير "في" شرط للمفعول فيه وإذا وجدت لفظا كان مفعولا به بواسطة حرف الجر لا مفعولا فيه» إذا المفعول 
فيه عندهم ما هو المقدر بقي من الزمان والمكان يقع فيه الفعل المذكور. 


المنصوبات ,0 المفعول له ومعه 
نحو: "جلست ف الدّار» وفي السّوق» وفي المسجد". 

فصل: المفعول له: هو اسم ما لأجله يقع الفعل المذكور قبله» وينصب بتقدير اللّام 
نمو: "ضريته تأدييا" أي للتأديب و "قعدت عن الخرب جبنا" أي للنحين. 

وعند الرّجَاج: هو مصدرء تقديره: أدّبته تأديبا وحبنت جبنا. 


فصل: المفعول معه: وهو ما يذكر بعد الواو بمعنى مع؛ لمصاحبته معمول الفعل» نحو: 
"جاء البرد والجبّات» وجكت أنا وزيدا" أي: مع الحبّات ومع زيد. 


نحو جلست إلخ: نظير للمكان المبهم فإن قوله: "خلفك" مثلا يتناول جميع ما يقابل الظهر إلى انقطاع الأرض» 
وكذا البواقي من الجهات الست. [إلهامية: ]١4١‏ وق المسجد: نظير للمكان المحدود؛ وإنما كان ظروف الزمان 
كلها منصوبة بتقدير في وما كان من ظروف المكان منصوبا به إلا ما يكون مبهما منها؛ لأن المبهم من ظروف 
الزمان جزء مدلول الفعل كالمصدرء فيصح انتصابه بلا واسطة كالمصدر. وأما الحدود منهما فيحمل على المبهم 
من الزمان لاشتراكهما في الذات؛ أي في الزمانية» والمبهم من المكان محمول على المبهم من الزمان؛ لاتحادهما في 
الوصف وهو الإهام. [إهامية: ]١4١‏ 

اسم ما لأجله يقع الفعل: يعن لقصد تحصيله أو بسبب وجوده؛ فالأول مثال للأول؛ والثاني للثاني تفصيل هذا 
المقام أن المفعول له سبب كامل للفاعل على الفعل؛ وينقم إلى قسمين أحدهما علة غائية للفعل كالتأديب إلى 
الضرب, والثاني ليس كذلك كالجحبن للقعود والقسم الأول يكون بحسب تعقله علة للفعل وبحسب وجوده في 
الخارج معلولا له؛ والقسم الثاني يكون بحسب وجوده علة للفعل؛ فيصح تقسيمه إلى تقسيمين. [فوائد شريفية] 
بقع الفعل: المراد بالفعل الفعل اللغوي وهو الحدث؛ دون الاصطلاحي فيعم المصدر واسمي الفاعل والمفعول. 
المذكور قبله احترز به عن نحو: "أعجبب التأديب" فإنه وإن وقع لأجله الفعل إلا أنه غير مذكور. [دراية: ]1١١17‏ 
وينصب إلخ: فيه إشارة إلى أفا لو تلفظت ها مثل جئتك للسمن كان مفعولا له إلا أنه غير منصوبء وهذا 
على اختيار المصنف يدل عليه تعريفه وهو لاف اصطلاح الجمهور, فإفهم لا يسمون المفعول له إلا المنصوب 
الجامع للشرائط. [دراية: ]١١7‏ بمعنى مع: احتراز عن سائر المفاعيل فإفها غير مذكورة بعد الواو بمعين مع. ثم 
اعلم أن المفعول أعم من أن يكون فاعلا وإليه أشار المصنف يلل بقوله: "جاء البرد والحبات» وجثت أنا وزيد" 
ومفعولا نحو: "كفاك وزيدا درهم".[دراية: ]١١8‏ 





الخصوبات 3 الحال 
فإن كان الفعل لفظاء وجاز العطف. يجوز فيه الوجهان: التصب والرقع؛ و 
"جنت أنا وزيداء وزيد" وإن لم يجز العطفء تعيّن الصبء 0 "جنت وزيدا". 
وإن كان الفعل معى وجاز العطف, تعيّن العطف. نحو: ما لزيد و عمروا ا 


ولفظ ما استفهامية مبتدً 
العطف, تعيّن التصبء نحو: "مالك و زيدا" "ما شأنلك وعمر"؟ أن الم ما تطلنع 
النصب وحده 


فصل: الحال: 
لفظ ندل عل بيان هيئة الفاعل» أو المفعول به أو كليهماء نحو: "جاءنٍ زيد راكباء» 
رع ا وقد يكون الفاعل معنويّاء نحو: "زيد في 


فإن كان: الفاء للتفسير وكان ناقص أو تام؛ واللام للعهد أي فإن وحد الفعل الذي قصد مصاحبة المفعول معه معموله. 
والرفع: لكونه معطوفا على الضمير. 

نحو جئت إلخ: وإغا لم يحر يج العطف ههنا لعدم تأكيد الضمير المرفوع المتصل بالمنفصلء؛ فتعين النصب على أنه 
مفعول معه؛ وهذا على اختيار المصنف؛ وإلا فالعطف على الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد المنفصل جائز ليس 
بممتنع؛ وهذا ذهب الجمهور إلى أن النصب على أنه مفعول معه مختار» وليس بواجب.[دراية: ]١١8‏ 

تعين العطف: حيث لا يحمل على عمل العامل المعنوي بلا حاجة؛ ولا حاجة إليه مع جواز وجه آخر وهو 
العطف؛ ولكونه الأصل؛ وذهب الزعخشري إلى أن العطف مختار لا متعين» نحو: "ما لزيد وعمرو" وكلمة "ما" 
استفهامية مبتدأ ولزيد خبره وعطف عليه أي شيء حصل لزيد مع عمرو.[دراية: ]١15‏ 

وإن لم ير العطف: فيما يكون الفعل بمعيئ تعين النصب على أنه مفعول معه أو لا وجه سواه وذهب غير 
المصنف إلى ترجيح النصب.[دراية: ]١١9‏ نحو مالك وزيد: وإنما لم يحز العطف في المثالين؛ لأنه إنما يجوز 
العطف على الضمير المحرور إذا أعيد الجار» ولم يعد الحار ههنا فلم يجز العطف؛ لأن المعين ما تصنع تعليل معلل 
مقدر أي إإما تعين نصب الاسم في هذين المثالين لكون معناهما معي ما تصنع.[دراية: ]١١19‏ 

الحال: لما فرغ المصنف من بيان أصل المنصوبات وهي المفاعيل الخمسة شرع في بيان ملحقاقاء فقال: فصل 
الحال قدمه على التميز لاستلزامها النصب ولكوفا أقرب إلى الفعل. [دراية: ]١٠١‏ 





المنصوبات 4ه الحال 


لِأَنَ معناه: زيد استقرّ في الدّار قائماء وكذلك المفعول به حو "هذا زيد قائما'؛ فإن 
0 أي قد يكون معنويا 


معناه: المشار إليه قائما هو زيدٌ. 

والعامل في الحال فعل أو معنى فعل. 

والحال نكرة أبداء وذو الحال معرفة غالباء كما رأيت في الأمثلة المذكورة. 

فإن كان ذو الحال نكرة؛ يجب تقديم الخال عليه نحو: "جاء ني راكبا رجل"؛ لثلاً 
تلتبس بالصّفة في حالة التصب ف مثل قولك: "رأيت رجلا راكبا". 


لأن معناه إلخ: فيكون قائما حالا من فاعل معنوي؛ وليس المراد بالمعنري سوى كون عامله معني الفعل المأخوذ 
من الظرف أو غيره وليس المراد باللفظي سوى كون عامله فعلا أو ما من ملحقاته فلا يرد ما يقال أن "قائما" 
في "زيد في الدار قائما" حال من ضمير مستكن في الدار» لما عرف أن ضمير الفعل ينتقل إلى الظرف المستقر 
والضمير المستكن هو فاعل لفظي فكيف يصح إيراده مثالا للحال عن الفاعل المعنوي. [دراية: ١؟١]‏ 

والعامل ني الحال إلخ: لما فرغ عن بيان أن الفاعل والمفعول به قد يكونان لفظا وقد يكونان معيى» شرع في 
بيان ما يكون بسببه الفاعل والمفعول به لفظيين أو معنيين» فقال: والعامل في الحال. [دراية: ]١11١‏ 

أو معنى فعل إلخ: كاسم الفاعل والمفعول به والصفة المشبهة وأفعل التفصيل والمصدر والظرف والجار والمجرور 
وأسماء الأفعال» وكل فعل يستنبط منه معن الفعل كحرف النداء وحرف التنبيه واسم الإشارة والتمئ والترجي 
والتشبيه وغير ذلك ما يدل على معئئ الفعل.[دراية: ]١7١‏ 

والحال نكرة أبداة ولّو:صورة :فلا يرد أن كلا قذ:ينضب .على انلتال: نحو: "أحذت المال كلا" مع كونه معرفة؛ 
لأنه مضاف في التقدير لكنه نكرة صورة» فيصح أن يقع حالا من حيث الصورة. [من الغاية: ]١53٠‏ 

وذو الخال معرفة: لأنه محكوم عليه في المعى فكان أصله أن يكون معرفة كالمبتدأ» ولثلا يلتبس الحال بالصفة في 
مثل رأيت رجلا ظريفا. [من الغاية: ]١5٠‏ 

يجب تقديم الحال: فعلى تقدير تقدمه تعين أنه حال منه لا صفة له؛ لأن الصفة لا يتقدم على الموصوفء ثم طرد 
ذلك ف حالة الرفع والخبر. [كما في الغاية: ]1١95‏ 

عليه: أي على ذو الحال وهو جزاء بقوله: "فإن كان" وإتما وجب تقدركه على ذي الحال عند كونه نكرة؛ لثلا يلتبس 
بالصفة في حالة النصب؛ لأنه لم يعلم في مثل قولنا: "رأيت راكبا رجلا" على تقدير تأخره أنه حال أو صفة. [دراية: ]١517‏ 





المنصوبات وه التمييز 
وقد تكون الحال جملة خبريّة» نحو: "جاء ني زيد وغلامه راكب أو يركب غلامه". 
ومثال ما كان عاملها معئ الفعل» نحو: "هذا زيد قائما" معناه أنبّه وأشير. 

وقد بحذف العامل؛ لقيام قريئة» كما تقول للمسافر: "سالما غانما" أي ترجع سالما غائها. 
فصل الميين: 

هو نكرة تذكر بعد مقدار من عدد؛ أو كيل؛ أو وزنء أو مساحة:؛ أو غير ذلك ما فيه 


إهام؛ ترفع ذلك الإهام نحو: "عندي عشرون درهماء وقفيزان بُرَاء ومنوان مثناء 


خبرية: قيد الحملة بالخبرية؛ لأن الجملة الإنشائية لا تقع حالا ولا صفة ولا صلة» وكذا لا تقع خبرا عند بعض 
بلا تأويل؛ لأنه لا ثبوت للإنشائية بنفسهاء وإثبات شيء لشيء فرع ثبوته لنفسه. [دراية: ]١‏ 

وقد يحذف العامل: لم يقل وقد يحذف الفعل؛ لأن المتبادر منه حذف الفعل أو شبهه كما شاع إرادته في نظائره 
المكررة والمقصود جواز حذف عامل الحال بأقسامه الثلاثة من الفعل وشبهه ومعناه. [دراية: ]١١«+‏ 

لقيام قرينة: أي عند حصول قرينة دالة على حذف العامل كما تقول للمسافر أي لمن يريد السفر "سالما غائماً» 
فحذف ترجع بقرينة حال المخاطب. [دراية: ]١١*‏ هو نكرة: لأن الأصل في التميز التنكير, إذ تعريفه زائد على 
الغرض الحاصل منه. وهذا عند البصريين» وجوز الكوفيون تعريفه باللام والإضافة؛ نحو: "عين رأيه» وألم بطنه» 
وسفه نفسه" منصوبات على التميز» وقال البصريون أن عين رأيه بمعيى عين في رأيه؛ وأن ألم بطنه بمعين شاكيا 
بطنه وأن "سفه نفسه" .معئ سفهه نفسه أو يمعي سفّه نفسه بالتشديد؛ لأن الأصل سفهت نفسه» فلما حول 
الفعل إلى الضمير انتصب بعده بوقوع الفعل عليه؛ فصار بمععئ سفه بالتشديد.[دراية: ]١‏ 

ثما فيه إيهام: أي من أي شيء يكون فيه الإيهام كالقياس؛ قوله: ترفع ذلك الإيهام أي ترفع ذلك النكرة الإبهام 
عن ذلك المقدار أي عن المقدر به لا عن نفسه المقدار وهو العدد والوزن فإنه لا إهام فيه بل الإهام في المعدود به 
والموزون به. [ إلهامية: ] عندي عشرون درهما إلّ: مثال للتميز الذي يذكر بعد المفرد المقدار من العددء 
وقفيزان برا مثال للتميز الذي يذكر بعد المفرد المقدار من الكيل؛ ومنوان سمنا مثال لما يذكر بعد المفرد المقدار من 
الموزون» وجريبان قطنا مثال لما يذكر بعد المفرد والمقدار من الممسوح.[دراية: ]١584‏ 

عشرون درهما: فإن درهماً نكرة ذكرت بعد مقدار وهو لفظ عشرونء برفع الإهام في المعدود لا أن يكون 
ثابتا في العدد حى يكون التميز عنه» وكذا حال الأمثلة الباقية. [إلهامية: 49 ]١‏ 





المنصوبات 5ه المستغى 
وجريبا قطناء.:وها في الستماء قثر راحةسحاباء.وغلى الثمرة مقلها ريّدا". 

وقد يكون عن غير مقدار» نحو: "هذا خاتم حديداًء وسوار ذهبا" والخفض فيه أكثرء 
7 0 


يقع التميبز بعد الحملة؛ لرفع الإكام عن نسبتهاء نحو: "طاب زيد نفساً أو علمًا أو أب". 
فصل: المستثئنى: 
وهو لفظ يذكر بعد "إل" وأخواقا؛ ليعلم أله لا ينسب إليه ما سب إلى ما قبلها. 


بقوله يذكر 


ف 


أي استئق 


متصل: وهو ما أخرج عن متعدّد ب"إلاّ" وأحواقاء نحو: "جاء ني القوم إلا زيدا" 


وعلى التمرة إلخ: مثال لتمييز ذكر بعد المفرد لمقدار من المقياس» وقدتم فيها الاسم بالإضافة. [درلية: 184] 
نحو هذا خاتم حديداً: فإن الخاتم مبهم باعتبار الجئس تام بالتنوين» فاقتضى تميزا فبين بالإضافة إلى نوعه وعلى هذا 
القياس قوله وسوار ذهبا.[دراية: ]١١4‏ وفيه الخفض أكثر: لحصول الغرض وهو البيان مع الخفة ولقصور غير 
المقدار عن طلب التميز؛ لأن الأصل في المبهمات المقادير فهي أولى بالئميز الذي نصبه نص على كونه مميزا بخلااف 
غير المقاديرء فإنه ليس يهذه المثابة. [دراية: ]١54‏ نحو طاب زيد نفسا إلخ: ذكر ثلاثة أمثلة للتميز إشارة على كثرة 
أضافة حيث يكون اسما للمنتصب عنه فقطء أو لمتعلقه فقط أو لكل واحد منهما بالاحتمال؛ فالنفس مختصة بالمتتصب 
عنه؛ والعلم مختصة .متعلقه؛ والأب يحتمل أن يكون للمنتصب عنه؛ ويحتمل أن يكون لمتعلقه. [دراية: ]١١8‏ 
المستشنى: هو في اللغة "المنع والصرف" كما يقال استئئ الشيء من هذه الأمره أي منع. بعد إلا وأخواتًا: أي 
أخوات إلا من نحو: "خلا وليس ولا يكون وغير وسوى" "ليعلم متعلق بقوله يذكر. [دراية: ]١15‏ 

ها نسب إلى ما قبلها: أي ما قبل إلا وأخواتما وعرفه الشيخ الرضي بالمذكور ما بعد إلا وأخحواتما عخالفا لما قبلها 
نفيا وإثبانا. [دراية: 5؟١١]‏ وهو ما أخترج: سواء كان الباقي أقل أو أكثر أو مساويا قوله عن متعدد والمتعدد أعم 
من أن يكون ذو أفراد نحو: "جاءن القوم إلا زيد" أو ذو أجزاء نحو: "ضربت زيدا إلا رأسه". [دراية: 8؟١]‏ 
عن متعدد: احترز به عن جزئيات المستثئ المتصلء فالمستثئ الذي لم يكن داخلا في المتعدد» وقيل لذلك الاستثناء 
منقطع؛ سواء كان من جنسه كقولك: جاءن القوم إلا زيداً مشيرا بالقوم إلى جماعة خالية عن زيد أو لم يكنء نحو: 
جاءن القوم إلا حماراً كذا قال نور الدين عبد الر<من الحامي عليه الرحمة في شرح الكافية.(شرح مولوي فضل حق) 








المنصوبات لاه المستشى 
ومنقطع: : وهو المذكور بعد "د" ' وأخواتاء غير مُخرج عن متعدّد؛ لعدم دحوله في 


حال من ضمير مذكور 


المستثئئ منه» نحو: "جاء ني القوم إلا حمارا". 
واعلم: أن إعراب المستئئ على أربعة أقسام: 
)١(‏ فإن كان منصلا » وقع بعد "إلا" في كلام موحبء أو منقطعا كما مر أو مقدّما على 
المستفين ميف خخو:. "ما جاء ني إلا زيدا أحد" أو كان بعد "خلا وعدا" عند الأكثرء أو بعد 
"ما خلا وما عدا وليس ولا يكون" نحو: "حاءن القوم خلا زيدا" إلى آخره, كان منصوبا. 


وقع بعد إلا: احتراز عما إذا كان بعد غير وسوىء فإنه يكون مخفوضا لا منصوبا كما سيجيء في كلام 
موجب وهو في الاصطلاح ما لا يكون نفيا ولا نميا ولا استفهاماء وغير الموجب ما يقابله وأراد بالموحب ههنا 
ما يكون تاما فلا يدخل فيه نحو: فرئ إلا يوم كذا "على صيغة" مجهول»؛ ورفع اليوم فإنه وإن كان كلاما 
0 إلا أنه غير تام.[دراية: 11] كلام: وهو كلّ كلام لا يكون في أوّله نفي ولا نمي ولا استفهام» نحو 
في القوم إلا زيد") عند الأكثر: أي أكثر النحاة» ونا قال ذلك احتراز عن قول البعض» فإنهم يجوزون 
لها خا حي جر عد فك ابم ول سوا 0 أعلم خلافا في جواز الجر مما إلا أن النصب 
يما أكثر.[دراية: ]١١1‏ إلى آخره: أي آخر المثال نحو: "جاءن القوم ما عدا زيداً وليس زيداً ولا يكون زيداً 
"كان منصوبا" جزاء لقوله: فإن كان بعد إلا مع ما عطف عليه.[دراية: ]١١1/‏ 
كان منصوبا: أي وجوباً في هذه الأقسام كلها إمّا في الأقسام الثلائة الأول» فلاستحقاقه النصب لشبهه 
باللفعول في كونه فضلة ولشبهه الخاص بالمفعول مع المتعلق بواسطة الحرف, ولأن البدل ممتنع فيها إما في المستثئى 
بعد إلا في كلام موجبء فلأنه في حكم تكرير العامل وعلى تقدير التكرير يلزم الإيجاب في المستثيئ والمستئى منه 
فصار مععئ قولك: جاءني القوم إلا زيد» جاءن القوم لا جاءني زيد» وهو قلب المقصود لأن المقصود, الإخبار 
عن بحيء القوم غير زيدء وإما في المستثئ إذا كان مقدماء فلأن البدل تابع وتقدم التابع على المتبوع لا يجوز» 
وإما في صورة المنقطع فلامتناع كل واحد من الأبدال الأربعة» إما امتناع الثلاثة الأول فظاهرء وإما امتنع بدل 
الغلط فلصدور المستثى عن قصد وإرادة» وامتناع كون بدل الغلط كذلكء وإما ذ حت لم ل لواو ل 
فلكونه مفعولا به ونصبه واحب, وإما نصبه بعد ماخلا وماعداء فلأن "ما" مصدرية لا يكون مدحوها إلا 
الفعل» فوجب أن يكون "خلا وعدا" فعلين وفاعلهما مضمر والمستئى بعد دخوها مفعول به. وهما في الكلام في 
محل النصب على الظرفية فإن معن قولك: "جاءني القوم ما نلا زيدا وما عدا عمروا" وقت خلوهم أي خلو 
بحيئهم من زيد ووقت محاوزة محيئهم عن عمرو. [دراية: ]١117‏ 








المنصوبات مه المستثنى 
(؟) وإن كان بعد "إلا" في كلام غير موحبء وهو كل كلام يكون فيه نفي وني 
واستفهام؛ والمستثنى منه مذكورء يجوز فيه الوجهان: التَصب والبدل عمًا قبلهاء 
نحو: "ما جاءني أحد إلا زيداء وإلاّ زيد". 

(*) وإن كان مفرّغا: بأن يكون بعد "إلا" في كلام غير موجبء والمستثى منه 
غير مذكورء كان إعرابه بحسب العوامل؛ تقول: "ما جاء ني إلا زيد» وما رأيت 
إلا زيداء وما مررت إلا بزيد". 

(4) وإن كان بعد "غير وسوى وسواء وحاشا" عند الأكثرء كان محروراء نحو: 
"جاء ني القوم غير زيد وسوى زيد وسواء زيد وحاشا زيد". 

واعلم أن إعراب "غير" كإعراب المستئى ب "إلآ"؛ تقول: "جاءن القوم غير زيد 
وغير حمار» وما جاءني غير زيد. القوم» وما جاء ني أحد غيرٌ زيد وغيرٌ زيد» وما 
جاء ني غيرٌ زيد» وما رأيت غبرَ زيد» وما مررت بغير زيد". 

المستثنى منه مذكور: الجملة الاسمية وقعت حالاء احترز به عما إذا كان بعد إلا في كلام غير موحب» 
والمستئين منه غير مذكور فإنه يعرب على حسب العوامل كما سيأي.[دراية: 8؟١]‏ 


إلا زيدا وإلا زيد: بالنصب والرفع إما جواز النصب فعلى الاستثناء المتصل المنصوب على التشبه بالمفعول وإما 
اختيار البدل فلكونه مقصودا في الكلام؛ بخلاف ما إذا كان منصوبا حيث يكون حينئلٍ فضلة.[دراية: 9؟1١]‏ 
مفرغا إلخ: وإنما ممّي هذا القسم من المستثى مفرغاً؛ لأنه يفرع العامل الذي قبل إِلّا له» ولا يشغل بالمستئى 
منهء فحذف المستثئ منه وجعل إعرابه لما بعد إلاء ويسمى باسمه بحازا لقيامه مقامه. [دراية: ]١59‏ 

بحسب العوامل: أي بقدره إذا الحسب القدرء فإن العامل على ثلاثة أقسام: عامل الرفع» وعامل النصب» 
وعامل الحر فالإعراب على قدره كناية عن الإعراب بالرفع والنصب والحر.[دراية: ]١55‏ واعلم إلخ: لما أدرج 
كلمة غير في كلمات الاستثناء» وهو اسم متمكن لابد من الإعراب أذ في بيان إعرابه فقال: واعلم أن إعراب 
غبر إلخ.[يوسفية] جاءَي القوم غير زيد: مثال للمستئى من الموحبء "وغيره" مثال للمنقطع؛ "وما جاءني أحد 
غير زيد" بالنصب والرفع مثال للاستثناء والبدل؛ وما جاءن غير زيد مثال للمفرغ.[دراية: ]١٠‏ 





المنصوبات وه خبر كان وأخوام 


واعلم: أن لفظة "غير" موضوعة للصّفة, وقد تستعمل للاستشاء. كما أنَّ لفظة "إل" 


موضوعة للاستثناءء وقد تستعمل للصّفة؛ كما في قوله تعالى: طلَوْ كَانَ هما آلِهة ا لله 
أي للإخراج أي ببمعين المغاير 
لَفَسَدَتَاكِ أي غير الله وكذلك قولك: "لا إله إلا الله". 


(الأنبياء: 71) 


فصل: خبر كان وأخواهًا: 
هو المسئد بعد دخوطاء نحو: لكان ويد قائسا!: 


وحكمه كحكم خبر البتدأء إلا أله يجوز تقديمه على أسمائها مع كونه معرفة» 
بخلاف خبر المبتدأء نحو: "كان القائمَ زيدٌ". 


موضوعة للصفة: لا للاستثناء؛ لأا بمععئ مغاير إما في الذات كقولنا: مررت برحل غير زيد, قال الله تعالى: 
لبوَادٍعبْرذِي رَرْ ع (إبراهيم:/”) أو في الصفات كقولنا: دخحلت بوجه غير الوجه الذي دلت به. [دراية: ]1٠.‏ 

وقد تستعمل للاستثناء: فالفرق بينه إذا كان وصفا وبينه إذا كان استثناء أنه إذا كان وصفاء فالمستيى حارج أي 
عن ما قبل غير وإذا كان استثناء فالمستئئى داخل في جملة» تقول: "جاءني القوم غير أصحابك" بالنصب على 
الاستثناء فالأصحاب من جملة القوم وجاءني القوم غير أصحابك بالرفع على الصفة فالأصحاب ليست من جملة 
القوم. [دراية: ]١١‏ وقد تستعمل للصفة: لقرب مععئ كل واحد منهما من الآخر فيجوز استعمال كل منهما مكان 
الآخر لكنه إنما تستعمل إلا في الصفة لتعذر الاستثناء» كما في قوله تعالى: «إلَوْ كَانَ فيهمً آلِهَدك الأبياء:؟0 الآية. 

لفسدتا: فإن كلمة "إلا" في الآية الكريمة مستعملة في الصفة بمعيئ "غير" كما بينه بقوله: غير الله لكن لما لم يكن 
للحرف حظ من الإعراب ظهر في اسم بعده استعملت إلا في الصفة ههنا لتعذر الاستثناء؛ لأن الجمع إذا كان 
منكوراً لا يجوز الاستثناء منه على ما ذهب إليه الحققون؛ لأنه لا عموم له بحيث يدخل فيه المستثئى لولا 
الاستثناء. [دراية: ]١٠‏ خبر كان وأخواتها: نظائر لفظة كان وهي الي عرفتها في المرفوعات قوله هو المسند 
بعد دخوها أي بعد دول كان وإحدى أخواتها والمراد بالدحول ما عرفت في المرفوعات فلا ينتقض التعريف 
يضرب في كان زيد يضرب أعوه".[دراية: ]١8١‏ كحكم خبر المبتدأ: في أقسامه وأحكامه وشرائطه ثم أشار 
إلى بيان ما يخالف حبر المبتدأ بقوله: "إلا أنه يجوز تقديمه على أسمائها".[دراية: ]١١‏ 

بخلاف خبر المبتداً: أي متلبسا .بمخالفة خبر المبتدأء فإنه إذا كان معرفة أو مساويا له ملفوظاء لا يجحوز أن يتقدم 
على المبتدأ لمكان الالتباس قوله: نحو كان القائم زيد مثال لما تقدم فيه خبر كان على الاسم والخبر معرفة. 





المنصوبات 3 اسم إن وأخواقاء المنصوب بلا التي لنفي الجنس 
فصل: اسم إن وأحواقا: 

هو المسند إليه بعد دحوطاء نحو: "إن زيدا قائم". 

فصل: المنصوب بلا الي لنفي الجنس: 

هو المسند إليه بعد دخوطاء يليها نكرة مضافة» نحو: "لا غلام رحل ف الدّار" أو 
مشابما لحاء نحو: "لا عشرين درهما في الكيّيس". 

فإن كان بعد "لا" نكرة مفردة» تُبنى على الفتح, نحو: "لا رجل ف الدّار" وإن كان 
معرفة أو نكرة مفصولا بينه وبين "لا" كان مرفوعاء ويجبٍ تكرير "لا" مع اسم آخرء 


هو المسند إليه: أي بعد دخول إن وإحدى أخواتهاء وبما ذكرنا من معن الدخول لا يشكل الحد بأحوه في أن 
زيد يضرب أخوه" نحو: "إن زيد قائم؛ فإن زيدا مسند إليه بعد دحول إن؛ وسيأتي تمام أحكامه في القسم الثالث 
إن شاء الله تعالى. [دراية: ؟١]‏ المنصوب إلخ: إنما لم يصرح باسم "لا"؛ لأنه لم يكن من المنصوبات على 
الإطلاق .بمورد التقسيم؛ وقيد ههنا ليكون صورة التقييد دليلا على صورة الاكتفاء» أو نقول ليس كل اسم "لا" 
ولا أكثره منصوبا بل المنصوب منه أقل بما سواهء فلابد من التعبير عنه بالمنصوب بالا" بخلاف ما سواه من 
المنصوبات فإن بعضا وإن لم يكن كله من المنصوبات لكن أكثره منها فأعطى للأكثر حكم الكل.[دراية: ؟١]‏ 
تبنى على الفتح: نحو: "لا رجل في الدار"؛ وإنما بنيت النكرة المفردة الواقعة بعد لا لنفي الجنس» لتضمنها معى 
"من" الاستغراقية؛ إذ معيئ قولنا: لا رجل في الدار» "لا من رجل في الدار" جواب لمن يقول: "بل من رحل في 
الدار؟ فحذف "من" تخفيفا. [عبد الرحمن] 

كان مرفوعا: ويجب تكرير "لا" إما وجوب الرفع في المعرفة» فلفقدان عمل "لا" فيها؛ لكوفا لنفي الجنس أو 
هو لا يحصل إلا في النكرة. وإما في النكرة المفصولة فلضعف عملها؛ لأنها إنما تعمل مشاقة "إن" فلا تعمل عند 
حصول الفصلء فإذا بطل عملها فيها عادت إلى أصلها وهو الرفع على الابتداء. وإما وجوب التكرار وللتشبيه 
على كون "لا" لنفي الجنس ف النكرات لأنه نفي في الحقيقة إذ قولنا: "لا رحل في قوة" قولنا: "لا زيد ولا عمرو 
ولا خالد" إلى غير ذلك من أفراد الرجحل وأما التكرير في المعارف فلجبر النقصان من نفي الجنس الي يتصور 
حصوها مع المعرفة.[دراية: ]١114‏ 





المنصوبات 3 خبر ما ولا المشبهتين بليس 
تقول: "لا زيد في الدّار ولا عمروء ولا فيها رجحل ولا امرأة". 

ويجوز في مثل "لا حول ولا قوّة إلا بالله' حمسة أوجه: فتحهماء ورفعهماء وفتح الأوّل 
ونصب الثاني وفتح الأول ورفع النَانِ» ورفع الأوّل وفتح النَاني. وقد يحذف اسم 
"لا" لقرينة» نحو: "لا عليك" أي لا بأس عليك. 

فصل: حبر ما ولا المشبهتين ب ليس؛ 

هو المسند بعد دخوهماء نحو: "ما زيد قائماً ولا رجل حاضراً". 

وإن وقع الخبر بعد "إلا" نحو: "ما زيد إل قائم' أو تقدّم الخبر على الاسمء نحو: "ما قائم 
زيد" أو زيدت "إن" بعد "ما" نحو: "ما إن زيد قائم" بطل العمل؛ كما رأيت في الأمثلة» 
وهذا لغة أهل الحجاز. أمّا بنو تميم» فلا يعملوفهما أصلا » كقول الشّاعر عن لسان بي تميم: 


لازيد في الدار إلخ: مثال لتكرير "لا" مع المعرفة ولا فيها رجل ولا امرأة مثال لتكرير "لا" مع النكرة 
المفصولة.[دراية: ]١7‏ فتحهما: على أن "لا" فيهما لنفي الجنس, ورفهما على حملها على الابتداء» وفتح 
الأول على أن "لا" لنفي الجنسء ورفع الثاني بناء على زيادة "لا" لتأكيد النفي؛ ورفع الأول على أن "لا" بمعى 
ليس؛ وفتح الثاني على أن "لا" فيه لنفي الجنس وفتح الأول لما ذكرنا آنفا ونصب الثاني على أن لا زائدة لتأكيد 
النفي. [دراية: ]١8‏ ما زيد قائما إلخ: فإن قائما وحاضرا مسندان بعد دخول ما ولاء ثم أشار إلى بيان ما 
يبطل عملهما بقوله: وإن وقع الخبر بعد إلا نحو: "ما زيد إلا قائم إلى قوله: أو زيدت "إن" بعد "ما", إنما قيل 
بعد "ما"؛ لأنْ "أن." لا تريد بعد "لا" بحكم الاستقراء. [دراية: ]١‏ 

بطل العمل: [وعلى لغتهم ورد التنزيل نحو: «إمَا هذا يَشَراَكه (يوسف:٠١ع)‏ وظمًا هن أَمهَاتَهِدْيه (لجادلة:؟)] أي عمل 
"ما" إن وجد معه شيء من الأشياء المذكورة» وهو جزاء لقوله: وإن وقع الخبر مع ما عطف عليه. [دراية: 115] 
في الأمثلة: إما بطلان العمل في الصورة الأولى» فلأن النفي الذي لأجله يعمل أن قد انتقض ب "إلا" الموجبة 
للإثبات بعد النفي خلافا ليونس؛ فإنه أجاز عملها بعد "إلا وأما في الصورة الثانية فلوقوع الفصل بين "ما" 
ومعموله مع ضعفه في العمل.[دراية: ]١77‏ فلا يعملوهما: بل يرفعون ما بعدهما على الابتداء والخي كما 
كان مرفوعا عليهما قبل دحول "ما ولا"؛ لأن القياس ف العامل أن يكون مختصا بالقبيل الذي كان عاملا فيه من 
الاسم والفعل» و"ما ولا" لا يكونان مختصين بقبيل واحد بل يدحلان في الاسم والفعل. [دراية: ]١5‏ 








0 3 الإضافة 


8 95 كالغصن قلت له اند ب فأجاب ما قتل المُحِبّ حرزام 
برفع "حرام". 
المقصد الثالث: في المجحرورات 
الأسماء اجرورة هي المضاف إليه فقط. وهو كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف 
اج 6 و يدرت ب 0 عن هذا التركيب 2 الاصطلاح بأنّه جار وبحرور. 


ومهفهف إل: الواو في قوله: ومهفهف ,معن "رب"؛ والمهفهف اسم مفعول من الحفهفة بفتح الشائيين؛ وسكون 
الفاء الأولى وهي دقة الخاصرة ورقتهاء وقوله: انتسب أمر من الانتساب, والضمير المستتر في قوله: فأحاب عائد 
إلى مهفهف وإضافة القتل إلى المحب من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول» والفاعل متزوك أي قتل المحبوب المحب. 
وبحم التياسب نين السؤال. واللاواب:في:الببت.لفظائوبعق حاصل» إما لفظاً فلأنه أحاب يبهذا القول جاعلاً لفظ 
الحرام مرفوعاً مع أنه مسند بعد ما بمعين ليس» وما هذا إلا بلغة من تميم فكأنه قال: إن تميمي. وإما معين؛ فلن 
المهفهف أجاب بإباحة قتل المحب, كأنه قال: أنا من قوم يباح قتل المحب عندهم وهم المحبوبون. [دراية: |١517‏ 
انتتسب: قال بعض الفضلاء يمكن أن يحمل الانتساب ههنا على معي الميل والرجوع؛ فمعن قوله اتتسب: ارجع إليَّ 
بالوصال فلا تقتلي ولا تؤذيئ به فإن إيذاء النفس بغير حق حرام؛ فأجاب المهفهف ما قتل المحب حرام" يعني أنك لو 
قتلت في الحبة فلا جناح على إذ رب محب يقتل في حب محبوبه ورب عاشق تؤذي من معشوقه. [دراية: |1١81‏ 
المضاف إليه فقط: الأسماء المحرورة الأخر نحو: "بحسبك" وكفى بالله. وما جاءني من أحد"؛ لأن المجرور فيها 
م يدسب إليه شيء بواسطة حرف الحرء وكذا المجرور في مثل ضارب زيد وحسن الوجه لم يكن مضافا إليه 
حقيقة على اخختيار الجمهور. قلنا امحرور الأصلي هو المضاف إليه الذي عرفه المصنف يلك وما عداه كامحرور في 
الأمثلة المذكورة؛ ليس بمحرور أصلى بل ملحق بذلك البحرور الأصلي: وكلامه على القسم الأول فكأنه قال: 
الأسماء اجرورة الأصلية هي المضاف إليه.[دراية: ]١0‏ وهوكل اسم: ترج باسم للدبيه على أن المضاف إليه 
لا يكون إلا أسما لكنه أعم بن انا يكرد ختيقة أ كنا اليتارل دل قزل تاق : طيَومُ يُنْفْخُ في الصّور» 
(الأنعام:07): فإن هذا الفعل في تأويل الاسم أي يوم النفخ في الصور.[دراية: ]١4‏ 

بواسطة حرف الجر: احترز به عما نسب إليه شيء لكن لا بواسطة حرف الحر كنسبة الفعل إلى الفاعل قوله: 
لفظاً منصوب على أنه خبر كان المحذوف؛ وحذفه فيما وقوعه شائع قياس؛ ولا شك أن وقوعه في مثل هذا 
التركيب شائع كثير» تقديره سواء كان ذلك احرف لفظا أي ملفوظاً أو تقديراً أي مقدرا.[درايةة 178] 








امجرورات 3 أقسام الإضافة 
أو تقديراً نحو: "غلام زيد" تقديره: غلام لزيد» ويعبر عنه في الاصطلاح أنه مضاف 
ومضاف إليه. ويجب تجريد المضاف عن التنوين أو ما يقوم مقامه, وهو نوك التثنية 
والجمع. نحو: ا ا ا 

واعلم: أن الإضافة على قسمين: معنويّة ولفظيّة: أمّا المعنويّة: فهي أن يكون 
المضاف غير صفة مضافة إلى معموها. 

وهي إِمّا.بمعى اللام نحو: 'غلام زيد" أو .معن 0 
نحو: "صلاة الليل". 


نحو: "خاتم فضّة" أو بمعى "في" 


يعبر عنه: أي عن هذا التركيب وهو غلام زيد في الاصطلاح» بأنه مضاف ومضاف إليه. وكان الواحب على 
المصنف أن يقول: أو تقديرا مرادأء كما قال غيره ليحترز به عن الظرف, نحو: قمت يوم الجمعة "وإن نسب إليه شيع 
وهو قمت بواسطة حرف الجر تقديرا وهو "في". لكنه غير مراد وإلا لكان بحروراً. [دراية: |1١88‏ 

ويجب: لما فرغ عن بيان حقيقة المضاف إليه شرع الآن في بيان ما يضاد الإضافة يعاندها فقال: ويجب... [إهامية: ]١١14‏ 
تجريد المضاف: إما وحب تحريد المضاف عن التنوين؛ لأن التدوين توزن بتمام الكلمة يما دون المضاف إليه 
والإضافة تؤذن بتمامها بالمضاف فيتنافيان» ولهذا التعليل يجب بريد المضاف عما يقوم مقام التنوين.[دراية: ]١14٠‏ 
نون التغنية والجمع: فإن قلت لا حاجة إلى ذكر تحريد المضاف عن نون التثنية والجمع ههنا؛ لأنه قد ذكر فيما 
سبق من قوله في فصل أصناف الإعراب, وهما يسقطان عند الإضافة» فذكره ههنا يوجب التكرار. قلت ذكره 
فيما سبق لا يدل على وجوب التجريد على إطلاقه وذكره ههنا يدل على وجوبه فلا تكرار. [جمال] 

واعلم: لا علم ثما سبق من تعريف المضاف إليه؛ أن الإضافة مطلقا على قسمين: أحدهما ما يكون حرف الجر فيه 
ملفوظة والثاني ما يكون حرف الجر فيه مقدرة» تصدى لتفصيله وتشريحه بقوله: اعلم أن الإضافة إلخ.[دراية: ]١5٠‏ 
على قسمين: أي الت بتقدير حرف الحر بدليل قوله فيما بعد هذا كله بتقدير حرف الحر قوله معنوية منسوبة 
إلى المعئ لإفادهًا مع في المضاف تعريفا وتخصيصاًء. ولدا سمي معدرية:[دراية؛ ٠‏ 14] 

مضافة إلى معموها: أي معمول تلك الصفة» ففي كلامه إشارة إلى أن المضاف فيها إمّا أن لا يكون صفة بل يكون 
أسماً جامد كغلام زيد» أو صفة لكنها مضافة إلى غير معمولهاء نحو: كريم البلد. فإن الكريم صفة تكون مضافة 
إلى غير معموها؛ لأن البلد ليس لمفعول إلخ ولا يجوز أن يقال "كرم البلد" بل كرم من في البلد. [دراية: ]١4٠‏ 


امجرورات 34 أقسام الإضافة 
وفائدة هذه الإضافة: تعريف المضاف إن أضيف إلى معرفة كما مر أو تخصيصه إن 
أضيف إلى نكرة, نحو: "غلام رجل". 

وأا التفظيّة: فهي أن يكون المضاف صفة, مضافة إلى معموهاء وهي في تقدير 
الانفصال» مو شار ريد" واحتك الوجحد" وقائنها: تخفيق في اللفظ فقظ. 


واعلم: أنْك إذا أضفت الاسم الصّحيح أو الجاري بجرى الصّحيح 
إلى ياء المتكلم» كسرت آخره وأسكنت الياء أو فتحتهاء كل "غلامي ودلوي وظببي". 


إن أضيف إلى نكرة: لأن الإضافة إلى النكرة تفيد تقليل الشيوع» كغلام رجل؛ فإنك إذا قلت غلام كان شائعا 
في جنسه. فإذا قلت: غلام رجل ارتفع عنه بعض الشيوع حى لا يبقي صال حا لأن يكون غلام امرأة فحصل 
التخصيص وقل الشيوع في النكرة.[دراية: ]١4١‏ أن يكون المضاف صفة: احترز به عما إذا لم يكن صفة 
كغلام زيد مضافة إلى معموها احترز به عما إذا لم يكن مضافة إلى معموها بل إلى غير معموها نحو: كريم البلد» 
فإن ذلك إضافة معنوية كما عرفت.[دراية: 547 ]١‏ معموها: أي إلى فاعلها أو مفعوها. 

وهي ف تقدير الانفصال: أي ف المعى بأن يكون المحرور يما اللفظ مرفوع أو منصوب في المععئ لا في حق اللفظ 
فإنه يسقط ها التنوين وإما يقوم مقامه ومعيئ الانفصال أن المضاف يمكن أن يقدر فيه الفعل.(مولوي فضل الحق) 
وفائدهًا: أي اللفظية تخفيف في اللفظ فقط أي لا تعريفه ولا تخصيصه لما مر من أنها في تقدير الانفصال. ثم 
التخفيف اللفظي أما في لفظ المضاف فحسب بحذف التوين حقيقة نحو: ضارب زيدأء وحكما نحو: حواج 
بيت الله أو بحذف نوي التثنية والجمع نحو: ضاربا زيد وضاربوا زيد. وإما في لفظ المضاف إليه فحسب بحذف 
الضمير واستكانه في الصفة نحو: القائم الغلام أصله القائم غلامه فحذف الضمير من غلامه واستكن في القائم 
وأضيف القائم إليه للتخفيف ف المضاف فقط. وإما في المضاف والمضاف إليه جميعا نحو: زيده القائم الغلام أصله 
غلامه؛ فالتخفيف في المضاف بحذف التنوين وثي المضاف إليه بحذف الضمير واستتاره في الصفة. [دراية: ؟45١]‏ 
كسرت آخره: لمناسبة الياء وأسكنت الياء؛ لأحل التخفيف, أو فتحتها أي الياء؛ لأن الأصل في الكلمة المبنية على 
حرف واحد هو الحركة: لثلا يلزم الافتتاح بالساكن؛ والأصل فيما ببى على الحركة الفتح للتخحفيف. [دراية: ]١47‏ 
كغلامي ودلوي: مثال للاسم الصحيح المضاف إلى ياء المتكلم قوله: كدلوي وظبي مثالان للاسم الحاري 
امحرى الصحيح المضاف إلى ياء المتكلم. ثم لما فرغ عن بيان حكم الصحيح والحاري بحرى الصحيح شرع في 
بيان حكم المنقوص والمقصور فقال: وإن كان آخر الاسم.[دراية: ]١45‏ 





امجرورات 5 أقسام الإضافة 

وإن كان آخر الاسم ألفاء تثبت» ك"عصاي ورحاي" خلافا للهذيل» ك'عصيّ 

ورحي". وإث كان آخر الاسم ياء مكسورا ما قبلهاء أوغمت الياء 2 اليا وفتحت 
ا ا م واخيار النتى للينيقة 

الياء الثانية؛ لئلا يلتقي السّاكنان» تقول في قاضي: قاضي 

وإن كان آخره واوا مضموما ما قبلهاء قلبتها ياء» وعملت كما عملت الآن. تقول: 


لجان مسي 

وف الأسماء السنّة مضافة إلى ياء المتكلم؛ تقول: "أخي وأبي وحمي وه" و "في" عند 
الأكثر و "فمي عر و "ذو" لا يضاف إلى مضمر أصلا. 

وقول القائل: 

َ لما :يعرف :ذا الفضل تمن الثائن دوزو 

شاذ. وإذا قطعت هذه الأسماء عن الإضافة» قلت: "أخ وأب وحم وهن وفم"؛ و"ذو" 
لا يقطع عن الإضافة البّة. 


خلافا للهذيل: فإنه تقلب الألف ياء وأدغمت المبدلة عن الألف في ياء المتكلم وكسر ما قبل الياء للمناسبة فقال: 
عصى ورحي. [إهامية] وإن كان آخر الاسم: المضاف إلى ياء المتكلم ياء سواء وجحدت التثنية أو الجمع أو لغيرهما 
مكسور ما قبلها أدغمت تلك الياء في الياء أي في ياء المتكلم لاجتماع الثلين» وفتحت الياء الثانية لئلا يلتقي 
الساكنان.[دراية: 5 ]١‏ عند قوم: من النحاة في هذا إشارة إلى ما أجازه المبرد في الأولين» وهما أي وأبي من 
تشديد الياء برد الواو المحذوفة قبلها ياء ساكنة وإدغامها في ياء المتكلم وإلى ما ذهب إليه بعضهم في الخامس وهو في 
من أنه يقال فمى بقلب الواو ميما قيل على حالة الإفراد. [دراية: 5 ]١‏ لا يضاف: بل يضاف إلى اسم اللجنس. 
وقول القائل: لما جاءت إضافة ذو إلى مضمر في بعض الأشعار» فينقض القاعدة المذكورة من أن ذو لا يضاف 
إلى مضمر فأجاب عنه المصنف بقوله وقول القائل: إنما يعرف حاصل الحواب أن هذا القول قليل لا يقاس 
عليه. [دراية: ]١544‏ وإذا ق قطمت 21 الأسماء الخمسة عن الإضافة كان إعرايما بالشركات» فقيل: "هذا أخْ 
وأبْ وحم وهنٌ وفم» ورأيت أخا وأباً وحماً وهناً وفماء ومررت بأخ وأب وحم وهن وفيم". 

وذو إل: لوضعها لازمة الإضافة إلى اسم الجنس المظهرء وإن جاء إلى الضمير ف كلام فهو شاذ. [دراية: ]١44‏ 


الخائمة 1 التوابع 
هذا كله بتقدير حرف الجر أمّا ما يذكر فيه حرف الجر لفظاء فسيأتيك في القسم 
القالث إن شاء الله تعالى. 
الخاتمة: في التوابع 

اعلم أن ال مرّت من الأسماء المعربة» كان إعرابما بالأصالة, بأن دخلتها العوامل من 
المرفوعات والمنصوبات والبحرورات. فقد يكون إعراب الاسم بتبعيّة ما قبل ويسمّى 
التابع؛ لأنّه يتبع ما قبله في الإعراب» وهو كل ثان معرب ياعراب سابقه من جهة واحدة. 
والتوابع <نمسة أقسام: التعتء والعطف بالحروف, والتأكيد؛ والبدل» وعطف البيان. 


هذا كله إلخ: قد يقال لا حاجة إلى ذكر هذا الكلام؛ لأنه قد علم ما سبق وأجيب بأنه إنما ذكره ليكون ذكر 
كلمة إما تفصيلية في قوله: "وإما ما يذكر إلخ".[دراية: ]١44‏ 

في القسم الثالث: وهو الحرف مع العديل؛ لأنها لا تستعمل إلا في العديلين أو أكثرء وعديل الذكر هو التقدير 
فلو لم يذكره لبقيت كلمة "أما" لتفصيل مع عدم العديل. [دراية: 54 ]١‏ 

الخاتمة في التوابع: لما فرغ عن مقاصد الثلاثة المشتملة على بيان المعربات بالأصالة شرع في الخائمة امحتوية على 
بيان المعربات بالتبعية فقال: الخائمة في التوابع.[دراية: 44 ]١‏ 

بأن دخلتها: أي على نفس تلك الأسماء من غير واسطة العوامل من المرفوعات والمنصوبات والمحرورات بيان 
للأسماء المعربة. [دراية: 45 ]١‏ إعراب الاسم: المراد بالاسم أعم من أن يكون حقيقة أو حكماء فلا يشكل 
بالجمل الواقعة أوصافاً وبالجمل ال هي معطوفات على ما له إعراب.[دراية: 48 ]١‏ 

ياعراب سابقه: احترز به عن حبري باب كان وإن من جهة واحدة احترز به عن بر المبتدأ والثائي والثالث 
من باب علمت وأعلمت.[دراية: 48 ]١‏ 

والتوابع حضمسة أقسام: إنما كانت منحصرة في خمسة أقسام؛ لأن التابع لا يخلو إما أن يكون مقويا للحكم أو 
لاء الأول التأكيد. والثاني لا يخلو إما أن يكون مبنيا أو لاء فالأول لا يخلو إما أن يكون مشتقا أو لاء فإن كان 
مشتقا فهو النعت وإن كان غير مشتق فهو عطف البيان» والثاني لا يخلو إما أن يكون بواسطة حرف أو لاء فإن 
كان الأول فهو العطف بالحرف, وإن كان الثاني فهو البدل. [دراية: ]١48‏ 


التوابع 5 النعت 

فصل (القسم الأوّل) 

التعت تابع يدل على معنى في متبوعه نحو: "خاغري بحل عائل؟ أو في متعلق متبوعهة 
عطف على قوله في متبوعه 

و الم و ا ا ويسمّى صفة أيضا. 

والقسم الأوّل إِنْما يتبع متبوعه في عشرة أشياء: في الإعراب والتعريف والتنكير 
الثللاث 

والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث» نحو: "جاءن رجحل عالم؛ ورجلان عالمان» 

ورجال عالمون» وزيد. العال» وامرأة عالمة". والقسم الثاني إِنّما يتبع متبوعه في الخمسة 


مثال للموضوف المعرقة 


الأول فقط, أعني الإعراب والتّعريف والتّدكيرء نحو قوله تعالى: من هَذِهِ الْقريّة 
الظَّلِم مله وفائدة النعت: رمع تدع مامد اميا ا ا 1 ب 


(النساء: 5 /ا) 


النعت: قدمه على سائر التوابع لكونه أشد متابعة وأكثر استعمالا وأوفر فائدة.[دراية: 45 ]١‏ 

يدل على معنى إلخ: فيه احتراز عن التوابع غير التأكيد, فإن التأكيد بقي داحلا فيه» فلو قال: مطلقا كما قال صاحب 

الكافية وغيره؛ حرج إذ مع مطلقاء أي غير مقيد بحال النسبة, والتأكيد في جاءن القوم كلهم أجمعون يدل على معى 

ف متبوعه» وهو الشمول والاجتماع الحاصلان ف المتبوع لكنه مقيد بحال النسبة وما يقال من أن مطلقا قيد للاحتراز 
عن الحال فغير سديد لأنه حرج بقوله تابع. [دراية: ]١47‏ والقسم الأول: أي ما يدل على معى في متبوعه. 

وف متعلق متبوعه: بأن قام الذي بينه وبين متبوعه علاقة» إما قريبة عن نسب كما في المثال المذكور في المئن» 

وملك نحو: "حاءني رجل حسن غلامه أو مخالطة نحو: "جاءني رجل طويل ثوبه".[دراية: ]١45‏ 

في عشرة أشياء: ثلاثة منها ذكرت مجملة بقوله في الإعراب أي في الرفع والنصب وار والسبعة الباقية 

التعريف والتنكير وغير ذلك ما هو مذكور في المتن. [دراية: 45 ]١‏ 

فقط: لا حاحة إلى قيد فقط؛ لأن الحصر المستفاد منها مستفاد من كلمة "إثما" ومع الحصر أنه لا يتبع متبوعه 

في الخمسة الأخر وهي الإفراد» والتثنية» والجمع, والتذكير» والتأنيث؛ بل كان حكمه فيها حكم الفعل؛ لأنه إذا 

أسند إلى الظاهر الذي بعده يجب إفراده» ولم يجز تثنيته ولا جمعه إلا على ضعف. فكذلك الصفة؛ لأا وا 

موقع الفعل وعاملة عمله.[دراية: ]١40‏ أعني الإعراب إلخ: بيان للحمسة الأول ويوجد منها في كل تركيب 

اثنان. الواحد من الإعراب والواحد من التعريف والتتكير. [دراية: ]١5/‏ 





اع 58 النعت 
تخصيص المنعوت إن كانا نكرتين» نحو: "جاء في رجحل عام" وتوضيحه إن كانا 
أي النعت والمنعو 


معرفتين» نحو: "جاءني زيد. الفاضل". وقد يكون محرّد الثناء والمدح نحو: "بسم الله 
الرحمن الرحيم" وقد يكون للدم عو "اعرذ بالله من الشيطان الرّحيم" وقد يكون 
للتأكيد, نحو قوله تعالى: طتَفْحَة وَاجِدَة4 


)١ 8 (الحاقة:‎ 


واعلم: آن النكرة ثوصف بالجملة الخبرية نحو مورت برحل أبوه عام" أو "قام أبوه" 
والمضمر لا يوصف ولا يوصف به. 


أي لا بقع موصوفا أي لا يقع صفة 
تخصيص المنعوت إلخ: التخصيص ف عرف النحاة عبارة عن قلة الاشتراك في النكرات؛ نحو: "جاءني رجل 
عالم" فإن قوله: "رجل كان بحسب الوضع مشتركا بين كل فرد من أفراد الرجال. فإذا وصف بعالم قل 
الاشتراك حصص بفرد من الأفراد المتصفة بالعلم. [دراية: 41 ]١‏ 
وتوضيحه: التوضيح عبارة عن رفع الاحتمال في المعارف؛ نحو: "جاءني زيد. الفاضل" فإن قوله: "زيد" يحتمل 
الفاضل وغيره؛ فلما حصص بالفعل رفع الاحتمال. [دراية: 41 1] 
وقد يكون: أي النعت بجرد الثناء والمدح؛ أي نحض الثناء والمدح لا للتخصيص ولا للتوضيح. وهذا إذا كان 
المنعوت معلوما عند المخاطب بذلك النعت, وإذا لم يكن معلوما لم يكن لمحض الثناء والمدح بل يكون للثناء 
والتوضيح معاً. [دراية: 417 ]١‏ وقد يكون للتأكيد: أي النعت للتأكيد إذا دل النعت على ما يدل عليه المنعوت» 
نحو: قوله تعالى: لفح وَاجِدَةُ4 (الحاقة:١)‏ للوحدة؛ فيدل على الواحد ولما كان استعمال هذه الثلاثة الآخر 
قليلاء واستعمال الأولين كثيراء ذكرها بكلمة "قد" للتقليل. [دراية: 41 ]١‏ 
واعلم أن النكرة إ: لأن الدلالة على معن في متبوعه كما يوجد في المفرد كذلك يوجد في الجملة أيضاً وإنما 
قيد الحملة بالخبرية؛ لأن الإنشائية لا تقع خبرا ولا صلة ولا حالا إلا بتأويل. [دراية: 44 ]١‏ 
النكرة توصف إل: وإثما خص النكرة بالذكرء لامتناع وصف المعرفة بالجملة الخبرية» لكون الجملة نكرة 
ووجوب المطابقة بين الموصوف والصفة في التعريف والتنكير. [دراية: ]١44‏ 
والمضمر لا يوصف: لأن فائدة الصفة في المعارف هي التوضيح؛ وضمير المتكلم والمخاطب أعرف المعارف» 
فتوضيحها تحصيل الحاصل وأما المضمر الغائب فمحمول عليها طردا للباب لا يوصف به؛ لأن الوصف أعرف 
من الموصوف أو مساويا له ولا شيء أعرف من المضمرء ولا مساويا له حى يوصف به.[دراية: ]١47‏ 








التوابع 59 العطف بالحرف 
فصل: العطف بالحرف 
تابع يُنسب إليه ما نسب إلى متبوعه» وكلاهما مقصودان بتلك النسبة» ويسمّى 


احتراز عن عطف الجمل 


"عطف النسّق" أيضا. وشرطه: أن يكون بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف», 
وسيأتٍ ذكرها في القسم الثالث إن شاء الله تعالى» نحو: "قام زيد وعمرو". 

وإذا عطف على الضمير المرفوع المتّصلء, يجب تأكيده بالضمير المنفصلء» نحو: 
'ضربت أنا وزيد" إلا إذا فُصّلء نحو: "ضربت اليوم وزيد". وإذا عطف 0 


العطف بالحرف: أي المعطوف بأحدها والعطف ف اللغة الإمالة لقب هذا القسم من التوابع بهذا اللقب لإمالة 
حرف العطف ما بعده إلى ما قبله وفي عرف النحاة تابع جنس يشتمل التوابع كلها ينسب إليه ما نسب إلى 
متبوعه. وكلاهما مقصودان بتلك النسبة.[دراية: 44 ]١‏ ينسب إليه إلخ: واعترض على هذا الحد بأنه غير شامل 
لبعض أفراد امحدود مثل: عامل في قولك: "زيد عالم وعامل؛ وأجيب بأن الكلام محمول على حذف المعطوف؛ تقديره 
تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه أو إلى ينسب شيء نسب متبوعه إليه فيشتمل الصورة المذكورة. [دراية: ]١44‏ 
وكلاهما: أي التابع والمتبوع مقصودان بتلك النسبة فيه احتراز عن سائر التوابع» فإها ليست كذلك؛ لأن غيره 
إن كان بدلا فالمقصود هو التابع فقط» وإن كان غير البدل فالمقصود هو المتبوع فقط.[دراية: ]١4/‏ 

أحد حروف العطف: وهي الواو والفاء وثم وحتق و أو وأم وأما ولا وبل ولكن؛ وسيأتٍ ذكرها أي ذكر 
حروف العطف. وإذا عطف: أي إذا أريد العطف من قبيل الذكر الفعل وإرادة مبدئه» وإلا لا يترتب الحزاء 
على شرط.(مولوى فضل حق) يجب تأكيده: وجهه أن الضمير المرفوع المتصل غير مستقل بنفسه إذ هو 
.بمنزلة الحزء من الفعل؛ والمعطوف اسم مستقل بنفسه والمستقل قوي وغير المستقل ضعيف فلو عطف عليه لزم 
عطف القوي على الضعيفء فيلزم انمحطاط المتبوع عن التابع ومزية التابع على المتبوع وهو قبيح» فيجب تأكيده 
يمنفصل؛ ليحصل فيه جهة الانفصال؛ فيكون عطفا على المنفصل من هذا الوجه؛ فلا يلزم العطف على جزء 
الكلمة من هذا الوجه. [دراية: 548 ]١‏ 

إلا إذا فصل: فحيئدٍ يجوز ترك التأكيد بالمنفصل نحو: "ضربت اليوم وزيد"؛ فإنه عطف على التاء في "ضربت" 
بدون التأكيد بالمنفصل؛ لمكان الفصل. وإنما يجوز ترك التأكيد عند الفصل لطريان فتور في المعطوف باعتبار البعد عن 
المتبوع بالفصل» فلا يلزم مزية التابع على المتبوع في الدرجة.[دراية: 43 ١]وإذا‏ عطف: أي إذا أريد عطف الاسم. 








التوابع 7 العطف بالحرف 
على الضّمير البحرورء يحب إعادة حرف اليرّ نحو: "مررت بك وبزيد". واعلم: أن 
المعطوف في حكم المعطوف عليه؛ أعني إذا كان الأوّل صفة لشي أو خبراً لأمرء 
أو صلةً أو حالاً. فالتاي كذلك أيضاً. والضتابطة فيه أله حيث يجوز أن يقام المعطوف 


مثل: قام الذي صلى وصام 


مقام المعطوف عليه حاز العطف» وحيث لا فلا. 


والعطلق: عن .متحول 'عامليق عخلفين: جخائر»:بإذا. “كان. العطوف. عليه خرورا .مقتنا 
1 على المرفوع 
والتطرف كتتلده عون "!قي الذان ريد ,الجدرة خهرو؟. بز دهده الحالة ملم 


آخران؛ وهما أن يجوز مطلقا عند الفرّاء» ولا يجوز مطلقا عند سيبويه. 


أو حالا: مثل: "جاءن زيدٌ مشدوداً مضروباً". فالثائ كذلك: وكذا إذا كان في الأول ضمير؛ وجب أن 
يكرت ل الناق أيضا صميرة لآت اعلكم العطوف. كم العظوق: عليه بالقيانى إل نما .تقناعه فيحرى نا يقال: "قاء 
أبوه وقعد أخحوه", ولا يجوز أنء يقال: "زيد قام أبوه وقعد عمرو".|دراية: ]١5١‏ والضابطة: أي الأصل 
والقاعدة فيه أي في المعطوف عليه أنه حيث يجوز أن يقام المعطوف مقام المعطوف عليه جاز العطف؛ فيكون 
المعطوف قائما مقام المعطوف عليه تقديراء وهو يقتضى أن يأخذ المعطوف حكم المعطوف؛ لأن الشيء إذا قام 
مقام غيره يأحذ حكمه. [دراية: ]١31١‏ وحيث لا فلا: ولهذا وجب الرفع في ذاهب في قولك: "ما زيد بقائم أو 
قائماء ولا ذاهب عمرو"؛ على أنه خبر مبتدأ وهو عمرو؛ والجملة معطوفة علي الأو لى عطف جملة على جملة 
أخرى؛ إذ لو نصب أو خحفض, لكان معطوفا على "قائم أو قائما"؛ فيكون خبراً عن زيد ويكون تقديره حيقٍ 
ما زيد ذاهبا عمرو" وهو ممتنع لخلوه عن العائد الواجب في الخبر إلى اسم "ما".|دراية: ]١5١‏ 
نحو ني الدار زيد إلخ: فالحجرة عطف على الدار» والعامل فيه الابتداء» وكان بعض المعطوف عليه بجرورا 
مقدما كالمعطوف, وإنما جاز العطف في هذه الصورة؛ لأنه مسموع من ن العرب كما جاء في بعض الأشعار: شعر 
أ كل امرئ تحسبين امرءاً ونارٍ لك بالليل نار 
فإن قوله ونار عطف على امرئ المحرورء والعامل فيه كل. وقوله ناراً عطف على امرأ المنصوب؛ والعامل فيه 
تحسبين. وإنما اقتصر الحواز على صورة السماع؛ لأن ما نالف القياس يقتصر على مورد السماع ولم يسمع إلا 
في صورة تقدم لمحرور, وهذا قال إذا كان امخرور مقدما. [دراية: ]١5١‏ 
عند الفراء: تناس على العقلف على ,مضم و عامل بواحك إلا:إذاروقع الفضيلوزن لاط والمتطيف؟ ارون زو 
"إن زيد ف الدار وعمرو في الحجرة. ونحو: ذهب زيد إلى عمرو وبكر خالداء فإن العطف ههنا غير جائز اتفاقا 
للفصل بين العاطف الذي هو الحار وبين المحرور.[دراية: ]١5١‏ مطلقا: أي سواء كان المحرور مقدما أو لا. 





التوابع له التأكيد 
فصل: التأكيد: تابع يدل على تقرير المتبوع في ما ُسب إليهء أو على شثهول الحكم لكل 
فرد من أفراد المتبوع فد 
ولنأكيد على, قسمعنة لفظيٌ: وهو تكرير اللفظ الأوّل» نحو: "جاءنٍ زيد زيد» وجاء جاء 


أي منسوب إلى اللفظ 


زيد". ومعنويٌ: وهو بألفاظ معدودة, وهي "لنفس" و "لعين" للواحد والتتّى ولمجموع, 
باحتلاف الصيغة والضمير نحو: "جاء ني زيد نفسّه والزيدان الفسهيعا أو نفساهماء والزيدون 
أنفسّهم" وكذلك عينه» وأعينهما أو عيناهماء وأعينهم "جاءتئ هند نفسّهاء وحاءتي 
الهندان أنفسهماء أو نفساهما وجاءت ال هندات أنفسهن". و"كلا وكلتا" للمثتى خاصّة, 


التأكيد: وإنما أورد بعد العطف؛ لأن العاطف وهو ثم والفاء قد يزداد في التأكيد اللفظي» كما في قوله تعالى: 
كلا سَرْفَ تَْلَمُوَ ثم كلا سَؤْفَ تَعْلَمُونَ4 «لتكائر:».؛) وقوله تعالى: وطالا تَحْسَبَنَّ الّذِينَ يَفُرَحُونَ يما أَنَوا 
وَيُسبُونَ أن مُحْمَدُوا يما لَْيَفعَُوافلاتَحْسَبْتَهَ بمَفَازةمِنَ الْعَذَا ب رآل عمران:184) [دراية: ؟6٠]‏ 

تابع: جنس يتناول التوابع كلها وقوله يدل على تقرير المتبوع خرج به العطف بالحروف والبدل؛ لأفما 
لا يدلان على تقرير المتبوع وقوله فيما نسب إليه خرج به النعت والبيان؛ لأنهما وإن كانا دالين على تقرير 
المتبوع لكنهما لم يدلان على تقريره فيما نسب إليه في تعين ذاته. [دراية: ؟85١]‏ 

ها نسب إليه: حرج به المت وعطف البيان. أو على شثمول الحكم إلح: [نحو: "جاءتيني زيد نفسه"مثل: 

«نسحد التلديكة عل أ: جْمَعْونَيه (الححر:.م)] إنما قال هذا ليدحل فيه التأكيد بكل وجمع وتوابعهما. فإن قلت 
هذا الحد غير صادق على نحو: "ضرب ضرب زيد" ونحو: إِنْ إن زيدا قائم"؛ لأنه لا يدل على تقرير المتبوع في 
النسبة والشمول مع أنه تأكيد. قلت هذا الحد مخصوص لنوع من التأكيد وهو التأكيد الاسمي؛ لأن البحث في 
قسم الاسم فلا يضر روج التأكيد الفعلي والحرفي عن الحد.[دراية: ]١5«‏ 

تكرير اللّفظ: ويجوز في الحروف أيضاء نحو: "إن إن زيدا قائم". أو نفساهما: بإيراد صيغة التثنية عند بعض 
العرب والأول أولى لما سيأتي في بحث المثى. [دراية: ]١*‏ وكذلك: أي مثل النفس في الأمثلة المذكورة عينه 
للمذكر الواحد وأعينهما وعيناهما للتثنية المذكر وأعينهم لجمع المذكر وا ذكر أمثلة تأكيد المذكر بالنفس والعين 
شرع في بيان أمثلة تأكيد المونث بمماء فقال: وجاءتئ هند نفسها.[دراية: ]١515‏ 

للمغنى خاصة: إنما قال خاصة احترازا عن المفرد والجمع؛ فإهما لا يؤكدان بكلا وكلتا.[دراية: 4 ]١8‏ 


التوابع ,“7 التأكيد 
قام الرحلان كلاهماء وقامت المرأتان كلتاهما". و"كلٌ و أجمعٌ و أكتَعٌ و أببَعْ 
أبصّع" لغير المثنّى» باحتلاف الضّمير في 1 ' والصّيغة في البواقي» تقول: "جاءن القوم 


قوق التعور 
و 


0 أجمعون» أكتعون» أبتعون» أبصعون»" و "قامت اتساء كلهة حْمّع سُُ بتع 
بْصَّعٌ". وإذا أردت تأكيد الضّمير المرفوع المتصل بالتفس والعين» يجب تأكيده 
بالضمير المنفصلء نحو: "ضربت أنت نفسّك". 

ولايد كد ا و "أجمع" إلا ماله أجزاء وأبعاض يصمح افتراقها حدّا ك"القوم' 


وكل وأجمع وأكتع: من حول كتيع أي تام» وأبتع بفتحتين وهو طول العنق وأبصع بالصاد المهملة» وقيل 
بالصاد المعحمة من بضع العرق أي سال لغبر المثى أي يجيء هذه الألفاظ من واحد وجمع مذكر أو 
مؤنث.[دراية: ]١54‏ كلهن: جمع كتع إل هذا إنما يحوز في جمع المونث بتأويل الجماعة» وف الواحدة المؤنث يجوز 
بدون نحو: "اشتريت الحارية كلها جمعاء كتعاء بصعاء"؛ وفي جمع المونث خاصة كتع بتع بصع.[دراية: ]١54‏ 
وإذا أردت تأكيد: الضمير المرفوع المتصل بالنفس والعين لا بكلا وكلتا وكل وأجمع وأخواته يجب تأكيده؛ 
أي تأكيد المضمر المرفوع المتصل بالضمير المنفصل أو لا. ثم أكد النفس والعين» نحو: ضربت أنت نفسك وإما 
يحب تأكيده .منفصل؛ لأن النفس والعين يقعان فاعلين كثيراء نحو: "زيد ضرب نفسه وبشر جاء عينه" فلو جعلا 
تأكيدين للمتصل المستكن بغير التأكيد .منفصلء لزم التباس التأكيد بالفعل في مثل: "زيد ضرب هو نفسه وبشر 
جاء هو عينه" ولما لزم الالتباس في هذه الصورة التزموا فيما لا يلزم ذلك وهو المضمر المرفوع المتصل البارز طردا 
للباب.[دراية: ]١54‏ الضمير المرفوع: وإئما قيد الضمير بالمرفوع لحواز تأكيد الضمير المنصوب والمحرور بالنفس 
والعين بلا تأكيدهما بالمنفصل؛ نحو: "ضربتك نفسك؛ ومررت بك بنفسك؛ لعدم اللبس وقيد بالمتصل لحواز تأكيد 
المرفوع المنفصل بالنفس والعين بلا تأكيده .بمنفصل نحو: "أنت نفسك قائم لعدم اللبس.[من الفوائد: 8.؟] 
بالنفس والعين: إنما قيده بالنفس والعين لمحواز تأكيد المرفوع المتصل بكل وأجمعين بلا تأكيدء نحو: "القوم 
جاءن كلهم أجمعون"؛ لعدم التباس التأكيد بالفاعل؛ لأن كلا وأجمعين يليان العوامل قليلا بخلاف النفس والعين» 
فإهما يليافهما كثيرا. [فوائد: ]٠١5‏ ماله أجزاء وأبعاض: المراد بالأجزاء الأمور المتعددة ليعم الأفراد والأجزاء. 
كالقوم: وكالرجال فإن كل واحد منهما يصح افتراق أجزائه وأبعاضه. أي أفراده في الحس؛ وهي زيد وعمرو 
وبكر إلى غير ذلك؛ كما تقول؛ "أكرمت القوم كلهم".[دراية: ]١8‏ 





التوابع يفا البدل 
أو حكماء كما تقول: "اشتريت العبد كله" ولا تقول: "أكرهت العبد كله". 

واعلم: أن "أكتع و أبتع وأبصع أتباع ل'أجمع'؛ وليس ها معبى ههنا بدونه» فلا يجوز 
تقديمها على "أجمع" ولا ذكرها بدونه. 

فصل: البدل: تابع يُنسب إليه ما نسب إلى متبوعه» وهو المقصود بالنّسبة دون متبوعه. 
وأقسام البدل أربعة: 

-١‏ بدل الكل من الكل: وهو ما مدلوله مدلول المتبوع, نحو: "جاء ني زيد أحوك". 


أو حكما: كما تقول اشتريت العبد كله فإِنّه يصح افتراق أجزائه في الحكم بالنسبة إلى بعض الأفعال كالشراء 
والبيع؟ لأنه يمكن شراء نصفه أو ثلاثة أو ربعه.[دراية: ]١565‏ 

أكرمت العبد كله: فإنه لا يصح افتراق أجزائه بالنسبة إلى الإكرام؛ لأنه لا يمكن إكرام نصفه أو ثلاثة أو ربعه. 
وإنما لا يوكد بكل وأجمع إلا ماله أجزاء وأبعاض؛ لأن وضعهما لإفادة الشمول وقد تعذر ذلك فيما لا جزء له 
حسا أو حكما.[كما في دراية: ه5١]‏ أتباع لأجمع: لم يرد به إها تواكيد لأجمع كما ذهب إليه ابن البرهان بل 
يراد. أنها أتباع له استعمالا يعي أها لا تستعمل تأكيداً بدونه؛ لأغما لا تدل على معن الجمع ظاهراً إلا إذا ضمت 
إلى أجمع» وإلى هذا أشار بقوله: وليس لها معي إلح.[دراية: ]١55‏ وليس لها: أي لتلك الألفاظ معي ههنا أي 
فيما استعملت تأكيداً بدونه» أي بدون أجمع وإنما قال: ههنا؛ لأن هذه الألفاظ الثلاثة موضوعة لمعان في الأصل 
من غير أجمع كما أشرنا إليه. [دراية: ]١5‏ تقديمها: أي تقدم تلك الألفاظ على أجمع لكوفا أتباعا له ذكرها 
دونه أي دون ذكر أجمع لأنه يلزم ذكر التابع بدون ذكر المتبوع وهو لا يجوز. [دراية: ]١58‏ 

البدل تابع إلخ: اعترض على هذا الحد أنه لا يشمل البدل من المنسوب؛ نحو: "ضيفي زيد أحوك وجوابه ما مر 
في حد العطف بالحروف. ولو قال البدل تابع مقصود بالنسبة دون متبوعه؛ لكان أشمل وأحصر.[دراية: ]١55‏ 
وأقسام البدل أربعة: وحه الضبط أن البدل لا يخلو إما أن يكون مدلوله مدلول المبدل منه أولاء فالأول بدل 
الكل من الكل والثاني إما أن يكون مدلوله بعض مدلول المبدل منه أولاء فالأول بدل البعض من الكل والثاني إما أن 
يكون بين المبدل والمبدل منه تعلق غير الكلية والبعضية أو لاء والأول بدل الاشتمال والثاني بدل الغلط. [دراية: ]١55‏ 
مدلول المتبوع إلخ: فإن قلت كيف يكون مدلول أخوك مدلول زيد؛ لأنه يدل على إخوة المحاطب ولا يدل 
عليها زيد. وأيضاً لو كان مدلوله عين مدلول المتبوع لكان تأكيدء ولم يكون بدل. قلت المراد بقوله هو ما 
مدلوله مدلول المتبوع إفما متحدان فيما صدق عليه أي يطلقان على ذات واحدة. [دراية: ]1١85‏ 


التوابع 7 عطف البيان 
7- وبدل البَعَْض من الكل؛ وهو ما مدلوله جزء مدلول المتبوع؛ نحو: "ضربت زيدا رأسّه". 
ص ويد لسعملا وهو ما مدلوله متعلق المتبوع» نحو: "سلب زيد ثوبه". 


أعحبق زيد علمه 


4- وبدل العلط: وهو ما يُذكر بعد الغلط» نحو: "جاء ني زيد جعفر" و "رأيت رجلا حمارا". 

والبدل إن كان نكرة من معرفة» يجب نعتّه كقوله تعالى: ِإبالنَاصِيَة نَاصِيةٍ كاذب 
موصوف صفة ناصية 

ولا يجب ذلك في عكسه. ولا في المتجانسين. 

فصل:عطف البيان 

تابع غير صفة يوضح متبوعه, وهو أشهر امي شيى نحو: "قام أبو حفص عمرء 

وقام عبد الله بن عمر". 

ولا يلتبس بالبدل لفظا في مثل قول الشاعر: 

أنا ابن القارك البكريٌّ بشر عليه الطيرُ ترقيّه وقوعاً 


بالناصية: فإن قوله ناصية نكرة أبدلت عن المعرفة وهي الناصية فنعتت بكاذبة ذلك لكراهتهم كون المقصود 
قاصراً في الدلالة عن غيره فيكون النعت كالجحابر لذلك.[دراية: ]١51‏ عطف البيان تابع إلخ: جنس يتناول 
التوابع كلها غير صفة؛ احترز به عن الصفة. "يوضح متبوعه" احترز به عن بواقي التوابع إذ غير الصفة منهما 
ليس بموضح. [دراية: |١517‏ وهو أشهر إلخ: هذا هو المفهوم من المفصلء والمذكور في الوافية» ولا يحب أن 
يكون علما ولا أعرف» ويوافقه ما في الوجيز حيث قال: ولا يلزم أن يكون أوضح من المتبوع.[دراية: ]١82‏ 
عمر: فقوله عمر عطف بيان لأبوحفص وهو كنية حضرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ده. [دراية: ]١8/8‏ 
ولا يلتبس: أي عطف البيان بالبدل لفظاء أنما قيد به؛ لأن الفرق بينهما في المعى مطرد. وذلك هما عرفت في 
الحد من أن البدل مقصود بالنسبة وذكر المبدل منه للتوطية وعطف البيان غير مقصود باء وإنما المقصود بما 
المتبوع وذكره لإيضاح المتبوع.[دراية: ]١54‏ 

أنا ابن التارك إلخ: فإن قوله بشر عطف بيان للبكريء ولا يصح أن يكون بدلا إذا البدل مقصود في حكم 
تكرير العامل فيكون المعيى التارك بشر فلا يصح لكونه من باب "الضارب زيد"؛ إلا عند من يجيزه وقوله: - 





الباب الثابي 0 الاسم المبني وحكمه 


اليا اللقاري+ بف الأسيم المبيل: 
وهو اسم وقع غير مركب مع غيره؛ مثل: اه بءتء ثء ومثل: واحد» واثنان» 
وتلؤنةه كلفط ارين" وحدم قإله ميج بالتعل على الشكرن معرب القرة. أن ابه 


أخال كوثه وحده بالإمكان 
مبيّ الأصل بأن يكون في الدلالة على معناه محتاحا إلى قرينة كالإشارة» نحو: "هؤلاء" 


ونحوهاء أو يكون على أقل من ثلائة أحرف؛ أو تضمّن معين الحرف» نحو: "ذا و مَنْ 
وأحد عشر إلى تسعة اع :"1 وهذا القسم لا يصير معربا أصلا. وحكمه: 00 


> "وعليه الطير" مفعول ثان للتارك إن جعل بمعيئ المصير وإلا فهو حال وقوله: "وترقبه" حال من الطير وإن 
كان مبتدأ فهو حال من الضمير المستكن في عليه و"'وقوعاً" جمع واقع حال من فاعل ترقبه أي واقعة حوله مترقبة 
لإزهاق روحه؛ لأن الإنسان ما دام به رمق, فإن الطير لا يقربه.[دراية: ]١51١‏ 

مع غيرة: تركيبا إسناديا على ما عرفت من اختلاف الأقاويل في حد المعرب, نحو: بات ثء لعله أراد أسماء 
هذه الحروف لا مسميّاتاء وإلا فلا يستقيم التمثيل بحروف الححاء؛ لأنه بحث عن الاسم المبي على أنه وقع في 
بعض النسخ؛ نحو: ألف با تا ثا.[دراية: ]١55‏ ومعرب بالقوة: أي بالإمكان؛ هذا ما ذهب إليه الشيخ ابن 
الحاحب وتبعه المصنف لله اعتبارا الحصول الاستحقاق بالفعل مع الصلاحية ولهذا أذ التركيب في التعريف 
المعرب. وذهب صاحب الكشاف إلى أن الأسماء المعدودة العارية عن المشاهة مبي الأصل معربة بالفعل اعتبارا 
بمجرد صلاحية الإعراب بعد التركيب.[دراية: ]١8/‏ 

بأن يكون في الدلالة: هذا شروع في بيان مشامة الاسم جمبني الأصل أي بأن يكون الاسم في الدلالة على معناه 
إلخ فشابه الحرف في الاحتياج فمبئ هذه المشابمة.| كما في الدراية: ]١59‏ وهذا القسم: أي ما شابه مبئي 
الأصل لا يصير معرباً أصلا أي لا بالفعل ولا بالقوة» بخلاف القسم الأول أي ما وقع غير مركب مع غيره؛ فإنه 
مبي بالفعل ومعرب بالقوة كما عرفت.[دراية: ]١59‏ وحكمه إلخ: أي في أوله لا لفظاً ولا تقديراً لكونه 
مقابلا للمعرب فيحصل حكمه مقابلا لحكم المعرب. فإن قيل يختلف آخر المبني باختلاف العوامل كما في نحو: 
جاءني هذان» ورأيت هذين وغير ذلك من الأمثال أكثر من أن تحصى. قلت: هذا الاختلاف في أصل الوضع 
يعن أن الواضع وضع حالة الرفع هذان وحالة النصب هذين. [من الدراية: ]١85‏ 








الاسم المبني 7*5 المضمرات 
أن لا يختلف آخخره باختلاف العوامل» وحركاته تسمّى ضما و فتحا و كسراء و سكوثه 
وقفا. وهو على ثمانية أنواع: المضمرات» وأسماء الإشارات» والموصّولات» وأسماء 
الأفعال والأصوات, والمركبات» والكنايات» وبعض الظروف. 


فصل: المضمرات: 
المضمر: اسم وُضع؛ ليدلٌ على متكلّم أو مخاطب أو غائب تقدّم ذكره لفظا أو معى 


تسمى ضما: سمّي به لحصوله بضم الشفتين» وفتحا سمى به لانفتاح الضم في التلفظ به وكسرا سمي به 
لانكسار الشفة السفلى ف التلقظ به» وسكونه وقفا سمي به لتوقف النفس به وهي على اصطلاح البصريين يعني 
أن التسمية المحصوصة بهذه الألقاب للمبئ إنما هي اصطلاح البصريين بين المتقدمين والمتأخرين وأما الكوفيون 
فيطلقون ألقاب الإعراب على البناء وبالعكس. [دراية: 00 

وهو: أي الاسم المبن مطلقا لا المشابه بيني الأصل فقط؛ لأن الأضوات داخحلة تحت قوله وقع غير مركب مع 
غيره فمن نحص امب بالمشابه لمبني الأصل فقد سها سهوا بيّنا. [دراية: ]١٠١‏ والأصوات: بالجر أو بالرفع على 
أنه معطوف على الأسماء» ويرد على هذا أن الأصوات ليست بأسماء؛ لأفها لم توضع لمعى بل هي دالة عليه بالطبع 
فكيف يكون ذكرها في الأسماء المبنية. وأجيب بأنها ملحقة بالأسماء لحصول الفائدة بما كالأسماءء فعوملت 
معاملتها وأحريت بحراها في البناء» فلهذا عدها منها.[كما في الغاية: ١1؟]‏ وبعض الظروف: إنما قال وبعض 
الظروف؛ لأن جميع الظروف ليست بمبنية بل المبني بعضها وإنما لم يقل وبعض الموصولات مع أن أي وأية منها 
معربتان ولم يقل أيضاء وبعض الكنايات مع أن فلانا وفلانة منها معربتان؛ لأن أكثر كل من الموصولات 
والكنايات مبنية» وللأكثر حكم الكل؛ بخلاف الظروف فإن أكثرها معربة فافترقا. [دراية: ]١٠‏ 

المضمر: قدمه على سائر المبنيات؛ لأن أفراده كلها مبنية من غير اختلاف وإثما بتي المضمر؛ لأنه يحتاج إلى 
الحضور أو تقدم المكئئ عنه فأشبه الحروف في الاحتياج.[دراية: ]١51‏ اسم: حرج به كاف الخطاب. 

تقدم ذكره: احترز به عن الأسماء الظاهر فإنها وإن كانت غائبة لكن لا يشترط تقدم ذكرها. لفظا أعم من أن 
يكون تحقيقاء نحو: "ضرب زيد غلامه" أو تقديراء نحو: "ضرب غلامه زيد" لتقدم الفاعل تقديراء أو معي وهو 
أن يتقدم ما تضمن مع الضمير» نحو: قوله تعالى: ظاغْدِنُوا هُوّ أَقَرَبُ لِتََرَى)ك (الائدة:م) لتضمن اعدلوا العدل» 
أو حكما وهو ما يدل عليه سياق الكلام التزاماء نحو: قوله تعالى: بريه بِكُنّ واحدٍ مِنْهُمًا اشن 
(النساء:١١)‏ أي لأبوي الميت إذ سوق الكلام لبيان الميراث؛ وهو يستلزم سبق الميت.[دراية: ]١51١‏ 





الاسم المبني 0 المضمرات 
أو حكماء وهو على قسمين: 

متصل: وهو ما لا يستعمل وحده, إِمّا مرفوع» نحو: "ضَرَبت" إلى رين" أو 
منصوبء نحو: "ضَربّني إلى صَربَهُنَ" و 'إِنْنٍ إلى إِنْهِنَ".أو بحرورء نحو: "غلامي 
ولي إلى غلامهن وهن". 

ومنفصل: وهو ما يُستعمّل وحده. إِمّا مرفوع» نحو: "أنا إلى هنّ" أو منصوبء نحو: 
"إيّاي إلى إِيَاهِنَ" فذلك ستّون ضميرا. واعلم: أن المرفوع الممٌصل اصّة يكون مستّترا 
في الماضي للغائب والغائبة» ك"ضرب" أي هوء و "ضَربّت" أي هيء وفي المضارع 
امتكلم مطلقا نحو: "أضرب" أي أناء و "نضرب" أي نحن» وللمخاطبء 
كداغرية أي الحم وللعااب والقكية نا يطرب" لي هوا قري" أي هيه 


وفي الصّفة, أعب اسم الفاعل والمفعول وغيرهما مطلقا. ولا يجوز استعمال المنفصل 


وهو ما يستعمل وحده: وهو باعتبار الإعراب قسمان إما إلح. فذلك: أي المضمر مطلقا ستون ضميرا اثنا عشر 
للمرفوع المتصل؛ واثنا عشر للمرفوع المنفصلء واثنا عشر للمنصوب المتصل» واثنا عشر للمنصوب المنفصل» 
واثنا عشر للمجرور المتصل؛ وأما المجرور المنفصل فلم يجيء في كلامهم. وذلك لثلا يلزم تقديم المحرور على 
الحار؛ لأن معئ المنفصل أن لا تحتاج في التلفظ به إلى شيء, فلما كان التلفظ به مستقلاء يجوز أن يتقدم على 
الكامل وأن يتأخر عنه؛ فإذا أجاز تقديمه على العامل يلزم تقدم المجرور على الحار وهو غير جائز. [دراية: ]١55‏ 
للغائب والغائبة: دون تثنيتها وجمعهما ولم يعكس؛ لأن المفرد بأولوية السبق استحق الخفة» وإنما لم يستتر في 
المحاطب والمتكلم؛ لأنهما قويان فالقوة الخاصة بالإبراز مناسبة هماء لا الضعف الحاصل بالاستثار. 

وني الصفة إلح: لوجود قرينة دالة على الضمير وهي علامات التثنية والجمع كالألف والواوء وحمل المفرد على 
المئئ والمجموع طردا للباب.[دراية: ]١‏ ولا يجوز: وذلك؛ لأن وضع الضمائر للإيجاز والمتصل أخصر من 
المنفصل لكونه أقل حروفا من المنفصل فمى أمكن المتصل لا يجوز العدول عن الأصل إلا عند تعذره؛ فلا يقال: 
"ضربت ولا ضربت إياك" لعدم تعذر المتصل. [دراية: ]1١517‏ 





الاسم المبني 0و7 المضمرات 
إلا عند تعذّر المتصل, كؤَإيَّاكَ تَعْبْدُ تَعْبْدٌك و"ما ضر يلف إلا آنا بوأنا يذه روما أنت 


إِلّا قائما". واعلم: أن لهم ضميرا غائبا يقع قبل جملة تُفسّره ويسمّى "ضمير الشّأن" 
في المذكر» و"ضمير القصّة" في المونّث» نحو: «إقل هُوَ اله أَحَدَ و"إنها زيب قائمة". 


ويدحل بين المبتدأ والخبر صيغة مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ. إذا كان الخبر معرفة 


أو أفعل من كذا. ويستى .فصلا؛ لأله يفضل :بين الخير. والطفة» حو "زيد هو القانم؛ 


لك الصيفة عند اليصريين 

وكا وو ا ب عي ' وقال الله تعالى: «كُنتَ ألت الرقيب عَلَيْهِمٌ» 
(امائدة:01) 

إلا عند تعذر المتصل: استثناء مفرغ أي ولا يجوز استعمال المنفصل في جميع الأحيان إلا عند تعذر المتصل» 
وهذه القاعدة مخصوصة بالضمير المرفوع والمنصوب؛ لأنهما ثما يصلحان للاتصال والانفصال دون المجرور؛ لأنه 
لا يكون إلا متصلا. [دراية: ]١58‏ 
إياك نعبد: مثال لتعذر المتصل بسبب تقد الضمير على عامله؛ لأنه إذا تقدم على عامله لا يمكن أن يتصل 
بالأول إذا الاتصال يكون بآحر العامل والاتصال بآخره غير ممكن؛ لأجل التقدم. "وما ضربك إلا أنا" مثال لتعذر 
المتصل بسبب الفصل بين الضمير وعامله؛ وإِنما تعذر الاتصال بالفصل إذ الفصل ينافي الاتصال.[دراية: ]١514‏ 
ضميرا: مفردا غائبا؛ لأن المراد به الشأن والقصة وهو مفرد غائب فيلزمه الإفراد والغيبة قبل جملة؛ وإنما وقع قبل 
الجملة للتعظيم والإجلال؛ لأن ذكر الشيء مبهما ثم ذكره مفصلا يوجب في النفس تعظيما وإجلالا وَإئما وقعت 
الجملة بعد الضمير لوجوب كور مفسر الشيء بعده. و إثما قلنا من غير تقدم معا ولكلا ينتقض القاعدة بقولنا: 
"الشأن هو زيد قائم". تفسره إثما وجب تفسير هذا الضمير بالجملة؛ لأنه عائد إلى الشأن والقصة وذلك 
لا يكون إلا جملة.[دراية: ]١5‏ قبل جملة: أي قبل الحملة الخبرية لا قبل المفرد والإنشائية. 
صيغة مرفوع: إنما قال لفظ الصيغة لمكان الاختلاف في كونه ضميرا وكونه صيغة مرفوع متفق عليه: ومرفوعيته 
يناسب الطرفين أعين المبتدأ والخبر منفصل؛ لأنه إما حرف موضوع على صورة الانفصال أو اسم مبتدأ مطابق 
للمبتدأ لكونه عبارة عنه. إذا كان الخبر معرفة؛ لأن الفصل إنما يحتاج إليه في ذلك الزمان إذ لو لم يكن معرفة لا يلتبس 
بالصفة فلا يحتاج إلى الفصل. |دراية بتصرف] مطابقا للمبعدا: في الإفراد والتثنية ا والتذكير والتأنيث 
والتكلم والخطاب والغيبة» وإنما كان مطابقا للمبتدأ؛ لأنه عبارة عنه إذا كان الخبر معرفة» وإتما اشترط كون الخبر 
معرفة؛ لأن الفصل إنما يحتاج إليه إذا كان الخبر معرفة إذ لو لم يكن معرفة لم يلتبس الخبر بالنعت فلا يختاج إلى 
الفصل أو أفعل من كذا بالمعرفة لامتناع دخول اللام كالمعرفة: فإنه يوجد فيه من يقوم مقام اللام.[دراية: |1١58‏ 





الاسم المبني 07 أسماء الإشارة 
التوع الثاني: أسماء الإشارة: 

فصل: ما وضع؛ يدل على مشار إليهه وهي حمسة ألفاظ لسئّة معان: وذلك "ذا" 

للمدكرة و"ذان وين " مشاه و"تا وتي وذي وته وذه وتهي وذهي " اللموشية: و"تا 


100 3 بقلب الألف ياء 

وتين لثتا و م بالمد والقصر لجمعهما. 
على ورة الياء 

بأوائلها هاء التنبيه» نحو: "هذا وهذان وهؤلاء' ' ويتصل بأواخرها حرف الخطاب. وهو أيضا 
هو الكاف 


خمسة ألفاظ لسيّة معان حو: "لذ كُماء كيه ك كن" فذلك خمسة وعشرون» الحاصل 
من صرب حمسة في حمسة» وهي "فاك إل ابو "ذانك إلى ذانكن" وكذلك البواقي. 
واعلم: أن "ذا" للقريب» و "ذلك" للبعيد و "ذاك" للمتوسّط. 


وهي حمسة ألفاظ: لستة معان وذلك؛ لأن المشار إليه لا يخلو إما أن يكون مذكراً أو مولا وعلى التقديرين 
لا يخلوء إما أن يكون مفرداء أو مثى أو مجموعاء ولمجموع مشارك بين المذكر والمؤنث فيحصل حمسة ألفاظ لستة 
معان بالضرورة. [دراية: ]١57‏ وذان !لخ: في حالة الرفع» وذين في حالة النصبء والجر لمثناه أي مثن المذكر. وعن 
بعضهم أنه معرب لانقلاب ألفه يا خبراً ونصاً كسائر الأسماء المثتيات والآخرون على أنه مبين لوجود علة البناء فيه 
والجمع وعن أبي إسحاق الزجاج أن المثى مطلقا مبني لتضمنه معيئ واو العطف إذ أصل زيدان زيد وزيد. [دراية: ]١55‏ 
وتاث: في حالة الرفع» وتين في حاليٍ النصب والحر لمثناها أي لمثئ المونث وأولاء بالمد والقصر لجمعهما أي لجمع 
المذكر والمونث عاقلا كان أو غيره.[دراية: ]١57‏ بأوائلها: أي بأوائل أسماء الإشارة هاء التنبيه ليدل على تنبيه 
المخاطب. [دراية: 1710] حرف الخطاب: ليدل على أحوال المخاطب من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث» 
والدليل على كون هذه الكاف حرفا امتناع وقوع الظاهر موقعه؛ ولو كان اسما لما امتنع ذلك [دراية: 1517] 
فذلك: أي المجموع من أسماء الإشارة مع حروف الخطاب حخمسة وعشرون؛ الحاصل من ضرب خمسة حروف 
الخطاب في خمسة أسماء الإشارة» وهي أي تلك الخمسة والعشرون ذاك إلى ذا كن يعني ذاك ذاكما ذاكم ذاك 
ذاكما ذاكن وذانك إلى ذانكن يعني ذانتك ذانكما ذانكم ذانك ذانكما ذانكنّء وكذا البواقي من الأمثلة تقول 
تاك ناكما تاكم تاك تاكما تاكن أولئك أولائكما أولئكم أولئك أولائكما أولئكن. [غاية التحقيق: 58/7] 
واعلم: أن ذا للقريب "وذلك" للبعيد أي للمشار إليه القريب والبعيد وذاك للمتوسط أي الذي بين القريب والبعيد - 





الاسم المبني 86 الاسم الملوصول 


فصل: الاسم الموصول: 
الموصول: اسم لا يصلح أن يكون جزءٌ تامّا من جملة إلا بصلة بعده؛ والصّلة جملة خبريّة. 
ولابد من عائد فيها يعود إلى الموصولء مثاله: "الذي" في قولنا: "جاء الذي أبوه قائمه 
أو قام أبوه". 7 
و"الذي" للمذكرء و "اللّذان واللّذّين" لمثناه "الي" للمؤّثء و"اللتان والآتّين" لمتاهاء 


في حالة الرقع في حالة التصب واطبر 


و"الذين والألى' ممع المذكر» و"اللاني' ' واللواتي واللَاءِ واللائي' ' الجمع المؤنّث» . 


> ولا يستعمل الكاف إلا للمتوسط والبعيد؛ ويستعمل اللام للتنصيص على البعيد وإنما أخخر ذكر المتوسط عن الطرفين» 
والقياس أن يذكر في الوسط كما هو واقع في بعض النسخ لتوقف معرفة على الطرفين.[غاية التحقيق: 489؟] 
الموصول: إثما بنيت الموصولات لمشايهمتها بالحروف من حيث افتقارها إلى الغير وهو الصلة اسم هو كابجدس 
وقوله: إلا بصلة بعده أي بعد الموصول كالفصل يخرج به الأسماء الت تصح أن تكون جزء تاماً من جملة بدون 
صلة كزيد ورجل جزءً تاماً بالتام إشارة إلى أنه جزء. لكنه ليس بمزء تام. والمراد بالجزء التام أعم من أن يكون 
مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا.[دراية: ]١717‏ لا يكون جرْءٌ: تاما إلا بصلة لا يقال هذا التعريف يساوي 
معرفته وجهاته أو تعريف الشيء بنفسه؛ إذ كل أحد يعرف أن الموصول ذو صلة؛ لأنا نقول هذا الذي ذكرت 
معناه في اللغة» والمقصود ههنا هو تعريفه بحسب الاصطلاح. 

والصلة جملة: لأن الذي والي ومثناهما وبجموعهما موضوعة لجعل الحملة صفة للمعرفة خبرية؛ لأن الإنشائية لا 
ثبوت لها في نفسهاء وإثبات الشيء للشيء فرع ثبوته في نفسه. ولابد من عائد لتربط بالموصول وإلا لكانت 
أجنبية غير مفيدة. [دراية: ]١74‏ من عائد: وذلك العائد يكون ضميرا غالبا ويجيء أيضا موضع المضمر نادراء 
نحو: جاءن الذي ضرب زيد. وقال المالكي في التسهيل فرق بين العائد إلى المبتدأ والموصول؛ وهذا قال: "من 
عائد" ولم يقل: "من ضمير"؛ لأن العائد أعم من ضمير وإنما احتاحت الصلة إلى عائد لبربط بالموصول وإلا 
لكانت أجنبية غير مفيدة .[دراية: 4 والذين والألى: على زنة العلى وال مهدى كلاهما للجمع المذكر السالم 
"واللاتي واللوّاني واللّاني واللاء'" بالهمزة والياء أو بالهمزة أو بالياء» مكسورة أو ساكنة لجمع المونث. وما ومن 
بمعين الذي يستوي فيها المفرد والمثيى والمجموع والمذكر والمؤنث.[دراية: 1748] 








الاسم المبني لك الاسم الموصول 


و"ما ومّنْ وأي و أيّة وذو" بمعين الذي في لغة بني طي: كقرل الجامر 


فإنّ الماءَ مَاءُ أبي وجَدَّي 2 ويري ذُو حَمَرْتُ ودُو طَوَيْتُ 
الفاء تعليلية 


أي الذي حفرثه والذي طَوَيته. والألف واللّام ععئ الُذي» وصلته اسم الفاعل واسم 
المفعول» نحو: "جاءني الضّارب زيدا" أي الذي يضرب: انيد و"جاعني المضروب 


رع 


غلامه". ويجوز حذف العائد من اللفظ إن كان مفعولاء نحو: "قام الذي ضربْت" أي 


الذي ضربثُه. واعلم: أن "يا وأيْة" معربة إلا إذا حذف صدر صلتهاء كقوله تعالى: شّ 
ان للزوم إضافتها 202 وهو عاد إلى .... أي صلة أي كلمة 
َنِْعَنَ من كُلٌ شيعة أي أسَدُ على الرَحمنٍ عتياك أي هو أشد. 
(مرع»؟1) 


في لغة ببي طي: اعلم أن كلمة "ذو" تستعمل لمعنيين: أحدهما معي صاحب كما عرفت ف الأسماء الستة وهي معربة 
وثائيهما معن الذي في لغة مني طي خاصة وهو المراد ههنا وهذه مبنية لا تتغير نحو؛ "جاءني ذو قام؛ ورأيت ذو 
قام؛ ومررت بذو قام ويستوي فيه المذكر والمونث المثى والمجموع والواحد والغائب والحاضر كقول عبد المطلب: 
فإن الماء ماء أبي وجدي إلى آخره. [دراية: 154] 

الذي حفره إلخ: يعي الماء الذي فيه النزاع ماء أبي وجدّي أي ورثتها أبا. [درلية: 138] 

والألف واللام: أي بحموعهما بمعئ الذي وهو معطوف على ما ذكر من الموصولات وموصوف بقوله صلة 
أي صلة الألف واللام: وإفراد الضمير نظراً إلى أنما موصول واحد.[دراية: ]١75‏ وصلته: اسم الفاعل والمفعول 
و هما معو الفعل» وهذا كانا تمرفوعهما مركبا تاماً ولو لم يكونا .تمعيئ الفعل لما جاز وقوعهما صلة. [إلهامية] 

نحو جاءني الضارب زيدا: اق الاق يقترب زيذا ارجاءن مروت خلانه أي يضرب غلامه وعن المازني أن 
الألف واللام في الصفة من الحروف والضمير الذي فيها يرحع إلى الموصول المحذوف» فإذا قلت الضارب تقديره 
الرجل الضارب. [دراية: ]١54‏ ويجوز حذف العائد: من الصلة إلى الموصول من اللفظ دون المعيى إذا لم يمنع 
مانع؛ لأنه فضلة إلا إذا كان فاعلاء نحو قوله تعالى: اس يَيْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءّمِن عِبَادِهِ وقد رٌ لهك (السكبوت:05) 
أ أن يناه[ قوع بحام 7 إذا حذف صدر صلتها: إنما بي حيئذ لتأكد مشاهته بالحروف من جهة 
افتقاره إلى الصلة وب على الضم تشبيها له بقبل وبعد؛ لأنه حذف منه بعض ما يوضحه كما حذف المضاف 
إليه من قبل وبعد. ثم لنسزعن إلخ: أي هو أشد أي لننزعن من كل طائفة عن طوائف الغي هو أشد على 
الرحمن في الطغيان والغلو في الكفر بتأديبه في إدخاله النار. [دراية: ]117١‏ 





الاسم المبني 1 أسماء الأفعال 
فصل: أسماء الأفعال: 

اسم الفعل ة كل اسم عق الأمر والماضيء ك "رويد زيدا" ' أي أمهله و "هَيْهَاتَ زيد" 

أي بعد أو كان على وزن "فعا" بمعين الأمرء وهو من اللاني قياس» ك"ترّال" بمعيى 

إنزل» و"تراك" معن أترك. 

ويلحق به فَعَالِ مصدرا معرفة» ك"فجار" بمعيى الفجور أو صفة للمؤنّث. نحو 


2 أي بفعال بمعيئ الأمر م 


"يا فساقي" بمعين فاسققى و "يا لكاع" بمعين لاكعة» أو علّماً للأعيان متنا ك"قطام 
وغَلّاب وحَضّار" وهذه القلائة ليست من أسماء الأفعال؛ وإنّما ذكرت ههنا؛ للمناسبة. 


أسماء الأفعال: قدّمها على الأصوات؛ لأن وجه البناء فيها أقوى من وجه البناء في الأصوات: أسماء مبتدا 
مضاف إلى الأفعال؛ وقوله: "هو" ضمير فصل لا حل له من الإعراب وهو عائد إلى أسماء الأفعال وما أفرده مع 
أن الأسماء جمع نظراً إلى آخر الأسماء» ولأنه عائد إليها بتأويل كل واحد؛ لأنه عائد إلى الاسم المذكور مععى 
لدلالة الأسماء عليه؛ لأنها جمع اسم.[دراية: ]17١‏ نحو رويد زيدا: أي أمهله. فإن قيل بعض أسماء الأفعال مثل: 
صه ومه بمعين فعل المضارع فإن معيئ صه لا يتكلم ومعن مه لا تفعل فكيف يستقيم قوله بمعين الأمر أو الماضي. 
قلت هذا حاصل المعيى لا المعين الحقيقي فإن "صه" معناه الحقيقي أسكت و"مه" معناه اكفف وعلى هذا 
القياس.[كما في الدراية: ]أو علماً: عطف على قوله: " اسفة" أي يلحق به فعال حال كونه علم لأعيان 
موقا الجار وا مجرور صفة لقوله: "علما". وقوله مؤنثاً ضفة ثانية له أي علما كائنا للأعيان مونتاً معتوياء واللام 
في قوله: 'للأعيان" للجنس؛ فبطل معن الجمعية أي علما للعين المونث؛ فما قيل أن "قطام" ليس علما للأعيان بل 
علما للعين فلا يجوز التمثيل به فهو مدفوع.[دراية: ؟1١]‏ 

وغلاب: قال في الصحاح" غلاب" مثل قطام اسم امرأة وحضار هو اسم كوكب تشبه بسُهيل وتأنيئه بتأويل 
الكوكبة يقال: كوكب وكوكبة كطمار اسم للمكان المرتفع وتأنيثه باعتبار المكانة لترفعها قال الله تعالى: 
ولو نَسَاءُ لَمَسَحْتَاهُمْ عَلَى مَكانتهم» ريس:7) أي مكافم.[دراية: ؟117] وهذه الثلاثة: أي الفعال المصدر 
المعرفة والفعال الصفة والفعال العلم للأعيان المونئة ليست من أسماء الأفعال؛ وَإنما ذكرت ههنا أي في فصل أسماء 
الأفعال للمناسبة أي لمناسبة هذه الثلاثة بفعال بمعين الأمر عدلا وزنة ولهذا ألحقت به في البناء. [دراية: ؟/117] 





الاسم المبني أبن الأصوات والمركبات 
فصل: الأصوات: كل لفظ حُكي به صوتء كاغاق" لصوت الغراب» أو صوّت به 
البهائم. ك_"'نم" لإناخة البعير. وود 

فضل: المركبات: كل اسم ركب .من كلمتين» ليست ييبهما انسبة» فإن اتفسّن الثاني 


إسناد إضافة 


حرفاء يحب بناو هما على الفتح. ك "أحد عشر إلى تسّعة عشر" د "اثني عشر" فإنّها 
معربة كامئتى. 


وإن لم يتضمّن ذلكء, ففيها لغات, أفصحها: بناء الأوّل على الفتح» وإعراب الثاني 
ثلاث 
إعراب غير المنصرف» كابَعْلبِكَ" نحو: حاء نٍ بعلبك؛ ورأيت بعلبك» ومررت بعلبك. 


صوت: أي اسم صوت به مثل هيمة أو طائر أو غيرهماء فالمراد به ما يشبه إنسان بصوت غيره من يهيمة 
ونحوهاء ولم يرد به حكاية الصوت في نحو: "غاق" صوت الغراب؛ لأنه صوت ولأنه لا يحصل التفاوت بين 
القسمين» فيقال: قال زيد نخ؛ ويقال: قال زيد غاق؛ فيصير القسمان قسما واحدا. [دراية: ؟/11] 

صوت به البهائم: لزجرها ودعائها أو حشيتها أو وحشتها أو غير ذلك كنخ بالتخفيف والتشديد. [دراية: 1175] 
لإناخة البعير: أي وقت إناحة البعير ثم المتبادر من البهائم إنما هو ذات القوائم الأربع فلا يشمل التعريف ما هو 
للطيور» بل لبعض أفراد الإنسان أيضا كالصبيان والحانين. فالأولى أن يجعل ذكر البهائم للتمثيل حى يشمل 
الطيور وغيرها. كل اسم: حمل كل اسم على المركبات ليس لمستقيم؛ لاستحالة أن يكون كل اسم مركبات» 
فالمراد باللام فيها لام الجنس يبطل معن الجمع ويكون المعئ المركب كل اسم.[دراية: «/11] 

كلمتين: لم يقل من اسمين ليدحل فيه مثل بخت نصر؛ لأن ثاني جزئيه فعل لا اسم ليست بينهما النسبة أي نسبة 
إسناد ولا إضافة؛ فيخرج عنه مثل: تأبْط شرًا وعبد الله إذ كلامنا في المبني الذي سبب بنائه التركيب فلا يرد أن 
مثل: "تأبط شرا" من المبنيات فكيف يحترز عنه؛ لأنه ليس مما نحن فيه.[دراية: +107] نسبة: [أصلا لا في الحال 
ولا قبل التركيب] أي ليس بينهما التسبة الإضافيّة والإسناديّة. على الفتح: أما بناء الجزء الأول» فلأنه صار 
وسطاً بالتركيب والوسط ليس بمحل الإعراب. وأما بناء الحزء الثاني فلأنه متضمن للحرف. وأما بناؤه على 
الفتح فلكونه أخف الحركات.[دراية: ]١07+‏ ففيها لغات: ثلاثة أحدها إعراب الجزئين معأ وإضافة الأول إلى 
الثاني وضع صرف المضاف إليه والثانية إعراب الحزئين وإضافة الأول إلى الثاني وصرف المضاف إليه والثالثة وهي 
أفصحها بناء الأول على الفتح للمتوسط المانع عن الإعراب وعدم الواسطة بين الإعراب والبناء. [دراية: 114] 








الاسم المبني 85 الكنايات 


فصل: الكنايات: هي أسماء تدل على عدد مبهم» وهي "كم" و"كذا" أو حديث مبهم» 
وهو "كيت" و "ذيت". واعلم: أن "كم" على قسمين: 

استفهامية» وما بعدها مفرد منصوب على التّمييزء نحو: "كم رجلا عندك". 

وخبريّة: وما بعدها بحرور مفرد, نحو: "كم مال أنفقته" أو مجموع, نحو: "كم رجال 


لقيتهم' ومعناه التكثير. 
وتدخل "من" فيهماء تقول: "كم من رحل لقيته'" و "كم من مال ألفقته'. 


في الحزية 


وقد ف و لقيام قرينة» نحو: "كم مالك" أي كم خيفارا مالك و "كني ضبدريك” 
أي كم ضربة ضربت. 
واعلم: أن "كم" في الوجهين يقع منصوباء إذا كان بعده فعل غير مشتغل عنه بضميره. 


أو شبهه 


غوب اكلم رجدلة عر ينة! و اك خلام ملكتا مشترلتيه: 


الكنايات: لم يرد بالكناية ههنا معانيها المصدرية بل أراد ما يكين بمما بل ما هو مب منهاء إذ جميع الكنايات 
ليست جمبنية تو: "قلآن وفلانة أكناية عن الإعلام فإنها معربات.[دراية: ]١74‏ وتدخل من فيهما: أي في "مير 
كم" الاستفهامية والخبرية جوازا: فيجران بماء والفرق حينئذ يعرف من المقام. [دراية: 1175| 
قدا يكلاف: يزه أي هيز "كم" استفهانية كانت :أو-خورية لقيام قرتية أي بوؤقت: عضول قَرنية:دالة على تعين 
امحذوف؛ نحو: "كم مالك" أي كم دينار مالك؛ نظير حذف مميز "كم" الاستفهامية؛ و"كم ضربت" أي كم 
ضربة ضربت» نظير حذف تميز "كم" الخبرية.[دراية: ]١17‏ منصوبا: نصبه لا يكون إلا بحسب المميزء فإن 
كان المميز ظرفا ف"كم" منصوب على الظرفية؛ وإن كان مفعولا به أو مصدر أو مفعولا فيه أو مصدرا فكم 
كذلك. [كما في الغاية: 07*] إذا كان بعدة: أي بعد "كم" فعل أو شبهه غير مشتغل عنه أي غير معرض عن 
"كم" بضميره أو متعلقه أي بسبب تعلق ضمير أو متعلقه: وإنما قيد به احترازا عن نحو: "كم رجلاء أو رجل 
ضربته" إذا جعل "كم" مبتدأ ولا يقدر بعده فعل غير مشتغل عنه؛ نحو: "كم رجلا ضربت".[دراية: ]١05‏ 
بضميره: أو متعلقه أي بسبب تعلق ضميره أو متعلقه وإنما قيد به احترازا عن نحو: "كم رحلا أو رجحل ضربته" 
إذا جعل "كم" مبتدأ ولا يقدر بعده فعل غير مشتغل عنه.(يوسفية) 





الاسم المبني هم الظروف المبنية 
ونحو: "كم ضربة ضربت" و "كم ضربة ضربت" مصدرا. 

و "كم يوما سرت" و "كم يوم صمت" مفعولا فيه. 

وبحرورا إذا كان قبله حرف جرٌ أو مضاف؛ نحو: "بكم رجلا مررت" و "على كم 
رجل حكمت" و "غلام كم رجلا ضربت" و "مال كم رجحل سابت". 

ومرفوعا إذا لم يكن شيئا من الأمرين؛ مبتدأ إن لم يكن ظرفاء نحو: "كم رجلا أحوك" و"كم 
رجل ضربنه' وخبرا إن كان ظرفاء نحو: "كم يوما سفرك" و"كم شهر صومي". 


فصل الظروف المبنية: 
على أقسام: منها: ما قطع عن الإضافة؛ بأن حذف المضاف إلي ك'قبْل" و"بعْدُ" 


كرال ير" 0ل 
ووفوق و نحث. 


وكم يوما: مثالان للنصب على الظرفية. إذا كان قبله إلح: فإن قلت: ل"كم" صدر الكلام إذا كان قبله 
حرف جر أو مضاف زال صدارته. قلت: إذا دحل عليه حرف جر أو مضاف انتقل الصدارة إليه؛ لمكان الاتحاد 
والحزئية» بين الحار والمجرورء والمضاف والمضاف إليه. [دراية: ]١75‏ 

ومرفوعا: عطف على قوله بحرورا. ومرفوعاً: أي إذا لم يوجب أمر من الأمرين المذكورين بأن لم يكن بعده 
فصل ناصب غير مشتغل عنه بضميره؛ أو متعلقه ولم يكن قبله حرف جرء أو مضاف فتقع مرفوعا عند فقدان 
هذه الأمور الثلاثة» وإطلاق الأمرين عليها ما يقتضيه لا باعتبار ما يقتضي النصيب والحر. [غاية التحقيق: 037 ؟] 
ظرفا: لصدق حدّ المبتدأ عليه» نحو: كم رجلاً أحوك وكم رجل ضربته. وخبرا إن كان "كم: في الوحهين 
ظرفا لصدق حذف الخبر عليه نحو: "كم يوم سفرك. وكم شهر صومي. ويعلم كونه ظرفا بالمميز» إن كان هو 
ظرف فظرفء وإلا فلاء وقيل: في الكلام حذف مضاف أي مبتدأ إن لم يكن مميز "كم" ظرفا.[دراية: /ا/10] 
ك'قبل" إلخ: تقول جئتك من قبل بضم اللام ومن بعد بضم الدال وكذا فوق وتحت, وأمام وقدام وخلف 
وأسفل؛ ودون وأول بمعين قبل. ثم اعلم أن الظروف المقطوعة عن الإضافة هذه الظروف الي ذكرت ولا يقاس 
عليها غيرهاء نحو: حين وشمال وغير ذلك. [دراية: /ا/1١]‏ 





الاسم المبني ىم الظروف البنية 


قال الله تعالى: الله مر من قبْلُوَمِنْبَْذك أي من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء. 
(الروم: 4) 


هذا إذا كان امحذوف منويًا للمتكلم» وإلا لكانت معربة» وعلى هذا قرئ "لل الأمر من 
قبل ومن بعد" وتسمّى الغايات. 

رسهاة "حيث" بُنيت تشبيها لها بالغايات؛ لمُّلازِمتها الإضافة إلى الجملة في الأكثر. 

قال الله تعالى: سس سَتَسْتَْرُِهُمْمنْ حَيْتُ لايَعْلمُونَ)» وقد تضاف إلى المفرد» كقول الششّاعر: 


)1١817:فارعألا(‎ 


أما ترى حيث سهيل طالعا 


لَه الم مْرُ من قبْلُ إلخ: إنما ببيت هذه الظروف لتضمنها مععئ الإضافة وتشبيها بالحروف في الاحتياج إلى المضاف 
إليه» واختير بناؤها على الضم حبر النقصان حيث تمكن فيه نقصان بحذف المضاف إليه. [دراية: لال١١]‏ 

ومن هذا: أي بناء هذه الظروف المقطوعة عن الإضافة إذا كان الحذوف أي المضاف إليه منويا أي مقصودا 
للمتكلم وإلا أي وإن لم يكن المحذوف مقصودا للمتكلم» بل يكون تيا مسبياء الكانت: أي تلك الروك 
معربة. [دراية: 1117] وتسمى الغايات: لأفها تصير بعد حذف المضاف إليه بلا عوض غايات في النطق. وأما 
ما عوض فيه عن المضاف إليه ككل وبعض وإذا فالغاية ههنا المضاف إليه بعد؛ لأنه لوجود العوض كان مذكورا 
إذ الغاية العوض. [دراية: /ا/1١]‏ 

ومنها حيث: أي من تلك الظروف المبئية حيث بالحركات الثلاث؛ وجاء بالواو كذلك وهي للمكان وقد يستعمل 
للزمان عند الأفش. قال صاحب الكافية بتي حيث؛ لأنه موضوع لمكان مصدر كائن في الحملة فشابه الموصولات 
في احتياجه إلى الجمل. وكذا قال في "إذ وإذا" ويجوز أن يقال في "إذ" إنه بني؛ لأن وضعه وضع الحروف كما 
يقول بعضهم.[دراية: ]١17‏ إلى الجملة: الظروف المضافة إلى الجمل على ضربين: واجبة الإضافة إليها وهو 
حيث في الأغلب وإذ وإذا لكن في "إذ" اختلاف بأن الحملة الي تليها عاملة فيه أولاء فإن لم تكن فهو مضاف 
إليها. وإن كانت عاملة فلا. وجائزة الإضافة وهي غير هذه الثلاثة. فالواجبة الإضافة واجبة البناء؛ لأنها في المعى 
مضافة إلى المصدر الي تضمنه الحملة لا إليها؛ لأن الإضافة إليها على خلاف الأصل.[من الرضي: ]١85‏ 
الأكثر: معيئ لا لفظا أما الأول فلأن معئ "احلس حيث زيد جالس" أي احلس مكان جلوس زيد وأما الثاني 
وهو عدم الإضافة لفظا فظاهر؛ لأن حق الظروف إضافتها إلى المفردات وإضافتها إلى الجملة كلا إضافة» ولذا 
اختير بناؤها على الضم.[دراية: 1178] كقول الشاعر: أما ترى حيث سُهيل طالعاء بحم يضيء كالشهاب 
ساطعاء ف"حيث" في البيت مضافة إلى مفرد وهو "سهيل" "ويروى" ورفع سهيل على أنه مبتدأ محذوف الخبر 
أي حيث سهيل موجود فحذف لدلالة الحال عليه وهي طالعا. [دراية: ]١178‏ 





الاسم المبني 1 الظرواك البنية 

أي مكان سهيل» فاحيت" هذا .معن مكان. وشرطه: أن يضاف إلى الجملة» نحو: 
7 أي ما وقع في البيت اسمية كانت أو فعلية 

5 

ومنها: "إذا" زهي للمسطيل» وإذا دخلت على الماضي؛ صار مستقبلاء » نحو قوله تعالى: 


ا معن الشرط. 

ويحوز أن أن تفع بعلها الجملة الاسميّة نحو: "آتيك إذا الشّمسٌ طالعة". 

والمختار الفعليّة» نحو: "آتيك إذا طلعت الشّمس". 

وقد قل تكون للمفاجأة, فيختار بعدها المبتدأء نحو: "حرجت فإذا السبّعٌ واقفٌ" 

ا "إذ" وهي للماضيء وتقع بعدها الجملتان: الاسميّة وَالَْعَلبَة » نحو: "جئتك إذ 
طلعت الشّمس" و"إذ الشمس طالعة". 

ومنها: "أن" و"وأثى" للمكان بمعنى الاستفهام, نحو: "أين تمشي؟" و"أنى تقعد؟" 





ومنها إذا إلخ: الأصل في استعمال "إذا" أن يكون الزمان من أزمنة المستقبل مختص من بينهما لوقوع الحدث فيه 
مقطوع بوقوعه في اعتقاد المتكلم. صار مستقبلاً: وقد تستعمل في الماضي من غير أن يصير مستقبلا نحو قوله 
تعالى: «حَتَى إذا سَاوَى بَيْنَ الصَدَفِيْنِ (الكهف:45) وَحَنَى إِذَا يَلَعّ تكرت الشُمْسِ» (الكهف:47) وله أمثال 
كثيرة. [دراية: ]١7‏ للمفاجأة: أي لوجود الشيء فجاءة أي بغتة مصدر مهموز اللام من باب الفاعلة معناه 
الأحذ بغتة» والفجاءة بالمد معناه الإدراك بغتة من باب فتح وسمع.[دراية: 114] 

فيختار بعدها: فرقا بين "إذا" هذه وبين "إذا" الشرطية. وف الكلام إشارة إلى أن وقوع المبتدأ بعد "إذا" 
للمفاجأة غير لازم بل يكون مختارا.[من الدراية: 15] للماضي: إن دلت على المستقبل» نحو: أتيت إذ يقوم 
زيد أي قام زيد: حاصله أنه وإن دحل على المستقبل يقلبه إلى معبئ الماضي؛ وهي في الظروف الي تحب إضافتها 
إلى الحملة اسمية كانت أو فعلية. للمكان: صفة أو خبر مبتدأ محذوف أي الكائنتان للمكان. 

بمعنى الاستفهام: أي حال كوفما متلبسين بمعى الاستفهام» وإنما بنيت لتضمنهما لمعى حرف الاستفهام؛ 
ويجيء أَنى .بمعين كيف إذا كان بعده الفعل نحو: قوله تعالى: طفَأنُوا حَرْنَكُْ أنَى شِتتُمْ4 (البقرة:57) أي كيف 
شكتمء وقوله تعالى: «أنى يُؤْنَكُونَ4 (لمائدة:ه/م [دراية: ]١8٠‏ 


الاسم المبني لدلد الظروف المبنية 
ومعن الشرط» نحو: "أين تجلس أجلس" و"ألى تقم أقم". 

ومنها: "مق" للزمان شرطا أو استفهاماء نحو: "مى تَصُم ضح" و"مى تُسافر؟". 

ومنها: "كيف" للاستفهام حالا » نحو: "كيف أنت؟" أي في أي حال أنت؟ 

ومنها: "أيّان" للزّمان استفهاماء نحو: "أيان يوم الدّين؟" 

ومنها: "مذ و من" بمعن أوَل المدّة» إن صلح جوابا ل "مين" نحو: "ما أيه مذ أو منذ 
يوم الدمعة" في جواب من قال: "مى ما رأيت زيدا؟" أي أوّل مدّة انقطاع رؤييٍ إيّاه 
يوم اججمعة. 

وععين جميع المدّة إن صلح جوابا ل"كم" نحو: "ما رأيتّه مذ أو منذ يومان" في جواب 


من قال: "كم مدّة ما رأيت زيدا؟" أي جميع مدّة ما رأيثه يومان. 


شرطا واستفهاما: انتصاهما على أفهما تميزان أي من حيث الاستفهام والشرطء أو على أنهما حالان أي حال 
كون الزمان هو استفهام أو شرط نحو: مئ تسافر أسافر مثال لمي للزمان استفهاما ومى تصم أصم مثال لمق 
للزمان شرطا. ووجه بنائها ما ذكرنا في أين وأنى.|دراية: ]1١‏ كيف للاستفهام: ويستعمل كيف للشرط 
عند الكوفيين. وهي ظرف مكان بدليل عملها في الخال ف قوله:.”كيف زيد ضاحكا" كما في أين زيد قائماً. 
ذلك في جوابه بل أجيب بنحو الظرف وبناءها لتضمنها حرف الاستفهام. [دراية: ]١8٠‏ 

في أي حال: وأيّ صفة أنت من الصحة والسفم وغيرهما. فالمراد بالحال صفة الشيء لازمان الحال. [در 
: أي من حيث الاستفهام أو حال كون الزمان ذا استفهام أو فرصة استفهام. والفرق بر 
لى مختصة بالزمان المستقبل وبالأمور العظامء فلاف الثاني فإنها أعم.|د 


وعن سيبويه إنها اسم صريح لا ظرف لوقوع مثل صحيح أو سقيم في جوابه» ولو كان ظرفا لما صح وقوج مثل 


وج مل 


ق نؤل] 





]16٠ اية:‎ 





العام جرلا أي الزمان الذي بعدهما جوابا لمى. اعلم أنهما قد يكونان حري جر يجرهما ما بعدهماء وحينيل 
يكون معناهما متضمنا لمعئ من فمعئن مذ يوم الجمعة من حدّ يوم الجمعة ومن تاريخه.(يوسفية) 

لدى: بالألف المقصورة ولدن بفتح اللام وضم الدال وسكون النون بمعيئ عند أي لدى ولدن الكائنتان .بمعى 
عند أوهما الكائنتان بمعيئ عند. نحو: المال لديك أي عندك. [دراية: |١81١‏ 





الاسم المبني 8 الظروف البنية 
والفرق. بينهما أن. "عند" الا يشترظ: فيه الحضور» وي يشنترط "ذلك في: "لدى , لذن" 


وجاء فيه لغات أخر: 'لَدْن ولّدن ولَدَنْ ولَذ و لدبولة: 
ومنها: "قط" للماضي المنفي؛ نحو: "ما رأيته ينه قط". 


"7 
ع 1 


ومنها: 'عُرَض" للمستقبل المنفي» نحو: "لا أضربُه عوض' 
واعلم: أنه إذا أضيف الظّروف إلى الجملة» أو إلى "إذْ" جاز بناؤها على الفتح» نحو: 
قوله تعالى: هذا 17 ينْقَعُ الصّادقِنَ صدققم4 ل اا كك 


والمائدة:119) 
لا يشترط اخ: حى يقال المال عند زيد فيما يحضر كما إذا كانت في خزانته وفيما لا يحضر كما إذا كانت 
المال في ملكه ويشترط ذلك أي الحضور ف لدى ولدن» حي لا يقال: "المال لدى زيد أو لدن زيد" إلا فيما 
يحضر عنده فيكون عند أعم من لدى وأخواته مطلقا.[دراية: ]١١‏ وجاء فيه: أي في لدن لغات أخرء لدن 
بفتح اللام وسكون الدال وكسر النون» ولدن بفتح اللام والدال وسكون النون لديم بضم اللام وسكون الدال؛ 
ولدُ بفتح اللام وضم الدال» وبناؤها لوضع بعض لغاتها وضع الحروف والبقية محمولة عليه. [دراية: ١81‏ 
للماضي المنفي: فإن معناه ما رأيته في جميع الأزمنة الماضية والمراد بالنفي أعم من أن يكون لفظا أو 
معئ.|دراية: ]18١‏ قط: وقد يستعمل في الإثبات لوضعها وضع الحروفء وب المشددة لمشاكتها بأختها أو 
لتضمنها في إدال التعريف لكوها دالة على الزمان المعين. [دراية: |1١8١‏ 
للمستقبل المنفي: أي على سبيل الاستغراق نحو لا أضربه عوضٌ في جميع الأزمنة المستقبلة. وإنما بيني "'عوض" 
لتضمنها معي حرف الإضافة ويشبه الحرف في الاحتياج إلى المضاف إليه. [دراية: ]١8١‏ عوض: وبناؤه على 
الضم لكونه مفطوعا عن الإضافة بدليل إعرابه مع المضاف إليه نحو: "عوض العائضين" أي دهر الداهرين ومعى 
الداهر والعائض الذي يبقى على وجه الدهر فكان المعئ ما بقي في الدهر ذهرا: [رضي: مإاس] 
واعلم: هذا قسم آخر من الظروف البنية. جاز بناءها: على الفتح لاكتساب بناءها من المضاف إليه المبئي ولو 
بواسطة كما في "إذ"؛ لأن الجملة من حيث هي هي مبنية» حى قال بعضهم إفها من مبنيات الأصل واختير بناءها 
على الفتح للحفة.[دراية: ]١8١‏ يوم إلح: ينفع الصادقين صدقهم ويومئذ وحيئئد إذ المع يوم إذ كان كذاء 
وحين إذ كان كذا. وإنما جاز بناؤها؛ لأن الجملة مبنية من حيث هي هي حي ذهب البعض إلى أنها من مبنيات 
الأصل وذلك؛ لأن المراد من ابن الأصل ما لا يحتاج إلى الإعراب والحملة كذلك. لكن لما كان اكتسابها - 





الخاتمة 0 الملعرفة 
وك"يؤومئذ" و"حيثئذ" وكذلك 
0 وغَيْرُ مع "ما وأنّ وأ" تقول: "ضريُه مثل ما ضّرب زيد وغير أن ضرب زيْد" 
ومنها: أمس بالكسر عند أهل الحجاز. 
الخاتمة: 
في سائر أحكام الاسم ولواحقه غير الإعراب والبناء» وفيه فصول: 
فصل (الأرّل): اعلم: أن الاسم على قسمين: معرفة و نكرة. 
المعرفة: اسم وضع لشيء معيّن» وهي سنّة أقسام: 
-١‏ المضمرات -١‏ والأعلام - والمبهمات, أعبنٍ أسماء الإشارات والموصولات 


> الإعراب لقيامها مقام المفرد أخرج عن كوفا مبنية الأصل ولم يخرج عن شبهها بمعى الأصل؛ لأنها تشبه مبني 
الأصل ف عدم وقوعها فاعلة ومفعولة ومضافة إليهاء فاقتضى مناسبتها بالإضافة إليها ولو بالواسطة» كما في إذ 
المضاف إلى الجملة جواز البناء واختيار الفتح للخفة.(عبد الغفور) 

وكذلك إل: يعيئ كما أن الظروف المذكورة يجوز بناؤها على الفتح مع جواز الإعراب كذلك كلمة مثل 
وغير مقروئة مع ما وان المفتوحة المخففة والمثقلة أي مضافة إلى أحدهما في جواز بنائها على الفتح مثل تلك 
الظروف وإن الم يكونا ظرفين تقول ضربته مثل ما ضرب زيد ومثل أن ضرب زيد وغير أن ضرب وغير ما 
ضرب وإنما بنيا؛ لإضافتهما إلى الحملة صورة شبههما بالظروف ولإبهام والاحتياج إلى المضاف إليه لرفع الإهام. 
ولهذا ذكر بناؤهما في الظروف البنية مع أنهما ليسا من الظروف ويجوز إعراها أيضاً لكوهما اسمين مستحقين 
للإعراب. [دراية: ]١87‏ اعلم أن الاسم إله: قد كان شدة الاحتياج إلى المباحث المذكورة فيما سبق إلى 
المعرفة والنكرة مقتضية ذكرهما قبل المنصرف وغيره؛ لكنه لما كان معرفة بعض أقسام المعرفة موقوفة على مباحث 
المبيني أخرها إلى هذا الموضع. ثم لما كان المعرفة هو المطلوب الأصلي المهم الأفيد كثير الاستعمال قدمه على 
النكرة فقال: المعرفة اسم وضع لشيء معين» قيد به احترازا عن النكرة فإفها لم توضع لشيء معين.[دراية: ]١85‏ 
المضمرات: قدمها لكوفا أعرف المعارف. والمبهمات: إنما سمي مبهما؛ لأن اسم الإشارة من غير إشارة حسية 
إلى مشار إليه مبهم عند المخاطب حين التلفظ به فإن عند المتكلم أشياء يحتمل أن يكون مشار إليهاء وكذا 
الموصول من غير الصلة مبهم عند المخاطب إذا تلفظ به.[دراية: ]١85‏ 





الخاتمة 11 النكرة وأسماء العدد 
4- والمعرّف باللام ه- والمضاف إلى أحدها إضافة معنويّة -- ولمعرّف بالنّداء. 
والعَلّم: ما وضع لشيء معيّن لا يتناوّل غيره بوضع واحدء وأعرف المعارف: المضمُ 
لمتكلمء نحو: "أنا ونحن" ثم اللمُخاطّبُ» نحو: "أنت" ثم الغائب؛ نحو: "هو" ثم العلى ثم 
المبهمات» ثم المعرف باللام, ثم المعرّف بالنداء؛ وامُضّاف في قرّة المضاف إليه. 

والتكرة: ما وُضِع إشيء غير معيّنء ك"رجل" و "فرس". 

فصل (النَاني) أمهام العدد: ما وضع؛ ليدل على كمُيّة آحاد الأشياء. 


إضافة معنوية: قيد به احترازا عن المضاف إلى أحد أقسام المعارف الأربعة المذكورة إضافة لفظية: فإنه لا تفيد 
تعريفا. [دراية: 187] والعلم: لما ذكر تعريفات المعارف غير العلم فيما سبق وكان المعرف بالنداء والألف 
واللام مستغين عن التعريف حص العلم بذكر التعريف فقال: والعلم.[دراية: ]١81‏ 

لا يتناول غيره: يخرج عنه ما سوى العلم من المعارف؛ لأنه لا يتناول غيره بوضع واحد. إنما قال هذا ليدحل 
فيه العلم الذي وقع فيه الاشتراك نحو زيد إذا سمي به رجحل ثم يسمى به رجل آخر» فإنه وإن كان متناولا غيره 
لكنه ليس بوضع واحد بل بأوضاع كثيرة. [دراية: ]١81©‏ 

وأعرف المعارف: أي أكملها تعريفا المضمر المتكلم هو أنا ونحن لاستحالة الاشتباه فيه عند المخاطبء ثم 
المحاطب نحو: "أنت" لإمكان الاشتباه فيه» ثم الغائب نحو: "هم" ثم العلم ثم المبهمات أي أسماء الإشارات 
والموصولات؛ ثم المعرف باللام والمضاف إلى أحد هذه الأربعة في قوة المضاف إليه» فتعريفه مثل تعريف المضاف 
إليه؛ لأنه يكتسب التعريف منه هذا هو المشهور عن مذهب سيبويه. [دراية: ]1١87‏ 

النكرة إلخ: فقوله "ما وضع لشيء" جنس يتناول المعرفة والنكرة وقوله: "غير معين" فصل يخرج به المعرفة. ومن 
علامات النكرة قبولها حرف التعريف؛ ودخول رب عليهاء وكم الخبرية ووقوعها حالا وتميزاً أو اسم لا معي 
ليس ولما ذكر النكرة أردفها بذكر أسماء العدد الي يلزم أكثر التفسير بالنكرة ولو أخخر عن المذكر والمونث لكان 
أولى» لتعلقها بيبحث التذكير والتأنيث أيضاً وإنما ذكرها علي حدة لاختصاصها بأحكام لم توحد في غيرها فقال: 
أسماء العدد إل. [دراية: ]١84‏ 

ليدل إخ: أي أسماء العدد ما وضعت ليدل على مقدار أفراد الأشياء أي على مقدار المعدودات فيدخل في الحد 
الواحد والاثنان؛ لأنه يصح وقوعهما جوابا لمن يقول: كم عندك. [دراية: ]1١81‏ 





الخاتمة 4 أسماء العدد 
وأصول العدد اثنتا عشرة كلمة؛: "واحدة إلى عشرة» ومائة وألف". 

وانتعماله من واحد إلى اثنين على القياس. أع للمذكر بدون التاء» وللمؤئث بالتاءع» 
تقول في رحل: "واحد" وف رحلين: "اثنان" وي امرأة: "واحدة" وفي امرأتين: "اثنتان 
وثنتان" ومن "ثلاثة إلى عشرة" على خلاف القياس» أعنئ للمذكر بالنَاء» تقول: "ثلاثة 
رحال إلى عشرة رحال" وللمؤنّث بدوفاء تقول: "ثلاث 


مثا 


العشرة تقول: "أحد غشر رحلا واثنا عشر رجلا 01010 


نسوّة إلى عشر نسوة" وبعد 
جحاءتئ 3 


لاث نسوة 





واحدة: مبتدأ محذوف الخبر أي أحدها واحد أو بدل بعض من انا عشر كلمة قوله: "وماثة وألف" عطف على 
قوله: "واحد" لا على قوله: "عشرة" وما عدا تلك الكلمات فهو متولد منها إما بتثنية ك"مائتين وألفين"؛ أو 
بجمع قياسي كآلاف ومئين . أو مئات أو غير قياسي كعشرين إلى تسعين» أو بعطف كأحد وعشرين» أو 
تركيب كأحد عشر أو بإضافة كثلاث مائة وثلاثة آلاف.|دراية: ]١84‏ على القياس: أي مب على ما يقتضيه 
القياس في الإفراد والتركيب والعطف. أعينٍ للمذكر بدون التاء» بيان للقياس أي يستعمل الواحد والاثنان 
للمذكر بدون التاء؛ لأن القياس يقتضي أن يكون للمذكر بدون التاء وللمونث بالتاء. [دراية: ]١84‏ 

ثلاث نسوة: إلخ: وذلك؛ لأن الثلاثة مؤولة بالجماعة فيكون مؤنثاء فيلزمه إلحاق التاء وبعد إلحاقها بالمذكر 
لم يجر أن تكون ملحقة بالمؤنث فرقا بينهماء وإنما لم يعكس الأمر ؛لكون المذكر سابقا في التخليق. ولا يشكل 
هذا بقوله تعالى: امن جَاءَ بِالْحَسَنة فلَّهُ عَسْدْ أمْتَالِهَائهِ (الأنعام:1)؛ لأن الأمثال عبارة عن الحسنات أو لاكتساب 
المضاف التأنيث من المضاف إليه. وههنا إشكال قويّ وهو أن المذكر لما كان سابقاً في الخلقة والمونث كان 
لاحتنا به والتذكير أيضاً سابق على التأنيث: كما حققوا في بحث العدل أن الأول كان الضارب ثم صار الضاربة 
يلزم منه أن يعطى السابق للسابق يع بغير التاء للمذكر, إلا أن يقال وجوه النحاة نكاة بعد الوقوع لا دلائل 
مثبتة.(من الفوائد الضيائية) 

وبعد العشرة إلح: على القياس والأصل في إحدى عشر إلى انني عشر بتذكير الحزئين في المذكر وتأنيثهما في 
المونث» وتغير الواحد إلى أحد والواحدة إلى إحدى إطلبا للتخحفيف. ومن ثلاثة عشر إلى تسعة عشر بإسقاط 
التاء عن الجزء الثاني» وإثباتما في الأول في المذكر وبالعكس ف المونث؛ لرجوع العشرة بعد التركيب إلى الأصل 
فيهما دون الجزء الأول تقليلا بخلاف الأصل. [دراية: ]١85‏ 





الخاتة واأيا أسماء العدد 
وثلائة عشر رجلا إلى تسعة عشر رجلا" و"إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة" 
وثلاث عشرة امرأة إلى تسع عشرة امرأة". 
وبعد ذلك تقول: "عشرون رجلا " و"عشرون امرأة" بلا فرق بين المذكر والمؤنث إلى 
"تسعين رجلا وامرأة" و"أحد وعشرون رحلاء وإحدّى وعشرون امرأة» واثنان 
وعشرون رجلاء واثنتان وعشرون امرأة و ثلاثة وعشرون رجلاء وثلاث وعشرون 
م إلى "تسعة وتسعين رجلا » وتسع وتسعين امرأة". 

تقول: "مائة رجحل ومائة امرأة" و"ألف رجل وألف امرأة" و"مائتا رجل ومائتا امرأة" 


ا 


و"ألفا رجل وألفا أمرأة" .يلا افرق. :بين امك كر والمؤنّث. فإذا زاد على المائة والألف» 
يُستعمل على قياس ما عرفت. 


وثلاثئة عشر رجلا إلخ: إبقاء للجزء الأول فيها بحاله قبل التركيب؛ لأن الحزء الأول في المذكر قبل التركيب» 
أي قبل التجاوز إلى العشرة يكون بالتاء فكذلك عند التجاوز إلى العشرة؛ والحزء الأول في المؤنث قبل التركيب 
بدون التاء فكذلك بعد التركيب وتذكير الثاني في المذكر كراهة اجتماع التأنيثين من جنس واحد فيما هو 
كالكلمة الواحدة. وأما تأنيث الجزء الثاني في المونث؛ لأنه لما وحب تذكير المذكر لما عرفت وجب تأليئه 
للمؤنث لانتفاء المانع وهو عدم الفرق بين المذكر والمونث.(فوائد ضيائيه) 

إلى تسعة ونسعين إلح: يعني أنك إذا عطفت عشرين وأخواتما على النيف وهو ما دون العشر أي من واحد إلى 
تسعة» تستعمل ما دون العشرة على ما عرفت وتعطف عليه عشرين وأخواقاء وإنما لم يركب الآحاد مع 
العشرات ثي العقود كما يركب الآحاذ مع العشرات؛ لأن الواو والياء في عشرون وأخواتما علامة للإعراب 
والتركيب موجب البناء» فالجمع بينهما محظور.[دراية: ]١85‏ فإذا زاد: أي العدد على المائة والألف: وما 
يتولد عنهما من تثنية وجمع تستعمل أي ذلك العدد على قياس ما عرفت في النيف من التذكير في المونث 
والتأنيث في المذكرء والإفراد والإضافة والتركيب والعطف كما عرفت [دراية: ]١88‏ 

على قياس: ف أسماء الأعداد من غير تغير وتبديل فتقول: مائة وواحد أو واحدة ومائة واثنان أو اثنتان ومائة 
وثلاثة رحالء أو ثلاث نسوة ومائة وأحد عشر رجلاء أو وإحدى عشرة امرأة ومائة واثنان وعشرون رجلا - 





الخاتمة 548 أسماء العدد 
ويقدّم الألف على المائة» والمائة على الآحاد» والآحاد على العَشّرات» تقول: "عندي 
ألف ومائة وأحد وعشرون رجلا " و"ألفان ومائتان واثنان و عشرون رجلا " و"أربعة 
آلاف وتسع مائة ومس وأربعون امرأة" وعليك بالقياس. 

واعلم: أنْ الواحد والاثنين لا تميّر لهما؛ لأن لفظ المميّز يُغني عن ذكر العدد فيهماء 


تقول: "عندي رجل ورجلان" وأمَا سائر الأعداد فلا بد لها من مميّر» فتقول: مير 
5 كر بعد بي 
الثلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع؛ تقول: "ثلاثة رجال وثلاث نسوة" إلا إذا كان 


المميّر لفظ المائة» فحينئذ يكون مخفوضا مفرداء تقول: "ثلاث مائة وتسع مائة"والقياس: 


> واثنتان وعشرون امرأة ومائة وثلاثة وعشرون رجلا ثلاث وعشرون امرأة إلى مائة وتسعة وتسعين رجلاء أو 
تسع وتسعين امرأة وكذا الحال في تثنية المائة والألف.[شرح ملا جامي: 1595] 

وعليك بالقياس: كما تقول في الإفراد ألف ومائة وواحد وواحدة واثنان واثنتان؛ وفي الإضافة ألف مائة وثلاثة 
رحال وثلاث نسوة» وفي التركيب ألف ومائة وأحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة وألف ومائة وثلائة عشر 
رجلا وثلاث عشرة امرأة؛ وكما تقول ألفان ومائتان وثلاث آلاف وثلاثة إلى تسع آلاف وتسعمائة. ويجوز أن 
تعكس العطف في الكل فتقول واحد وألف ومائة واثنان وألف ومائة وائنتان إلى آخر ما ذكرنا. [دراية: ]١88‏ 
واعلم إلخ: لما فرغ عن كيفية استعمال أسماء العدد شرع في حال مميزاتها وهي المعدودات. ولما كان الواحد 
والاثنان أول أسماء العدد بدأ ببيان حكمها ليعرف أولا أنه لا مميز هماء فقال: واعلم أن الواحد والاثنان 
إلخ.[دراية: ]١87‏ يغني !لخ: وذلك؛ لأن لفظ التميز يفيد النص الذي قصد بذكر العدد فيهما وهو بيان الكمية 
أعنٍ الواحد في جميز الواحد والاثنين في مميّر الاثنين فلا يجوز أن يميزا. [دراية: ]1١85‏ 

وأما سائر الأعداد: [أي باقي الأعداد غير الواحد والاثنين] لما كان كلامه السابق يوهم أنه لا مميز لغير الواحد 
والاثنين من الأعداد أيضاء وقد كان له مميز دفعه بقوله: وأما سائر الأعداد. 

مخفوض مجموع: إنما جعل مخفوضا ولم يجعل منصوبا كتمييز ما بعد العشرة؛ لأن مميز الأعداد موصوف مقصود 
معين؛ لأن ثلائة رحال ولو جعل هذا التميز منصوباء لكان على صورة الفضلات؛ فجعل مخفوضا لثلا يكون 
على صورقا. وإنما جعل بمجموعا ولم يجعل مفردا كمميز ما بعد العشرة؛ لأن مدلول الثلاثة وما فوقها جماعة» 
فبالأولى أن يبين بالجماعة ليوافق العدد المعدود. فإن العدد وعبارة عن المعدود معئ. [دراية: ]١85‏ 





الخاتمة 0 أسماء العدد 
"ثلاث و1 أو اميق" 


مير "أحد عقر إل بن وديس" صو عد كل بعد جطر رحلاء وإعلي 
عشرة امرأة» وتسعة وتسعون رجلاء وتسع وتسعون امرأة". 

وميز "مائة» وألف" وتثنيتهماء وجمع الألفن مخفوض مفرد, تقول: "ماثةٌ رجل؛ ومائة 
امرأة" و "ألف رجلء وألف امرأة" و "مائتا رحل» ومائتا امرأة" و"ألفا رحل؛ وألفا امرأة" 


و"ثلاثة آلاف رحلء وثلث آلاف امرأة" وقس على هذا. 


ثلاث مآت: للمؤنث ومئين للمذكر على أنه رفض هذا القياس؛ لكراهتهم أن يرجعوا بعد ما التزموا أفراد 
التمييز في أحد عشر إلى تسعة وتسعين فهرب إلى المجموع الذي طال عهده في ثلاثة إلى عشرء فاستحسنوا العمل 
على القرب؛ وهو أحد عشر إلى تسعة وتسعين أو على ما يليه من تسعة وتسعين رجلا في لزوم أفراد التميز. 
وإنما رجعوا إلى حفض التميز لثلا يلزم إهدار حكم الثلاثة إلى العشرة من كل وجه. [دراية: ]١85‏ 

ومميز أحد عشر إلخ: كون هذا التميز منصوبا فلتعذر الإضافة: أما في أحد عشر إلى تسعة عشر فلتعذر تركيب 
ثلاثة أشياء مع الامتزاج المعنوي الناشئ من الإضافة إلى المفسر. وأما في عشرين وما زاد عليها إلى تسعة وتسعين 
فلتعذر حذف النون وإبقائها عند الإضافة؛ لأنه لو أضيف مع حذف النون لزم حذف نون أصلية وصفة الكلمة 
عليهاء ولو أضيف مع بقائها لزم بقاء نون شبيهة بنون الجمع مع الإضافة؛ وكل منهما مستقبح. وأما كون هذا 
التميز مفردا فلأن المفرد هو الأصل وأخف من الجمع؛ والمقصود من التميز هو التفسير وهو يحصل به فلا رخصة 
للمعدول عنه من غير حاجة. [دراية: ]١41/‏ 

ومميز مائة وألف: وتثنيتهما وجمع الألف قوله: "تثنيتهما" أي تثنية المائة والألف وهما مائتان وألفان. قوله: 
"وجمع الألف" وهو آلاف وألوفء وإنما لم يقل وجمعهما كما قال: وتثنيتهما؛ لأن جمع المائة مرفوض استعمالا 
حي لا يقال ثلاث مآت أو مئين. 

مخفوض مفرد: لأنه لما كانت مائة وألف من أصول الأعداد كالآحاد ناسب أن يكون مميزهما على طبق مميز 
آحاد لكنه لما كانت الآحاد في جانب القلة من الأعداد والمائة والألف في جانب الكثرة. منها اختير في مميزها 
الجمع الموضوع للكثرة» وفي ميزهما المفرد الدال على القلة؛ رعاية للتعادل. [يوسفية] 





الخاتقة 1 التذكير والتأنيث والمثنى 
فصل (الثالث): 

الاسم إِمّا مذكّر وإمًا مؤنّثء فالموئّث ما فيه علامة التأنيث لفظاً أو تقديراء والمذكر ما بخلافه. 
وعلامة التأنيث ثلاثة: التاء»ه ك"طلحة" والألن المقصورة» 1 والألف المدودة» 


أي أحدها النها 


ك"حراء'؛ والمقلدّرة نما هو التاء فقطء كب "أرض» ودار" بدليل ريم ودويزة!: 


ثم المؤنّث على قسمين: حقيقي» وهو ما بإزائه ذكر من الحيوان» ك"امرأة» وناقة" 
في الأناس ف البهالم 


ولفظي» وهو ما بخلافه» ك"ظلمة؛ وعين". وقد عرفت أحكام الفعل إذا دك 8 
المنّثء فلا نعيدها. 


امل ايها _ 


وإما مذكر إخ: قدم المذكر على المؤنث في التقسيم؛ لتقدمه على المؤنث خلقة ورتبة» ولأنه عدمي؛ لأنه عبارة 
عما لا يوجد فيه علامات التأنيث وعدم الممكناث سابق على وجودها فلذا قدم المذكر على المونث.[دراية: ]١817‏ 
فالمؤنث ما فيه إلخ: أي اسم وجدت ف آخره علامة التأنيث. قدم المونث على المذكر في التعريف روما للاختصار 
ببيانه أو أذ ف البيان عن القريب؛ ولأن المونث وجودي؛ لأنه عبارة عما يوجد فيه علامة التأنيث والمذكر عدمي 
كما مر والوجود راجع على العدم. [دراية: |١107‏ لفظا أو تقديرا: تفصيل لعلامة التأنيث؛ أي سواء كانت العلامة 
ملفوظة أو مقدرة.[دراية: ]١17‏ وعلامة التأنيث: لما كانت علامة التأنيث مأحوذة في مفهوم المونث» وكان 
معرفتها مطلوبة احتاج إلى عددها فقال: علامة التأنيث الي ذكرت ف حد المونث ثلاثة أشياء. [دراية: ]١8/4‏ 

والمقدرة: هي التاء فقطء لما جعل قوله لفظا أو تقديرا تفصيل علامة التأنيث مطلقا وقد تقرر أن علامة التأنيث 
المقدرة إنما هي التاء فقط أي لا غبر من العلامة وهما الألفان الممدودة والمقصورة فقال: ما قال لذلك الدفع.(يوسفية) 
فلا نعيدها: لأن إعادة الشيء يوجب التكرار» وأما إعادة تعريف المونث الحقيقي ههنا بعد ذكره في بحث 
الفاعل كذلك؛ فهو غير موجب لذلك؛ لأن ذكره هناك تقريباء وذكره ههنا أي في المونث قصدا. [دراية: ]١84‏ 
المثنى: لما فرغ عن تقسيم الاسم باعتبار التذكير والتأنيث شرع في تقسيم آخر باعتبار الإفراد والتثنية والجمع» 
فإن الاسم على ثلاثة أقسام: مفرد ومثيى ومجموع. وذكر الفرعين - وهما المثى والمجموع- ليفهم أن ما عداهما 
مفرد؛ طلبا للاختصار فقال: المثئ إلح قدمه على المجموع؛ لكون عدده سابقا على عدد المجموع.[دراية: ]١88‏ 





الخاتمة /0 المثنى 
ليدل على أن 0 آخر مثله حو: "لذن" والح ! 0 58 الصحيح. 

أمًا المقضورء فإن: كانت ألفه منقلبة عن "واو" وكان ثلاتسياء رة إلى أصله» 
كد اعضوان!" 58 1 وإن كانت عن 1 أو 06 وهو أكثر من الثلاثي» أو ية 
منقابة عن شيء» تقلب بأو كارحيان" ف ار" و "تايان" ف "ملهى" و "خباريان" 


من ياء أو واو 


في "حبارى" و ليان" في اشبلى". 

وأمّا الممدود» فإن كانت همزته أصليّة تنبت» كاقراءآن" في "قراء" وإن كانت 
للتأنيث؛ تقلب واواء ك"حمراوان" في "حمراء" وإن كانت بدلا من أصل واوًا أو ياءه 
جاز فيه الوجهان» ك"كساوان"و "كساءان". ع 


و '"رذاوان" و" رفاغان" 


ويجب حذف نونه عند الإضافة» تقول: "حاءن غلاما زيد ومسلما مصر" وكذلك 
ُحذف تاء التأنيث في تثنية "المخصية والألية" 00 


مثله: أي ما يمائله في الوحدة والجنس جميعا ولذا لم يقل من جنسه؛ لأنه يفيد اشتراط الحنسية في اللفظ 
والمععئ. [دراية: ]١5‏ مثله: أي ما يمائله في الوحدة والجنس جميعًا. وكان ثلاثيا: أي وقد كان الاسم المقصور 
ثلاثيا مجردا أو ذا ثلاثة أحرف لا الثلاثي الاصطلاحي» فيخرج الرباعي والثلاثي المزيد فيهء نحو: "معلى 
ومصطفى". [دراية: ]١٠‏ وهو: الواو للحال؛ أي وا حال أن ذلك الاسم المقصور أكثر من الثلائي .(يوسفية) 
كرحيان: في رحى نظير لما كان ألفه منقلبة عن ياء. ملهيان في مُلْهِىَّ نظير لما كان ألفه منقلبة عن واو وهو أكثر 
من الثلائي. وحُبَاريَانَ في حباري بالضم نوع من الطير» وهو نظير لما لم يكن ألفه منقلبة عن شيء. [دراية: ]19.٠‏ 
أصلية: غير زائدة ولا منقلبة عن أصلية» وجمعها سيجيء إن شاء الله تعالى.(إلهامية) تقلب واوا: إنما لم يثبت الهمزة 
بل تقلب واوا لكراهة وقوع صورة علامة التأنيث في الوسط. وأما وقوع التاء في مسلمتان في الوسط فائلا يلتبس 
تثنية المؤنث بتثنية المذكر. [دراية: ]١9٠0‏ ككل"كساوان": في القلب» وكساءان في الثبوت. أما الثبوت فلكوفهما في 
مكان أصلية باعتبار الإلحاق يما والانقلاب عنهاء وأما القلب فلشبهها بهمزة التأنيث في عدم كوفا أصلية. [دراية: ]١91١‏ 
ويجب إلخ: قد مرّ وجحوب حذف نون المثئن» وكذا الجمع في المجرورات فالإعادة خالية عن الإفادة. [دراية: 151] 
تحذف تاء التأنيث: على غير القياس والشذوذ مع جواز إِثباتها فيهما على القياس اتفاقا. [دراية: ]١51١‏ 





الخائقة 14 المجموع 
خاصّة, تقول: "خصيان" و "أليان" لأنهما متلازمان» فكأنهما شي واحد. 

واعلم: أنه إذا أريد إضافة مثشّى إلى المثنّى» يُعبّر عن الأوّل بلفظ الجمع؛ كقوله تعالى: 
طوَالسّارقٌ وَالسّارَة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَاك وذلك؛ لكراهة اجتماع تثنيتين فيما تأكّد 
الاتصال بينهما لفظاً ومعلنّى. مضق 

فصل (الخامس) 

المجموع: اسم دل على آحاد مقصودة بحروف مفردة بتغيّر ماه إِما لفظيّ ك"رجال" في 
رجل" أو تقديريء ك "ذلك" على وزن 'أسد" فإنّ مفرده أيضا فُلك, لكنه على وزن "قُفّل". 
ف"قوم ورهط" ونحوه وإنْ دل على آحاد؛ لكنّه ليس بجمع؛ إذ لا مفرد له. ثم الجمع 


مثل: بقر وإبل وغتم وحيل 


على قسمين: مصحح: وهو ما لم يتغيّر بناء واحده» ومكسّر: وهو ما يتغير بناء واحده. 
والمصحّح على قسمين: مذكر, وهو ما ألحق بآخره "واو" مضموم ما قبلهاء و"نون" 


خاصة: أي دون غيرهما من الأسماء المثنيات الي فيها تاء التأنيث كشجرتين وتمرتين وجارحتين؛ والقياس أن 
لا تحذف فيهما لئلا يلزم التباس تثنية المذكر بالمونث إلا أنه جاز حذف التاء في تثينتهما؛ لأنهما متلازمان فكأفهما 
لشدة اتصاهما شيء واحد فنزلتا لذلك منزلة المفرد» وتاء التأنيث لا يقع في وسط المفرد. [دراية: ]١91‏ 

إلى المشني: أي إلى ضمير مث. [دراية: ]١31‏ 

لفظا ومعنى: أما لفظا فبالإضافة؛ وأما معن فلان معن المضاف جزء معيئ المضاف إليه. [دراية: ]١91‏ 

بتغير ما: أي تغيّر كان بحسب الصورة إما بزيادة أو نقصان. أو احتلاف في الحركات والسكنات حقيقة أو 
حكمًا. [شرح جامي: 158] إذ لا مفرد له: حى يقصد الآحاد بحروفه. ثم اعلم أن قوله: "بحروف مفردة" في 
تعريف الجمع؛ المراد بتلك الحروف أعم من حروف مفردة المحقق كما في رجال؛ ومن حروف مفردة المقدر كما 
في نسوة» فإنه يقدر له مفرد ولم يوجد في الاستعمال وهو نساء بضم النون على وزن غلام؛ فإن الفعلة من 
الأوزان المشهورة للجمع الذي مفرده على وزن "فعال".[دراية: ]١47‏ ما: لفظ ما عبارة عن الجمع. 

بآخرة: أي بآخر مفرده. فالضمير راجع إلى ما. ما قبلها: في حالة الرفع لموافقة الواو. 








الحخائهة 4 امجموع 
ليدل على أنْ معه أكثر منه, نحو: "مسلمين", وهذا في الصّحيح. 
مع مفردة 


أمّا المنقوص» فتحذدف ياؤه» مثل: "قاضون وداعون". والملقصورء يحذف ألفه ويبقى 
ما قبلها مفتوحا؛ ليدل على ألف محذوفة» مثل: 'مصطفون" ويختص بأولى العلم. 

فوزع الفقول 
وأمّا قرهم: "سئُون وأرضون وتبُون وقُُون" قغناة. 


وت أن لا يكون "أفعل" مؤلقه '"زئلةنا ار و را ولا "مدق مؤلنه 
ل" كاسكران كر ولا "فعيلا 0 عن تتعول كبري" معن بخروح.* 


ينظ ل" عن نامل كد صر تمعن صائل: 
وجب حذف نونه بالإضافة) نو: "سلف ضر" 


رن 6 ينبغي أن يقول من جنسه؛ ليكون إشارة إلى إخراج الا سم المشترك» فإنه لا يجمع كما لا يثى إلا أن 
يقال لم يقل من جنسه؛ لأنه أراد ههنا تعريف ماهية الجمع مطلقا مع قطع النظر عن كونه صحيحا أو ممتنعا 
فلا يحتاج إلى هذا القيد لإحراج الممتنع.[دراية: ]١91‏ قاضون: جمع قاض أصله قاضيّون فنقلت حركة الياء إلى 
ما قبلها لاستثقال الحركة على حرف العلة؛ ثم حذفت لالتقاء الساكنين. [دراية: ]١31‏ 
مصطفون: جمع مصطفى أصله مُصْطفْيُوْنَ فقلبت الياء ألفا ثم حذفت لالتقاء الساكنين» ويبقى ما قبل الألف 
مفتوحا للدلالة على الألف المحذوفة.[دراية: ]١37‏ وأما قوهم: جواب عن سوال مقدرء تقريره: أن هذه 
القاعدة منقوضة بنحو: "سنة وأرضة وثبة وقلة"؛ لأنها قد جمعت بالواو والنون مع انتفاء الشرط المذكور هذا 
الجمع أجاب بقوله: "وأما قولهم سئون".(يوسفية) سئون إلخ: جمع سنة؛ أرضون -بفتح الراء وسكون الواو- 
جمع أرضء ثبون جمع ثبة بالتخفيف بمععئ جماعة الناس؛ قلون جمع قلة وهي "عودان" يلعب هما الصبيان. [دراية: 
5] ويجب إلخ: هذا بيان لشرائط الاسم الذي كان صفة وأريد جمعه هذا الجمع.[دراية: ]١94‏ 
أفعل: أي على صيغة أفعل الذي مؤنثه على صيغة فعلاء. كأحمر: فإنه لا يقال أحمرون ليحصل الفرق بين أفعل 
هذا وبين أفعل التفضيل حيث يجيء الأفعل التفضيل هذا الجمع كأفضلون. ولا فعلان مؤنثة فعلى كسكران 
سكرىء فإنه لا يقال سكرانون فرقا بين فعلان هذا وبين فعلانة فعلانية» حيث يصح جمعه هذا الجمع كندمانون. 
ولا فعيلا.معى مفعول كجريح يمع مجحروح, فإنه لا يقال: "رجال جريحون" إذا كان بمعن المفعول؛ لأن المذكر فيه 
معنوي مع المونث فإنه جمع مذكره بالواو والنون فجمع مؤنثه بالألف والتاء وحينئذ يرتفع الاستواء المقصود فيه 
ولا فعولا تمعن فاعل» كصبور بمعيئ صابرء فإنه لا يقال رجال صبورون لما قلنا في حريح.[دراية: 15+4] 


الخاتمة 000 المجموع 
وموتكه رموه لق باخرة "الف" و "توا شر : مسلعات. 

وشرطه إن كان صفة وله مذكرء أن يكون مذكره قد جُمع بالواو والَونء نحو: "مسلمون". 
وإن لم يكن له مذكر؛ فشرطه: أن لا يكون متنا بحرّدا عن التَاءِ ك"الحائض والحامل” 
وإن كان اما غير صفة جمع بالألف والتاء بلا شرطء» ك "هندات". 

والمكسّر صيغته في ا كثيرة» تُعرف بالسّماع» كل "رجال وأفراس وفلوس"» وف 


3 الثلاثيّ على وزن 'قغالل” و'فعَاليل' قياسا» كما عرفت في التصريف. 
ثم الجمع أيضا على قسمين: جع قله وهو ما يطلق على العشرة فما دوفاء وأبنيته: 
"أفعل وأفعَال وأفعلة وفعلّة" وجمعا الصحيح ح بدون اللا كحت ا زيكونة ومستلمات , 


كأفراس جمع فرس 


وجمع كثر ة وهو ما يطلق على ما فوق العشرة» وأبنيته ما عدا هذه الأبنية. 


بآخره: أي بآخر مفرده على حذف المضاف. وشرطه: أي شرط الاسم الذي جمع بالألف والتاء. [دراية: ]١314‏ 
وإن لم يكن له: أي لذلك الؤنث في الصفة مذكر, جمع بالواو والنون فشرطه أن لا يكون مؤنا جردا عن التاء؛ 
إذ لو جمع ابحرد عن التاء بالألف والتاء لزم الالتباس بالألف والتاء كالحائض والحامل؛ يقال في جمع حائضة الي 
أريد بها الصفة الحادث: حائضاتء فلو قيل في جمع حائض الي أريد بما الصفة الثانية» كذلك لزم الالتباس 
فجمع حائض على حوائضء ولم يفعل الأمر بالعكس؛ لأن ما فيه التاء صريحا أليق بالجمع بالألف والتاء مما فيه 
التاء تقديراء و كذا الحال في الحامل.[دراية: ]١35‏ والمكسر: لما فرغ عن نوعي الجمع الصحيح شرع في بيان 
الجمع المكسرء فقال: المكسر صيغة.[دراية: ]١55‏ فعالل: ك"جَعافر" و"جداول" جمع "جثقر" و"جَدول". 
فعاليل: ك "دانير" جمع "دينار". قياسا: أي من القياس كما عرفت في التصريف؛ ولا حاجة ههنا إلى تقدير 
العلم؛ لأن التصريف صار علما لعلم التصريف.[دراية: ]١55‏ ثم الجمع: لما كان للجمع تقسيمان: أحد 
باعتبار اللفظ وهو ما مرء والثاني باعتبار المعيئ وأشار إليه بقوله: "ثم الجمع" أي مطلقا لا المكسر خاصة. 
قسمين: ويستعمل كل منهما في موضع الآخر على سبيل الاستعارة» نحو قوله تعالى: ناه ع4 (البقرة:م51) 
مع وجود "أقراء".[دراية: ]١37‏ بدون اللام: أي بدون لام التعريف, وأما إذا استعملت مع لام التعريف 
فحكمها ليس كذلك؛ لأن الأصل في المعرف باللام مطلقا -جمعا كان أو مفردا- هو الاستغراق.[دراية: ]١55‏ 





الخاتمة 11 المصدر 
فصل (السّادس) 

المصدر: هو اسم يدل على الحدث فقطء ويشتقٌّ منه الأفعال» ك"الضرب" و"النصر" 
مثلا.وأبنيته من الثلاثي المْحرّد غير مضبوطة؛ تُعرف بالسّماع,» ومن غيره قياسيّة, 
ك"الإفعال والانفعال والاستفعال والفعلّة والتفعثل" مثلا. 

فالمصدر إن لم يكن مفعولا مطلقاء يعمل عمل فعله. أعي يُرفع الفاعل إن كان لازماء نحو: 
"أعجبن قيام زيد" وينصب مفعولا به أيضا إن كان متعدّياء نحو: "أعجبيئي ضرب زيد عمروا". 
ولا يجوز تقديم معمول المصدر عليه فلا يقال: "أعجبئ زيد ضربُ عمرواء ولا عمروًا 
ضربٌُ زيد". ويجوز إضافته إلى الفاعل» نحو: "كرهت ضرب زيد عمروً", أو إلى 
المفعول به نحو: "كرهتُ ضرب عمرو زيك". 


المصدر: قدمه على سائر متعلقات الفعل؛ لكونه أصلا في الاشتقاق على رأي البصريين» أو لكونه مظنة الأصالة 
لمكان الاختلاف فيه بخلاف سائر متعلقات الفعل لاتفاقهم على فرعيتها. [دراية: ]١37‏ يدل على الحدث: إما 
أدرج الاسم؛ لأن المصدر في اصطلاحهم هو اللفظ الدال على الحدث لا المعى» والحدث هو المعيى دون اللفظ 
أي الحدث مع قائم بغيره سواء صدر عنه كالضرب والمشي أو لم يصدر عنه كالطول والقصر.[دراية: ]١55‏ 
ويشتق منه: وكذا اشتق من المصدر متعلقات الأفعال؛ لأنه إذا كان أصلا للأفعال يكون أصلا للمتعلقاتا 
أيضاً. [دراية: | بالسماع: من العرب ولا يقاس عليه وهي ترتقي عند سيبويه إلى اثنين وثلاثين» بناء كما 
عرفت في كتب التصريف. ومن غيره: أي من غير الثلاثي جرد وهو الثلاثي المزيد فيه والرباعي الحرد والرباعي 
المزيد فيه.(مولوى فضل حق) قياسيّة: أي قياسية أو مقيسة أو ذات قياس.[دراية: 1917] 

يعمل عمل فعله: وذلك؛ لأن المصدر إنما يعمل في كونه بتقدير أن مع الفعل؛ والفعل المقدر إما ماض وإما حال 
وإما مستقبل» فإذن يعمل بمعيئ كل واحد منهاء وإنما قيد عمله بقوله: "إن لم يكن مفعولا مطلقا"؛ لأنه إذا كان 
مفعولا مطلقا فحكمه سيجيء في المثن.[دراية: ]١91‏ تقديم معمول المصدر: لأنه في تقدير أن مع الفعل وشيء ثما 
في حيز أن لا يتقدم عليها؛ لأن حرف "أن" موصولة والفعل بعدها صلتهاء وشيء مما في حيز الموصول من الصلة 
ومعموها لا يتقدم عليها هذا كلام النحاة» وخالفهم الرضي في الظروف وجوز تقديعه عليه؛ لتوسعهم فيها. [دراية: ]١9/4.‏ 








الخائقة 066 اسم الفاعل 
ونا إن كان مقعولا مطلقاة فالعمل للفعل الذي قبله». نحو "ضريت طتربًا' عمروؤ" 
ف التركيب 
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ف'عمروا" منصوب ب'ضربت". 
افا 

فصل (الستابع) 

اسم الفاعل: اسم مشتقّ من فعل؛ ليدل على من قام به الفعل بمعين الحدوث. 

وصيغته من الثلائي امْحرّد على وزن "قاعل" ك"ضارب وناصر" . ومن غيرة على ,ضيغة 

المضارع من ذلك الفعل .ميم مضموم مكان حرف العاريية رك ا اله 

ك'مدخل” 1 تخرج". 

وهو يعمل عمل فعله المعروف إن كان بمعنى الخال أو الاستقبال؛ ومعتمدا على المبتدأ, 


قبله: أي قبل المصدر وليس العمل للمصدر؛ لأن المعمول لا يتعلق بالعامل الضعيف إذا وجد العامل القوي» 
وهذا إذا كان مفعولا مطلقا حقيقة. وأما إذا كان مفعولا مطلقا حكما مجازا نحو: "ضربت ضرب الأمير اللص" 
فيعمل؛ نص عليه الرضي في كتابه.[دراية: ]١3/‏ على من قام به الفعل: احترز به عن اسم المفعول» فإنه اسم 
مشتق من الفعل لمن وقع عليه الفعل .معن الحدوث؛ احترز به عن الصفة المشبهة بالفعل معن الثبوت لا ممعي 


إذا أريد الحدوث قيل : حاسن وكارمٌ الآن أو غداً. [دراية: ]1١94‏ 
ف افر دون النحو استطرادا 











ين؛ لأن أحدهما على صيغة المضارع ولا يتخالف إلا بالميم 0-5 حرف 
0 بحركة الميم أيضاء وينبغي أن يذكر مثالا ثالثا وهو ما يخالفها في حركة ما قبل الآخر 
ك"متفاضل"|دراية: ]١99‏ بمعنى الحال أو الاستقبال: إثما اشترط كونه بمعئ الحال أو الاستقبال؛ لأن عمله 
مان؛ لأنه لو خالفه فيه لفاتت قوة المناسبة وهو المشافة لفظاً 
ِ إنما اشترط الاعتماد لعمل اشم م الفاعر ل غلى أحد هذه الأشياء؛ لأنه 
ر الغلاثة الأول فلأنه يستعمل في أصل وضعه؛ لأنه صفة في المعيق قلايد له من 
وإما في الصورتين الأحريين فلوقوعه موقع ما هو بالفعل أولى. وإنما اشترط 


قوة جهة الفعل فيه ؛تنبيها على كونه فرعا في العمل ومنحطا عن الأصل.[دراية: |7٠٠٠‏ 





الخاتمة ١٠.‏ اسم المفعول 
نحو: "ريك قائم أبوه" أو ذي الحال» حو "جاء ني زيد ضاربا أبوه عمروا" أو موصول» 
١ 0‏ 0 1 7 1 
نحو: "مررت بالضارب أبوه عمروًا". أو موصوفء نحو: "عندي رجل ضارب أبوه 
عمروا"؛ أو همزة الاستفهام؛ نحو: "أقائمٌ زيد", أو حرف النفي, نحو: "ما قائمٌ زيد" فإن 
كان بمعين الماضي» وجبت الإضافة معي نحو زيد ضارب عمرو لمن" . 
هذا إذا كان منكّراء أمّا إذا كان معرّفا باللام يستوي في جميع الأزمنة, نحو: "زيد 
ل 
الضارب أبوة.عمروا الآن أو غدا أو أمس". 
فصل (الثامن) 
اسم المفعول: اسم مشتقٌ من فعل متعد؛ ليدل على من وقع عليه الفعل. 
وصيغته من الثلائي المجرّد على وزن "مفعول" لفظاء كل" مضروب" أو تقديرا» ك"مقول" 
١‏ 05 5 3 2000 8 0 0 05-4 
و'مرمي". ومن غيره كاسم الفاعل منه بفتح ما قبل الآخر. ك'مُدخّل" و'مستخرج'. 
ويعمل عمل فعله المجهول بالشرائط المذكورة في اسم الفاعل؛ نحو: "زيد مضروب 
غلامه الآن أو غدا أو أمس". 
ضارب: ف"ضارب" عامل لكونه معتمدا على الموصوف وهو رجل. وجبت الإضافة: أي إضافته إلى المفعول 
معين, أي إضافة معنوية لفوات شرط الإضافة اللفظية وهو إضافة الصفة إلى معموها؛ لأن اسم الفاعل حينئبٍ 
غبر عامل لانتفاء شرط عمله.[دراية: ]٠٠١‏ جميع الأزمنة: أي ال حال والاستقبال والماضي؛ لأن اسم الفاعل 
حينئذ يجري بحرى الفعل مطلقاء من حيث أفها موصولة؛ وأصلها أن توصل بفعل إلا أنه عدل إلى الاسم كراهة 
إدحافًا على الفعل.[دراية: ]50١‏ 11 ومرميّ" : فإن أصلهما مقؤول ومرمويّ على وزن مفعول. 
بفتح: الباء.معين مع أي مع فتح ما قبل الآخر. ومستخرج: أو تقديرا كامختار" فإن أصله مختير بفتح الياء. [دراية: 50] 
بالشرائط الملمكورة: لعمله من اشتراط كونه تمعن الحال والاستقبال إلا إذا كان معرفا باللامء واشتراط كونه 


معتمدا على أحد الأشياء الستة المذكورة في اسم الفاعل. وإنما يعمل اسم المفعول بتلك الشرائط؛ لأن عمله 





لمشاية الفعل المخهول مع احتياجه إلى ما يحتاج إليه اسم الفاعل» فيشاركه في مشاهة الفعل والاحتياج إلى 


الشرائط فلا يعمل إلا بتلك الشر ائط. [دراية: * ا 





الخائمة 64 الصفة المشبّهة 
فصل (التاسع) 

الصسّفة المشبّهة: اسم مشتقّ من فعل لازه؛ ليدل على من قام به الفعل بمعين البوت:وصيغتها 
على خلاف صيغة اسم الفاعل والمفعول؛ وإِنّما تُعرف بالسّماع ك"حَسّن وصعغب 
وشّجاع وشريف وذلول". وهي تعمل عمل فعلها مطلقا بشرط الاعتماد المذكور. 
ومسائلها: ثمانية عشر؛ لأنّ الصّفة إِمّا باللام» أو مجرّدة عنهاء ومعمول كل واحد منهما 
إِمًا مضاف. أو باللا أو برد عنهماء فهذه ستة) والمعمول قُُِ كل واحد منها إِمّا 
مرفوع أو منصوب أو بحرور, فذلك ثمانية عشر. 

وتفصيلها نحو: "جاء ني زيد الحسن وجهه" ثلاثة أوجه, وكذلك "الحسن الوجة" 


المشبّهة: أي الصفة الي تشبه اسم الفاعل في أفها تثى وتجمع وتذكر وتؤنث.(مولوى فضل حق) 

من فعل لازم: احترز بقوله: "لازم" عن اسم الفاعل والمفعول المتعديين وأفعل التفضيل المشتق من المتعدي؛ ليدل 
على من قام به الفعل بمعيى الثبوت. حرج بالقيد الأول أسماء الزمان والمكان والآلة؛ وبالقيد الثاني اسم الفاعل 
المشتق من الفعل اللازم واسم التفضيل المشتق من اللازم ك"ذاهب وأفضل".[دراية: ]٠١7‏ وصيغتها إلخ: لأن 
صيغتها ليست على وزن صيغ اسم الفاعل والمفعول؛ ولأن صيغتها سماعية لا قياسية فقوله: "إنما تعرف 
بالسماع" خبر بعد خبر لقوله: وصيغتها.[دراية: ]٠١*‏ تعمل إلخ: أي من غير اشتراط الزمان؛ لأن اشتراط 
الزمان فيها يوجب إخراجها عن كوفا صفة مشبهة؛ لأها وضعت للثبوت؛ والزمان مستلزم للحدوث؛ ولما توهم 
من عدم الاشتراط لعملها عدم الاعتماد أيضاًء مع أن الاعتماد شرط لعملهاء دفعه بقوله: بشرط الاعتماد المذكور.[دراية: 0 ؟] 
مسائلها: أي أقسامهاء والضمير راجع إلى الصفة المشبهة. باللام: أي إما أن يكون متلبسة باللام. 

مجردة: مثل: وجها وحلقا ورأسا. مضاف: مثل: وجهه وحلقه ورأسه. باللام: مثل: الوجه والحلق والرأس. 
عنهما: أي من الإضافة واللام. فذلك ثمانية عشر: قسما جملة مستأنفة كأن سائلا يسأل كم كانت الأقسام؟ 
فقال: فذلك ثمانية عشر. وتفصيلها: أي تفصيل مسائل الصفة المشبهة ثمانية عشرء نحو: جاءني زيد الحسن 
وجهه. الصفة باللام والمعمول بالإضافة مرفوعا ومنصوبا وبحرورا. ثلاثة: أي وهذه ثلاثة بالإضافة مرفوعا 
ومنصوبا وبجحروراًء وحسن وجهه الصفة بحردة عن اللام والمعمول بالرفع على الفاعلية» أو بالنصب على التشبيه 
بالمفعول؛ أو بالجر على الإضافة. وحسن الوجه الصفة بحردة عن اللام والمعمول باللام مرفوعا ومنصويا وبجروراء 
وحسن وجه بالوجوه الثلاثة من الإعراب.[دراية: ١7‏ 5] 





الخاتمة هء١‏ اسم التفضيل 
0 


والحسن وح وحسن وجهّه وحسن الوجة وحسن وحه . 
وهي على خمسة أقسام: منها ممتنع 'الخَسَنُ وه و الخَسَنُ وجه". 
ومختلف فيه: "حَسَنٌ وجهه' '. والبواقي أَحْسَنْ إن كان فيه ضمير واحد, وحَسَنٌ إن 
كان فيه ضميران» وقبيح إن لم يكن فيه ضمير. 
والضّابطة أنك م رفعت ها معموهاء فلا ضمير في الصّفة» ومى نصبت أو جررت» 
ففيها ضمير الموصوف, نحو: زيدٌ حسن وحهه. 
فصل (العاشر) 

سم التفضيل: اسم مشتقّ من فعل؛ ليدل على الموصوف بزيادة على غيره. 


وصينتة: فل" فلا يني إل من القلائيالحرّد الذي ليس بلون ولا عيب» ا757 


ممتنع: إثما كان هذا القسم ممتنعا؛ لأن الإضافة ههنا غبر مفيدة للتخحفيف, مع أن الثاني يتضمن إضافة المعرفة إلى 
النكرة» وهو خلاف وضع الإضافة فإها وإن كانت لفظية» لكنها جارية بحرى المعنوية فكما لا يجوز إضافة 
المعرفة إلى النكرة فيهاء 6 قروو الله ريق ١‏ 

مختلف: فقال بعضهم: بعدم جوازه؛ لأن الإضافة تستلزم إضافة الشيء إلى نفسه وقال بعضهم: بجوازه ومنعوا 
استلزام إضافة الشيء إلى نفسه؛ لكون الحسن أعم من الوجه وهو الصحيح وعليه الأكثر. 

والبواقي: ثلاثة أقسام قسم منها أحسنء إن كان في الصفة المشبهة ضمير واحد لحصول المقصودء وهو الربط 
بالموصوف لفظا مع قلة الاعتبار وخير الكلام ما قلّ ودلّ. وقسم منها حسن إن كان في الصفة المشبهة ضميرا 
الحصول المقصود. وإما عدم أحسنيته لوجود الزيادة عليه. وقسم منها قبيح إن لم يلحق في الصفة المشبهة ضمير 
لعدم حصول المقصود, وهو الربط بالموصوف لفظاًء ولما لم يكن وحود الضمير ظاهرا في الصفة لظهوره في 
المعمول» مسّت الحاجة إلى ضابطة كلية فيظهر بها وجود الضمير وعدمه فأشار إليها بقوله: والضابطة إلخ.[دراية: 04؟] 
وقبيح: لعدم امحتاج إليه وهو الضمير. فلا يبني إلخ: فلا يبت من الرباعي نحو: "دحرج"؛ ولا عن مزيد الثلاثي 
نحو: "أحرج"؛ وذلك لاستحالة بناء أفعل منهما؛ لأنه لو نقص لاختلف لفظا ومعين؛ أما لفظا فظاهر وأما مععى فلأنه لو 
"أخرج" من استخرج" لم يفهم أنه كثير الخروج أو كثير الاستخراج؛ ولو لم ينقص لازداد على بناء أفعل. [دراية: 8 ] 

ليس بلون ولا عيب: لأن منهما يبن أفعل للصفة فلو بن منهما أفعل للتفصيل لالتبس أحدهما بالآخر. [دراية: 505] 





الخاتمة 6 اسم التفضيل 
نحو: "زيد أفضل النَا 


فإن كان زائدا على الثلائي» أو كان لونا أو عيباء يجب أن يبِنٍ "أفعل" من ثلاثي محرد؛ 
ليدل على مبالغة وشدّة وكثرة» ثم يذكر بعده مصدر ذلك الفعل تمر ا 


أفعل 
أي بعدأ 01 غل 
ا 2 0 


كما تقول :"هو ذ افيد استكدرلحا" 0 و"أقوّى حمرة و "قبح غرا". 
وقياسه أن د يكوق للفاعل كما مر وقد حاء للمفعول قليلاء و: "أعذر وأشّل و 


واستعماله على ثلاثة أوجه: إِمّا مضافء, ك "زيدٌ أفضل القوم" أو معردف ير 


"ريد الأفضل" أو ب "من" فو ريد أفضل هن عمو : 
ويجوز ني الأرّل: الإفراد» ومطابقة اسم التفضيل للموصوفء نحو: "زيد أفضل القوم؛ 
والزيدان أفضل القوم؛ وأفضلا القوم» و"الزيدون أفضل القوم؛ وأفضلوا القوم' 

وفي الثاني يجب المطابقة, نحو: "زيد, الأفضا ل» والزيدان الأفضلان؛ والزيدون الأفضلون". 
للفاعل: لا للمفعول. وذلك؛ لأن التفصيل إثما يكون لمن له تأثير في الفعل بالزيادة والنتقصان وهو الفاعل؛ ولأنه 


لو يبني لكل منهما يلزم الالتباس ولو رجح المفعول لبقي أكثر الأفعال بلا تفصيل؛ لأنه في أكثر الأمور للفعل اللازم. 
واستعماله إلخ: اعلم أنه قد جاء استعمال اسم التفصيل عاريا عن الوجوه الثلائة إذا كان بمعناه في كلام الله 






عزوجل قال تعالى: لأاغدِلُوا هوَ أَقَرَبُ لِلتَّْورَى) (لمائدة:م) ملإوَقولُوا لِلنّاسٍ حُسْا)» (لبقرة:+) إلى غير ذلك من الآيات 
ولاحاجة إلى التأويل؛ لأن قواعد النحو تابعة لكلام الفصحاء ولا عكس فينبغي أن يؤوّل القاعدة.(محمد حسين) 
ويجوز إلخ: وجه الجواز أنه موافق ل "أفعل من" في كون المفضل عليه مذكورا مع كل واحد منهماء ومطابقة 
اسم التفصيل للموصوف؛ لكونه مخالفا ل"أفعل" من حيث وجود الإضافة وعدمها في أفعل.[دراية: 04؟] 
الإفراد: على تقدير قصد الريادة على من أضيف إليه وكذا التذكير مع وجود التأنيث للموصوف.(يوسفية) 
ومطابقة: في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. يجب المطاب 





في الإفراد وال 






والتذكير والتأنيث] لوجوب مطابقة الصفة مع موصوفهاء مع عدم وجود المانع. وهو الامتزاج ب"من 
لفظا أو معئ لعدم ذكر المفضل عليه بعدهاء بخلاف المضاف لامتزاجه يمن التفضيلية معي حيث ذكر المفضا 


عليه بعده. وبفلاف المستعمل ب"من" لامتزاحه يما لفظا. [دراية: |5٠04‏ 





الخاتمة ل اسم التفضيل 
وف الثالث يجب كونه مفردا مذكرا أبداء نحو: "زيد وهند والزيدان والهندان» والزيدون 


وف الاستعمال الغالث 


والهندات أفضل من عمرو". 
وعلى الأوجه القّلائة يضمر فيه الفاعل» وهو يعمل في ذلك المضمرء ولا يعمل ف المظهر 


الذي هو فاعل 


وبين أماازأيث: رجحلا أحسن :قي عينة.الكحل منه .عون ,زيل!" فإن 
ِ " فاعل ل"أحسَّنَ ". وههنا بحث. 


يجب كونه إل: في أحوال الموصوف كلها وإنما وجب كونه مفردا مذكرا؛ لأن "من" التفضيلية بمنزلة الجزء 
من اسم التفضيل؛ لكوفها هي الفارق بين أفعل التفضيل وأفعل الصفة فكأها من تمام الكلمة؛ فصار اسم التفضيل 
باعتبار امتزاحها به في وسط الكلمة, ولحوق علامة التأنيث والتذكير والتثئية والجمع مختص بآحر الكلمة دون 
وسطها. [دراية: ]٠١‏ ولا يعمل إلخ: كما لا يعمل في المفعول المضمر فالحاصل أن اسم التفضيل لا يعمل في 
المفعول مظهراً كان أو مضمراء إذا لم يكن بواسطة حرف الجرء ويعمل في الفاعل المضمر بلا شرط؛ لأن العمل 
في المضمر ضعيف لا يظهر أثره في اللفظ. فلا يحتاج إلى قوة العامل. وف الفاعل المظهر بشرط أشار إليه في المئن؛ 
لأن العمل في المظهر قويّ فاحتيج إلى الشرط. [دراية: ١8‏ 5] 

إلا في مغل قوهم إلخ: استثناء من قوله: ولا يعمل ي المظهر أي اسم التفضيل لا يعمل في مظهر إلا إذا كان في 
اللفظ جاريا على الشيء ودياك يكوت-صفة له أو خبرا عنه أو حالا وهو في المعى لمسبب ذلك الشيء أي لمتعلقه» 
مفضل باعتيار ذلك الشيء؛ ومفضل عليه أي على نفسه باعتبار غير ذلك الشيء حال كون ذلك التفضيل منفياً. 
فأحسن في المثال المذكور جرى في اللفظ على الشيء وهو رجل حيث وقع صفة له وهو في المعينى صفة لمسببه أي 
لمتعلقه وهو الكحل وهذا المتعلق مفضل ومفضل عليه أي الكحل أحسن من الكحل لكن باعتبارين: أما كونه 
مفضلا فباعتبار تعلقه .تما جرى عليه اسم التفضيل؛ وهو رجلا حيث نفي كونه مفضلا باعتبار عين رجل» وأما 
كونه مفضلا عليه فباعتبار غير ما جرى عليه وهو كونه في عين زيد حيث نفي كون الكحل مفضلاً عليه في عينه. 
فالمقصود من هذا الكلام مدح الكحل في عين زيد بنفي تفضيله في عين ‏ رجل ما عليه. ونظيره قوله كَلهٌ: "ما من 
أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه عشر ذي الححة". [دراية: 4.؟] وههنا بحث: وهو أنه يجوز في هذه المسألة أن 
يقال بعبارة أخرى أخصر من الأول امع كرنة: معناقنا:والحداه:وهي "ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من 
عين زيد" فاختصاره بحذف المضاف من بحرور "من' ' وهو العين إذا التقدير من كحل عين زيد؛ لأن المقصود من 
هذا الكلام تفضيل الكحا ل على الكحل لا تفضيل الكحل على العين. وأيضا يجوز أن يقال : فيها عبارة ثلاثة وهي 
ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل بتقدم ذكر العين على اسم التفضيل من غير ذكر من معها. [دراية: ]5٠١‏ 








الفعل ١4‏ الماضي والمضارع 


القسم الثابي: في ا 
وقد سبق تعريفه» وأقسامه ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. 
الأول الماضي: وهو فعل دل على زمان قبل زمانك» وهو مبيّ على الفتح إن لم يكن 
معه ضمير مرفوع متحرّك, ولا "واو" ك"ضرب"”؛ ومع الضّمير المرفوع المتحرّك على 
السكون» كافريت و الم مع الواوه ك"'ضربوا". 
الثاي؛ المضار خع: وهو فعل يشب يشبهُ الاسم ياحدى حروف "'أنين" ف أوّله لفظا ف اثفاق 


الباء للسببية 


الحركات والسّكنات» نحو: ع و'يستخرج" فهو ك'ضارب" و'مستخرج" وفٍ 
دخول لام التاكيد في أرّهماء تقول: "إن زيدا لَيَقوْم" كما تقول: "إن زيدا لقائم" وفي 
تساويهما في عدد الحروف, ومعنّى في أنه مشترك بين الحال و الاستقبال كاسم الفاعل؛ 
ولذلك موه مضارعا. و"السّين وسوف" تُخصّصه بالاستقبال» نحو: "سيضرب» وسوئف 
يُضرب"”, واللام المفتوحةٌ بالحال» نحو: 'ليُضرب". 


أي مختصة بالحال 
القسم الثاني في الفعل: لما فرغ عن القسم الأول في الاسم وذكر أحكام قسميه من المعرب والمبئي في بابين 
وخاتمة» شرع في القسم الثاني في الفعل فقال: القسم الثاني في الفعل.[دراية: ]5٠١‏ ثلاثة: إنما انحصر الفعل في 
الأقسام الثلاثة؛ لأن الفعل لا يخلو إما أن يكون إخباريا أو إنشائيا فإن كان الأول فلا يخلوء إما أن يتعاقب على 
أوله أحد الزوائد الأربع» أو لاء فإن الم يتعاقب على أوله فهو الماضيء وإن تعاقب فهو المضارعء؛ وإن كان 
إنشائيا فهو الأمر.[دراية: ]٠١‏ ياحدى حروف أتين: في أوله أي بسبب زيادة أحد الحروف الأربعة الي 
مجموعها "تين" في أول المضارع لقصد المضارع.[دراية: |5١١١‏ لفظا: لما كان المضارع يشبه الاسم بأحد 
حروف أتين في أوله من جهتين اللفظي والمعنوي؛ أشار إلى بيافما بقوله: "لفظا" أي من حيث اللفظ.[دراية: ]5١5‏ 
كضارب ومستخرج: إنما أورد مثالين؛ لأن في الأو ل ثلاث حركات وسكونا واحداء وفي الثاني أربع حركات 
وسكونين.[دراية: ؟١5]‏ لأم التأكيد: ويسمى لام الابتداء أيضاً. واللام المفتوحة: تخصصه بالحال» نحو: 
ليضربء ولقائل أن يقول: لو كان اللام مخصصا للفعل المضارع بالحال لم يقع مع سوف لمكان المنافاة بينهماء والتالي - 





الفعل حل أصناف إعراب الفعل 
وحروف المضارعة مضمومة في الرباعي» نحو "يُدَحرجٌ" و "يحرج" لأنْ أصله يُأعرجء 
ومفتوحة في ما عداه» ك"'يضربء و يستخرج". 

وَإِنما أعربوه مع أن أصل الفعل البناء؛ لمُضارعته أي المشابهته الاسم في ما عرفت. 


1 ي المضارع 


وأصر ل الاسم الإعراب» وذلك إذا لم يتصل به نون تأكيد ولا نون جمع الموّث. 


وإعرابه ثلاثة انوع : رفع و نصب وجزم, نحو: "هو يضرب؛ ولن يضرب» ولم يرب". 
0 


فصل أصناف إعراب الفعل: 
وهي أربعة: 
الأوّل: أن يكون الرّفع بالضّمة» والتصب بالفتحة» والجزم بالسكون, ويختصّ بالمفرد الصّحيح 


> باطل لقوله تعالى: وَلَسَوْفَ بُعْطِيكَ رَبّكَ قََدْضَى )4 (لضحى:ه) و«إلَسَوْفَ أُخْرَجٌ حب (مرم:<ى فالمقدم مثله؟ 
وبمكن أن يجاب عنه بأن اللام تفيد التأكيد والحال؛ وفي الآيتين قد حرد بمعيئ التوكيد. [دراية: 11؟] 

وحروف المضارعة: أي الحروف الي يصير الماضي بزيادتها في أوله مضارعا مضمومة في الرباعي ومفتوحة فيما 
سواه. وإئما فتحوا حرف المضارعة في غير الرباعي مطلقاء لخفة الفتحة وضموها فيه؛ لأن الرباعي فرع الثلاثي؛ 
والضم أيضاً فرع الفتحة؛ لأن الضم ثقيل والفتح حفيفء والثقيل فرع الخفيف؛ فناسب الضم له. [دراية: 518] 
أصل الفعل البناء: أي الأصل ف الفعل البناء؛ لأنه لم يوجد فيه. أي في الفعل ما يقتضي الإعراب وهو الفاعلية 
والمفعولية والإضافة؛ ولا ما يوجب العدول عن الأصل وهو المشايهمة التامة؛ لمضارعته أي لمشايمة المضارع الاسم 
مشايهة تامة فيما عرفت آنفا من وجوه المشالهة باسم الفاعل. [دراية: ]7١7‏ 

وذلك: أي إعراب المضارع إذا لم يتصل به أي بالمضارع نون تأكيد ثقيلة كانت أو خفيفة؛ ولا يتصل به نون 
جمع مؤنث؛ لأنه إذا لم يتصل به أحدهما صار مبنيا. إما بناءه في الصورة الأولى» فلأنه بدحول نون التأكيد يصير 
مشابما بالماضي؛ إذ هو الأصل في لحوق الضمائر المتحركة وليس بأصل في لحوق الضمائر الساكنة. وهذا لم يعتبر 
مشايهة يضربان ويضربون ب"ضربا وضربوا".[دراية: 51] 

فصل: لما فرغ عن بيان تعريف المضارع وأحكامه شرع في بيان أصنئاف إعرابه. 

أصناف: جمع صنق يمعي النوع والقسم. بالمفرد الصحيح إ: إما قال: "بالمفرد' "لحرن موالشة رات 
وف تقييده بالصحيح احتراز عن الناقص؛ نحو: يدعو ويرمي ويخشىء وبغير المخاطبة عن نحو: تضريين.[دراية: 114] 





الفعل 1 أصناف إعراب الفعل؛ المرفوع 


غير المحاطبة» تقول: "هو يضرب" "لن يضرب" و"لم يضرب". 
والثاني: أن يكون الرّفع بثبوت التون» والتصب والجحزم بحذفهاء ويختص بالتثنية وجمع 


أي يحذف التون 


المذكر والمفردة المخاطبة صحيحا كان أو غيره» تقول: هما يفعلان» وهم يفعلون» وأنت 
تفعلين» ولن يُفعلاء ولن يفعلواء ولن تفعلي و لم تفعلاء ولم تفعلاء و لم تفعلي. 
والنّااث: أن يكون الرّفع بتقدير الضمّة, والتصب بالفتحة لفظاء والحزم بحذف اللام؛ 


ويختص بالناقص اليائيّ والواوي غير التثنية والجمع والمخاطبة» تقول: "هو يَرمي ويَغزُو) 
ولن يرمي و يغزوً؛ و الم يرم و يغز". 
والرّابع: أن يكون الرّفع بتقدير الصّمّة» والتتصب بتقدير الفتحة, والحزم بحذف اللام؛ 


ويُختص بالناقص الألفيّ غير تثنية وجمع ومخاطبة» نحو: "هو يُسعى ولن يُسعى ولم يسع". 
فصل المرفوع: عامله معنوي؛ وهو تَجرّده عن الناصب والحازم؛ نحو: "هو يَضْربُ 


المذكر: غائيا كان أو مخاطبا. ولم تفعلوا ولم تفعلي: في الجزم» وإنما جعلت إعراب هذه الأمثلة بالحروف؛ لأنها 
شابهمت صورة المثين والمجموع في الأسماءء وسقطت النون حال الجحرم؛ لأنها مرلة الحركة في المفرد فكما تحذذف 
الحركة في المفرد حال الحزم سقطت النون ههنا في حال المبزم؛ لأن النون الي في التثنية والجمع؛ إنما يكون عوضا 
عن الرفع كما بين في التصريف. ولما سقط الأصل الذي هو الرفع بالجازم يسقط الفرع بالطريق الأولى؛ وإنما 
حذفت النون حال النصب لكون النصب ف الأفعال بمنزلة الجر في الأسماء فكما يتبع النصب في الأسماء كذلك 
يتبع الحرم في الأفعال.[دراية: 4 ]1١‏ الرفع: لثقل الضمة على الواو والياء. 

والنصب بالفتحة لفظا: حقيقة أو حكما فإن الضمة والفتحة في حالة الوقف في حكم الملفوظ. ولذا يكون 
الوقف بالإشمام والروم والنقل وليستا تقديريتين على ما وهم لما عرفت من معن التقدير. [شرح ملا جامي] 
والواوي: فيه احتراز عن الناقص الألفي: وحكمه سيجيء. 

غير تشية إلح: في تقييد الناقص بغير هذه الثلاثة» احتراز عما إذا كان الناقص واحدا منها.[دراية: 5١4‏ 

هو يضرب: فإن "يضرب" مثلا واقع موقع الاسم؛ لأن المتكلم في ابتداء التكلم في موضع الخبر يصلح أن يكون 
ابتداء كلامه بالاسم أو بالفعلء فإذا ابتدأ بالفعل كان ذلك الفعل واقعا موقع الاسم. 





الفعل 15 المنصوب 
ويَعْزُو ويّرمي ويُسعى". 

فصل المنصوب: عامله خمسة أحرف: ان ولن» وك وَإِذن و المقدّرة" حو: ديك 
أن 2 8 ل" 1 "أنا كك أضريلف" 0 2 كك أدُل ا" و د 0 الله لله 


وتُقَدّر أن" فق 537 مواضع: 00 بعد ا" نحو: 0 0 0-5 أدخل ا" 
(5) ولام "كي" نحو: "قام زيد لِيَذَعَبِ" (م) ولام الح نحو قوله تعالى: لوّمًا كَانَ 


لله ليعَذبَهُم4 (؟) والفاء الواقعة في جواب الأمر والتهي والاستفهام والنفي والتمنّي 
(الأنفال:57) 6 


والعرض» نحو: "أسلمٌ فُتُسلم؛ ولا تَعص فتُعذب, وهل تعلّم فتدجُو وما تزورنا ُكَرِمُكَ 
ولَيْتَ لي مالا فأتفقه. وألا تنزِلٌ بنا مُقُصيب يرا" (ه) وبعد الواو الواقعة في جواب هذه 
الأشياء كذلك؛ نحو: "أسلمٌ وتسلم' إلى آخر الأمثلة» (5) وبعد "أو" بمعين "إلى أن" أو 
"إلآ أن" غمو: "لاحيسبتلك أو تعطيي قي" 0/9 وبعد واو العطف.إذا كاك امعطوف عليه 


عه مم وق عر 


اها صريحاء نحو: أعْجَبئّي قياك وتخْرج". 


وتقدر أن: لما فرغ عن تعداد العوامل وتمثيلها إلا أنه لم بمثل؛ لأن مقدرة اكتفاء ما يمثل ها في مواضع تقدر 
بعدها شرع في بيان تلك المواضع فقال: ويقدر أن في سبعة مواضع إلخ.[دراية: ]5١5‏ ولام الجحد: أي بعد 
لام الحد وهي الي تكون لتأكيد النفي؛ ويختص من حيث الاستعمال بخبر كان المنفية كانت ماضية لفظا نحو 
قوله تعالى: وما كان اَذَه (الأنفال:00) أو معن نحو: لم يكن ليذهب.[دراية: 15] 

الفاء الواقعة إلّ: إما قدر أن بعد الفاء والواو إذا وقعت بعد الإنشاء؛ لأنهما عاطفتان وقد امتنع عطف الخبر 
على الإنشاء فأوّل الإنشاء. [دراية: ]5١7‏ فتعذب: أي لا يكن منك عصيان فتعذب من الله تعالى. 

إلى أن إلح: أي إلى أن تعطئ أو إلا أن تعطي حقي. 

انما: لئلا يلزم عطف الفعل على الاسم نحو: "أعحبئ قيامك" وتخرج بتقدير أن؛ ليكون في تأويل الاسم 
فيستقيم عطفه على الاسم. ومنهم من قيد الاسم بالتصريح ليخرجء نحو: "أعحبئ أن يضرب زيد ويشتم". 
فإنه حيهذ لا يقدر "أن"؛ جنواز عطف على مدول "أن" ونصبه بكلمة "أن" السابقة. وفيه نظر؛ لأنه يشكل نحو: أعجبي - 





0 25 المضارع المجروم 
ويجوز إظهار "أن" مع لام "كي" نخو: "أسلمت لأن أدخل ابلتة" ومع واو العطف» 
نحو: "أعجبنٍ قيامّك وأن تَخرْج". ويجب إظهار "أن" في لام "كي" إذا اأتصلت ب"لا" 
النافية نحو: لعل يعلّم'. 

واعلم: أن "أن" الواقعة بعد العلم ليست هي الناصبة للفعل المضارع» وَإِنما هي المخفقفة 
من المنقّلة» نحو قوله تعالى: لمأن سَيَكُونُ مك مَْطى © 


ابي انه سيقوم (المرمل: 20١‏ 


و "أن" الواتعة بعد ال جتاز خيه الوجمهان: أن قصب بهد وان العلها خالوائعةا يمن 
العلم» نحو: "ظبّنت أن 0 

فصل اخزوم: عامله "لم ولا ولام الأمر ولا" في التهي وكلم لمخازات» وهي: "إن ومهما 
وإذ ما وحيئّما وأين وم وما ومن وأيّ و أنى وإن" المقدّرة» نحو: "لم يضرب ولا 


يضرب وليضرب ولا تضرب وإن تضرب أضرب" إلى آخرها. 


> إنك إنسان" فإنه يجب فيه تقدير "أن": فالأولى أن لا يقيد الاسم بالتصريح؛ ويمنع كون المعطوف عليه ف 
أعجبني أن يضرب زيدا ويشتم اسماء بل المعطوف عليه هو الفعل والتأويل بالاسم متأخر عن العطف.[دراية: 515] 
إظهار أن: إثما جاز إظهار "أن" ف هذه الصور؛ لأن لام كي وحروف العطف تدخل على الأسماء الصريحة 
فيصح أن تدخحل على الفعل مع "أن"؛ لأنه بتقدير الاسم. 

إذا اتصلت: بلا الناهية أي إذا كان قبل لام كي تحرزا عن اللام.(إهامية) هي المخقفة: لمناسبة للعلم وما هو 
.تمعناه؛ لامتناع اجتماع الناصبة مع العلم؛ لكون الناصبة للرجاء والطمع الدالين على أن بعدهما غير معلوم 
التحقيق: وكون العلم دالا على أن ما بعده معلوم التحقيق. [دراية: /511] 

من المثقلة: لمناسبة للعلم بخلاف الناصبة فإنها للرجاء والطمع فلا يناسب العلم. [شرح ملا جامي] 

أن تنصب هيّما: على أن تجعلها مصدرية وأن تجمعلها كالواقعة بعد العلم في كوا مخففة من المثقلة فترفع الفعل 
نحو: ظددت أن سيقوم بالنصب على أنه مصدرية ناصبة لإمكان الجمع بين دلالتها وبالرفع على أنه مخففة من 
المثقلة؛ لحواز كوفا مع علمت. [دراية: 5184] 





الفعل 1 وكلمة المجازاة 
واعلم: أن "لم" تقب المضارع ماضيا منفيّا و"لما"' كذلككء إل أن فيها توقعا بعده» 
ودواما قبله» نحو: قام الأمير لا يركب. 

وأيضا يجوز حذف الفعل يعد "لما" خاصة تقول: "ندم زيد ولمًا" أي ولمًا ينفعه الندم. 


ولاتقول: "ندم زيد ول 
وأمّا كلم الحازات حرفاً كانت أو اسماء فهي تدحل على الجملتين؛ لتدل على أن الأولى 
ستب لثانية :وتسم الأولى شرطاء والثانية جزاء. 

ثم إن كان الشّرط والحزاء مضارعَينء يجب اَم فيهما لفظاء نحو: "إن ُكرمي أكرسمك". 


واعلم إلخ: لما فرغ عن تعداد الحوازم وتمثيلها شرع في بيان معنيها. منفيا: صفة ماض أو حال من المفعول أي 
حال كون المضارع منفياً نحو: "لم يضرب زيد" معناه ما ضرب وإن كان لفظه مضارعاً. [دراية: 519] 

ولما كذلك إلخ: أشار المصئف بهذه العبارة إلى ما يختص بالا" بعد اشتراكهما فيما ذكر بقوله إلا أن فيها أي 
في "لاا دون "لم" توقعا بعده أي ينفي بها فعل مترقب متوقع غالبا تقول لمن يتوقع ركوب الأمير: لما يركب. وقد 
تستعمل في غبر المتوقع أيضا نحو: "ندم زيد" ولما ينفعه الندم. ودواما قبله أي استمرارا وامتدادا قبله يعني استمرار 
الفعل الذي ينفي بها من الابتداء إلى زمان التكلم يما تقول: ندم فلان ولم ينفعه الندم أي عقيب ندمهء ولا يلزم 
استمرار عدم انتفاء الندم إلى زمان التكلم.[دراية: 515؟] بعد لما: إن دل عليه دليل خاصة أي دون لم يعني 
لا يجوز حذفه بعد لم؛ لأن أصل لما لم زيد عليها "ما" فئاب مناب الفعل. [دراية: 119] 

لعدل إلخ: يرد عليه قوله تعالى: وما كُمْ مِنْ بعمَةٍ فَمِنَ لَك (النحل:+) جواب المبتدأ لتضمنه معي الشرط وهو 
"ما" الموصولة أي ما حصل بكم من نعمة فهي صادرة من الله تعالى» ولا يستقيم سببية الأول للثاني؛ لأنه لنعمة 
الحاصلة بالمخاطبين ليست سببا لصدور النعمة من الله سبحانه وتعالى بل الأمر بالعكسء فإن صدورها من الله 
سبب لحصوها يمم. واللجواب عنه أن المراد سببية ولو باعتبار الحكم به والإخبار عنه أي وما بكم من نعمة فيحكم 
ويخبر جما من الله تعالى. [دراية: ]١١5‏ وتسمى الأولى شرط: لأنه مشروط لتحقق الثاني وتسمي الثانية جزاء؛ لأنه 
يبتني على الأولى ابتناء الجزاء على الفعل. [دراية: ]5٠١‏ فيهما: [أي في الشرط والجزاء جميعا] لوجود الجحازم 
وكون المضارع معربا قابلا للحزم بكلم المحازاة» وعن سيبويه أن الزاء بحزوم يما وبالشرط جميعاً. [دراية: ]57٠‏ 








الفعل 1 وكلمة امجازاة 
وإن كانا ماضيّين» لم تعمل فيهما لفظاء نحو: "إن ضربت ضربت". 

وإن كان الجزاء وحده ماضياء يجب الحزم في الشترط» نحو: "إن تضربّئي ضربّك". و 

كان الشّرط وحده ماضياء جاز في الجزاء الوجهان, نحر: "إن جتني أكرمّك". 

واعلم: أنه إذا كان الجزاء ماضيا بغير "قد" لم يجز الفاء فيه نحو: "إن أكرمتيٍ أكرمتك" 
قال الله تعالى: هومن وَحَلّه؛ كَانَ آمناك 

وإن كان مضارعا مثبتا أو مرا حاز فيه الوجهان, نحو: "إن تضربيٍ أضربُك» 
أل فأضرايك"بو إن تتهمي ل( اضريك) أو نفلا اعترئك".. وإن “ل ايكن اللتزاء اانجد 
القسمين المذكورين؛ فيجب الفاء فيه وذلك في أربع صور: 


000 الم لوو ون للف ف ل ع ا كد قم 
الأولى: أن يكون الجزاء ماضيا مع قد" كقوله تعالى: الإإن يسّرِق فقد سَرّق أخ له مِن قبل © 
ا ع عو ا ا (يوسف:/1/ا) 
لفظا: لأن الماضي مبئ؛ فلا يظهر فيه أثر العامل. في الشرط: لا في الجزاء لما قلناء وعن بعضهم يجب الرفع في 
الشرط إذا كان الجزاء ماضيا فقطء وهذا ضعيف الوحوه في الشرطية لم يأت في الكتاب الكريم. وقيل: لا 
يجيء إلا في ضرورة الشعر؛ لأنه في صورة سببية المستقبل للماضي مع أن تأثير الحرف في جعل البعيد .بمعى 
المستقبل مع عدم التأثير في القريب بعيد.|دراية: ]١١٠١‏ ماضيا: وكان الجراء مضارعا. في الجزاء الوجهان: 
الخزم والرفع؛ أما الحزم وهو الأفصح؛ فلكونه قابلا وأما الرفع؛ فلأنه لما بطل الحزم في الشرط لكونه ماضيا يبطل 
في الجزاء أيضا تبعا له.[دراية: |١1٠١‏ واعلم: لما فرغ عن بيان صور جزم الجزاء وعدم انجرامه» شرع في بيان 
دخول الفاء فيه وعدمه فقال: واعلم أنه إلح.[دراية: ]١٠١‏ لم يجز الفاء فيه: لتأثير حرف الشرط فيه في المعى 
حيث جعل الماضي .معن المستقبل فلا حاجة إلى الربط بالفاء. [دراية: ١٠7؟]‏ 

فيه الوجهان: الإتيان بالفاء وتركها؛ لأن حرف الشرط غير مؤثر ف تغير معناه كما كانت مؤثرة في الماضي 
فتوتى بالفاء» ومؤثرة في تغير المعيى خاصة حيث يكون بمعين الاستقبال» فيترك الفاء لوجود تأثير حرف الشرط 
من وجه وإن لم يكن التأثير قويا.[دراية: ١؟١]‏ فيجب الفاء فيه: 
الوجوب أن حرف الشرط غير مؤثر فيه معن؛ لأنه لم تجعله بمعيى الاستقبال ولا لفظا؛ لأنه لم يجعله بحزوما 
فوجبت الفاء؛ لتدل على أنه جواب الشرط. والضابطة ههنا أن حرف الشرط إن كانت مؤثرة في الجزاء لم يجر 
دخحول الفاء فيه وإن كانت تحتمل التأثير وعدمه جاز فيه الوجهان وإن كانت غير مؤثرة قطعا يجب دخول الفاء عليه. 





في الجزاء في جميع هذه الصورء وجه 





الفعل ا وكلمة امجازاة 


والثانية: أن يكون الجزاء مضارعا منفيًا بغير "لا" كقوله تعالى: وَمَنْ يت غير الإسّلا م دين 

يمن . 

0101ظ كقوله تعالى: طمن جَآءَ ِالْحَسَنَة قله عَشْرْ عَْرْ تل 
ام (الأنعام: 15 

والرّابعة: أن يكون جملة إنشائيّة» إِمّا أمرأء كقوله تعالى: «إقل' إن كُمْتحبُونَ اله فاتبعوني 4 

وما فياء 0 تعالى: طفن عَلِمْْمُو هْنَمَُْاتٍ فََائَدحعُوهَُِلَى الْكُمَ 4 الاان 


(الممتحنة: : () 


وقد يقع "إذا" مع الحملة ب موضع الفاء كقوله تعالى: «وَإن تصبهم مي ما 
الت وقعتث جراء 
كدف يديهم إذَا هم يَقتطون © 
(الروم: 75) 


وإلما: تقر "إن" بعد الأفعال اللنمسة التي هي الأمر + "عل تيج" والتهي» تخو 
"لآ تكب يكن غير للك" والانتفهام»: نحو: "هل تزورنا نكرمك"» والتمييّ نحو: "لتك 


ان لا تكلب 
عندي أخحدمّك"؛ والعرض؛ نحو: "ألا تنزل بنا تُصب حيرا" . 


إمَا فميا: أو استفهاماء كقولك: "إن تركتّنا فمن يرَحَمُّنا" أو دعاءء كقولك: "إن أكرمتنا فيرحَمُكَ الله". 

وقد يقع "إذا": الي للمفاجأة مع الجملة الاسمية الي وقعت جزاء موضع الفاء أي في محل الفاء؛ لأن "إذا" 
للمفاجأة تدل على التعقيب كالفاء؛ لأن "إذا" للمفاحأة مبنية على حدوث أمر عادي. فأشبه الجزاء ولذا ا 
الفاء غالبا. وإِنما قال: "مع الحملة الاسمية" فلا تقع موقع الفاء في غيرهاء وفي كلمة "قد" المفيدة للتقليل إشارة إلى 
أن وقوع الفاء أكثر وفي قوله موضع الفاء إشعار بأن "إذا" و"الفاء" لا يجتمعان. وهذا لم يقل وقد يكتفي 
ب"إذا" مع الجملة الاسمية مع أنه أخصر.[دراية: ]15١‏ 

وإنما تقدر أن: لما ذكر معان الحوازم الملفوظة أراد أن يذكر المواضع الي يقدر إن الشرطية الي ينجزم يما 
المضارع بعدها فقال: وإنما تقدر أن إلخ.[دراية: ]17١‏ التي هي الأمر: تحقيقا أو قوة ليدخل فيه نحو: حسبك 
يتم الناس فإن نلق بحن كف لقان اكتف يتم الناس. [دراية: ؟175] 

ألا تتزل بنا إلخ: أي إن تنزل بنا تصب خيرا؛ لأن كلمة العرض وهي همزة الاستفهام دحلت على حرف 
النفي فيفيد الإثبات فقدر الشرط مثبتا مع أنه منفي لا يدل على الإثبات. [دراية: ]| 





الفعل لحيل الأمر 
وبعد النفي في بعض المواضع, نحو لا تَفعلٌ شرا يكن خيرًا لك. 

وذلك إذا قصد أن الأوّل سبب للثاي. كما رأيت في الأمثلة. إن معنى قولنا: "عل 
تنج" هو: إن تعلَم تنج وكذلك البواقي, فلذلك امتنع قولك: "لا تُكفْرَ تدُل النار" 
لامتناع السببيّة؛ إذ لا يصحّ أن يقال: إن لا تكفر تدخل النار. 

الثالث: الأمر 

وهو صيغة يطلب بما الفعل من الفاعل المخاطب, بأن تحذف من المضارع حرف 
المضارعة: ثم تنظر فإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكناء زدتً همزة الوصل مضمومة 
إن انضمٌ اله قوب از نينا ومكسورة إن انفتح أو انكسرء ك "علي واضربُ» 
واسْتَخرٍج" وإن كان متحركاء ل 0 


في بعض المواضع: هذا ما وقع في بعض النسخ وهو سهو؛ لأن تقدير أن لا يصح بعد النفي مطلقا كما 
سنذكره. [دراية: 157] وذلك: أي تقدير "أن" بعد الأفعال الخمسة المذكورة إذا قصد أن الأول إلح.[دراية: ؟؟5] 
فإن معنى إلخ: هذا بيان وإثبات السببية الأول للثاني.[دراية: ؟١5]‏ فلذلك: أي لأحل إن قصد سببية الأول 
للثاني شرط لتقدير "إن" بعد الأفعال الخمسة امتنع قولك لا تكفر تدخل النار في النهي؛ لأن عدم الكفر ليس 
سببا لدحول النار وإنما سببه الكفر. [دراية: ١؟1]‏ الثالث الأمر: لما فرغ عن القسم الثاني للفعل وهو المضارع. 
شرع في بيان القسم الثالث وهو الأمر فقال: القسم الثالث من تلك الأقسام الأمر. [دراية: 8؟7] 

الفعل إلح: احترز به عن النهي» "من الفاعل" احتراز زعما يطلب به قبول الفعل عن مفعول ما لم يسم فاعله؛ 
'المحاطب" احتراز عما عن الأمر الغائب والمتكلم؛ لدحوهما في الفعل المضارع لبقاء حرف المضارعة فيها وإن 
دحلها جازم. [دراية: ]١‏ بأن تحذف إل: إنما تحذف؛ لأنها أمارة المضارعة فلابد من إزالتها ح لا يكون 
أثر الصيغة باقيا.(يوسفية) مضمومة إل: لكلا يلزم التباسه بالمضارع المتكلم على تقدير الفتح؛ ولا الاستقبال 
على تقدير الكسر وليحصل الاتباع. ومكسورة: إنما كسرت همزة الوصل لكلا يلزم الالتباس فيما إذا كان ثالنه 
مفتوحا بالمضارع المجهول على تقدير الضمة؛ والماضي الرباعي على تقدير الفتحة وفيما كان ثالثه مكسوراً بالأمر 
من الرباعي على تقدير الفتحة؛ والماضي الرباعي المحهول على تقدير الضمة.[دراية: 14؟7] 





الفعل لل فعل مالم يسم فاعله 
فلا حاجة إلى الهمزة» نحو: "عد وحاسب" والأمر من باب الإفعال من القسم الثاني. 
وهو مبنٍ على علامة المزم» ك"اضرب» واغنٌ وارم واسمّ واضريّاء واضربواء واضربي". 
فصل : فعل ما لم يسم فاعله: 
هو فعل حُذف فاعله؛ وأقيم يم المفعول مقامه, ويختص بالمتعدي. 
وعلامته في الماضي: أن يكون أُوّله مضموما فقطء وما قبل آخره مكسورا في الأبواب 
0 : 200 
الي ليست ف أوائلها همزة وصلء» ولا تاء زائدة» نحو: "ضرب ودُحرج وأكرم" وأن 
يكون أوّله وثانيه مضموماء وما قبل آخره مكنيور) قيما أزلة تا زاقدةل: خخو: "نفضّل 
وتُضُورب" وأن يكون أوّله وثالثه مضموماء وما قبل آخره كن فيما أوّله همزة 
وصلء نحو : نحو: "أستُحرج وأقدر" ' والهمزة ند اب السينء د زاني 
اا وفي الماضي المحهول 
والأمر إلخ: جواب عن سوال مقدر تقريره: إن ما ذكرتم من القاعدة منقوض يمثل أكرم أمر من الإكرام 
مأخوذ من تكرم وما بعد حرف المضارعة فيه وهو الكاف ساكن وعين المضارع غير مضموم؛ فوجب أن يقال 
في الأمر المأحوذ منه إكرم بكسر الهمزة. وتقرير الجواب: نعم إلا أن ما بعد حرف المضارعة في تكرم ليس 
ساكنا؛ لأن ما بعده همزة مفتوحة محذوفة؛ لأن أصل تكرم تأكرم على وزن تأفعل. [كذا في الدراية: 4؟5؟] 
مكسورا إلخ: إنما غيرت الصيغة ليميز المعروف عن المحهول وإثما حص التغيير في امحهول لكونه فرعا للمعروف. وأما 
اختيار هذا النوع من التغيير فلأن معن اجهول غير معهود وهو إسناد الفعل إلى الفاعل؛ فاختير له لفظ غير معهود 
ليكونا متوافقين في عدم المعهودية, وإنما كان غير معهود؛ لأن هذا البناء لم يجئ في كلامهم؛ لاستثقالهم الخروج من 
الضمة إلى الكسرة كعكسه.[دراية: ٠؟؟]‏ وأن يكون إلخ: إنما لم يقتصروا على ضم الأول في هذين البابين بل 
ضموا الثانية أيضاً؛ إذ لو اقتصروا على ضم الأول وقالوا تفضّل وتضارب بفتح ما بعد الفاء لالتبس مضارع فضل 
بالتشديد مضارع فاضل. [دراية: 77؟] مضموما: إنما لم يقتصروا على ضم مزة الوصل في هذه الأبواب أيضاً بل 
ضموا التاء كذلك؛ لأنهم لو اقنصروا على ضمها وقالوا استخرج مثلاء بضم الهمزة وفتح الباء التبس بالأمر من 
ذلك الباب في حالة الوصل عند الوقف؛ لأما تسقط فيها.(إهامية) تتبع المضموم: لا المكسور وإن كان الأصل في 
همزة الوصل الكسر؛ لأنه يلزم الخروج من الكسرة إلى الضمة على تقدير كسرها وهو مستكره عندهم. 





الفعل 10 فعل متعد ولازم 


وف المضارع: أن يكون حرف المضارعة مضموماء ومااقل اخره موا ره 2 
ولق ةب" إلا في باب المفاعلة والإفعال والتّفعيل والفعللة وملحقاتها الشمانية؛ إن العلامة 
فيها فتح ما قبل الآخر, نحو:" يُحاسّبء ويُدخرّج". 

ع : . 1 7 2 0 5 8 9 ظ 
وف الأاحوف: ماضيه مكسورة الفاء» حو: "قيل وبيع" وبالإخهام, و '"قيل وبيع" 

له ل ل اك 
وبالواو» نحو: 'قول وببوع". وكذلك باب 'اختيرٌ وانقيد" دون 'استخيرٌ وأقيمً' لفقد 'فعل' فيهما. 
وف مضارعه تقلب العين ألفاء نحو: "يقال ويّباغٌ" كما عرفت في التصريف مستقصى. 
كه 0 1 21 اط 200 
الفعل إِمّا متعد: وهو ما يتوقف معناه على متعلق غير الفاعل؛ ضرب ' وإمًا لازم: 
وهو ما بخلافه, ك'قعد وَقَام". 

المثالان للتوضيح فقفط 

فتح ما قبل الآخر: أي فقط؛ لأن ضم حرف المضارعة مشترك بين المعروف والمحهول. [دراية: 555] 
وبالإشمام: لما جاء في الماضي للأجوف ثلاث لغات: أحدها ما مر وهو أفصح؛ والآخر أن ما أشار إليه المصنف 
بقوله: وبالإشمام. وهو أن تنحو كسرة فاء الفعل نحو الضمة فتميل الياء الساكنة بعدها الواو قليلا؛ إذ هي تابعة 
لحركة ما قبلها. وبالواو: بإسكان الواو بلا نقل وحعل الياء واوا لسكوها وانضمام ما قبلها. [دراية: 1517] 
وكذلك: أي مثل باب قيل وبيع؛ وباب احتير وانقيد؛ لمكان المشاركة بين البابين في التعليل» دون استخير 





حيث لم يجئ فيهما إلا الكسرة دون الإشمام والواو لفقد فعل أي لعدم تحرك ما قبل العين في استخير وأقيم في 
الأصل إذا أصلهما استخير وأقيم بالياء والواو المكسورتين والقياس فيهما إذا سكن قبلهما أن ينتقل حركتهما 
إليه وتجعل العين ياء إذا كانت واوا فيقال: استخير وأقيم لغة واحدة. [دراية: 517؟] 

في التصريف: أي ف علم التصريف مستقصى أي حال كونه مستوفياء فيه إشارة إلى أن بيان كيفية امحهول من 
وظائف علم التصريف دون النحو إلا أنه ينها استطراداً ولو ضمنا. [دراية: 4؟5] 

الفعل إما متعد إلخ: لما فرغ عن تقسيم الفعل المذكور شرع في بيان القيدين لقسمي الفعل وهما المتعدي 
واللازم إذ هما قيدان للفعل لا قسمان له. فإن المتعدي أعم من الفعل وشبهه وكذا غير المتعدي. [دراية: 8/؟1] 
ك"ضرب": فإن الضرب يتوقف فهمه على متعلق بحيث لا يتم بدون المضروب. وهو ما بخلافه: أي بخلاف 
المتعدي يعن ما يتوقف فهمه على متعلق ك"قعد". فإن القعود لا يتوقف فهمه على متعلق. [دراية: 558] 








الفعل مض فعل متعد ولازم 
والمتعدتي قد يكون متعديا إلى مفعول واحدء» ك"ضرب زيد عمروًا". وإلى مفعولين» 
ك"أعطى زيد عمروًا درهما". ويجوز فيه الاقتصار على أحد مفعوليه ك 'أعطَّيتُ 
زيدا" أو "أعطيت درهما" بخلاف باب "علمت". وإلى ثلاثة مفاعيل» نحو: "أعلّم لله 


زيداً عمرواً فاضلاً" ومنه "أزى:واليا ونا واد وخر حك" : 


مفعول أول مفعول ثان مقعول الث 


وهذه السبعة مفعوها الأوّل 5 الأخيرين كمفعولي "أعطيت" في جواز الاقتصار على 
أحدهماء تقول: "أعلم الله زينا 

والثابي مع الثالث كمفعولّي "علمت" في عدم جواز الاقتصار على أحدهماء فلا تقول: 
"أعلّمتُ زيداً ‏ خير الناس" بل تقو ل: "اعلمتة زيذا عهرو + خير الناس". 


قد يكون: وهذا هو الأغلب في أفراد المتعدي. 

على أحدهما: أي أحد مفعولي أعطيت بحيث لا يكون منويا أصلاء ولذا لم يقل في جواز حذفه. 

والثابي: أي المفعول الثاني مع المفعول الثالث من هذه الأفعال كمفعولي علمت في عدم جواز الاقتصار على 
أحدهما أي أحد مفعولي علمتء فلا يجوز فيه الاقتصار على الثاني بدون الثالثء ولا على الثالث بدون الثاني» بل 
إذا ذكر الثاني يجب ذكر الثالث؛ وبالعكس كما في مفعولي باب علمت؛ حيث لا يجوز فيه الاقتصار على كل 
واحد منهما وإذا لم يجز الاقتصار على أحد المفعولين الأخرين من هذه الأفعال فلا تقول أعلمت زيدا خير الناس. 
أفعال القلوب: لما فرغ عن بيان تعدية الفعل ولزومه شرع في بيان أفعال القلوب. وإنما أفردها بالذكر 
لاختصاصها بأحكام ليست في غيرها وهذا هو الوجه قرا الأفعال الناقصة وما بعدهاء فقال: أفعال القلوب. 
وهي سبعة وتسمي هذه الأفعال أفعال الشك واليقين أيضاء وإنما سميت هذه الأفعال بأفعال القلوب؛ لعدم 
افتقارها في صدروها إلى الجوارح والأعضاء الظاهرة بل يكفي فيه القوى الباطنة؛ لأن بعضها للشك؛ وبعضها 
لليقين» و كلاهما من أفعال القلوب؛ ولذا تسمي بأفعال الشك واليقين. فأما الي منها للشك فهي ثلاثة ظننت 
وحسبت وخلت, وأما الي منها لليقين» فهي ثلاثة أيضاً علمت ورأيت ووحدت. والسابع منها يصلح لكل 
منهما وهو زعمت وانحصارها في السبعة استقرائي لا عقلي وإلا ف"عرفت واعتقدت" من أفعال القلوب أيضاء 
وليسا يمتعديين إلى مفعولين استعمالا ولا يجري فيه أحكامها. [دراية: 9؟1؟] 


الفعل 1١١‏ أفعال القلوب 
فصل: أفعال القلوب: 

علمت وظََنتُ وحسبتُ ولت ورَأيت" وزعَمتُْ ووجّدت" وهي أفعال تدعل على 
المبتدأ والخبر» فتنصبهما على المفعوليّة نحو: "علمت زيدا فاضلا "و"ظتنت عمرواعانا'. 


أي على على الجملة الا>مية 


واعلم أن لهذه الأفعال خحواص: 

منها: أن لا يقتصّر على أحد مفعوليها» بخلاف باب "أعطيت" فلا تقول: "علمت زيدا". 
ومنها: جواز الإلغاء إذا توسّطت» نحو: "زيد ظست عالم" أو تأخترت» نحو: "زيد قائم ظشت". 
ومنها: أنها تعلّق عملها إذا وقعّت قبل الاستفهام» نحو: 'علمت أزيد عندك أم عمرو" 


لكلا يفوت صدارة الاستفهام 


وقبل النفي» نحو: "علمت ما زيد في الدّارا ' وقبل لام الابتداء» نحو:"علمت لزيد منطلق", 
ومنها: أَنْها يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين لشيء واحد» 


أفعال القلوب: وهي أفعال تفيد اليقين أو الرححان» وهي سبعة. 

واعلم: لما فرغ عن تعداد أفعال القلوب شرع في بيان خصائصها فقال: "واعلم أن هذه الأفعال خصائص منها 
أن لا يقتصر على أحد مفعوليها"» بأن يذكر أحدهما منفردا عن الآخر وإن جاز أن لا يذكرا معاً كقوله تعالى: 
وير يَقولُ نَادُوا شركاين / لذِينَ رَعَمْتْوْك (لكهف:؟ه) أي زعمتموها إياهم. وإنما لا يجوز الاقتصار على أحد 
مفعوليها؛ لأن هذه الأفعال تدحل على المبتدأ والخبرء فكما أن المبتدأ لابد له من الخبر وبالعكس لابد لأحد 
مفعوليها من الآخر؛ بخلاف باب أعطيت حيث يجوز فيه الاقتصار على أحد مفعوليه. [دراية: |77٠0‏ 

جواز الإلغاء: أي جواز إهمال عملها لفظا ومعين؛ وإنما جاز الإلغاء في الصورتين؛ لأن مفعوليها كلام مستقل لصحة 
الحمل؛ فتمنعان عن كوهما معمولين مع ضعف العامل بالتوسط والتأخر عن أحدهما أو كليهما. [دراية: ٠؟]‏ 
ها تعلق عملها: وإنما تعلق عمل هذه الأفعال عند هذه الأشياء الثلاثة لاقتضاء كل واحد منها صدر الكلام» 
فلو عملت لم تكن هذه الأشياء في صدر الكلام فتهمل عن العمل لفظاء لكلا يزول صدارقا. [دراية: 571] 
تعلق: فهي في هذه المواضع لا تعمل لفظا وتعمل معنء ولذلك “مي تعليقا. 

ضميرين لشيء واحد: بخلاف سائر الأفعال؛ فإنه لا يجوز فيها اجتماع ضميري الفاعل والمفعول لشيء واحده 
حي لا يصير الشخص الواحد فاعلا ومفعولا في حالة واحدة: فإنه ممتنع فلا يقال: "ضربتي وضربتك" بل 
"ضربت نفسي وضربت نفسك" بإيراد النفس المضاف إلى ياء المتكلم وكاف المخطاب. [دراية: ١1؟7]‏ 








الفعل 1 الأفعال الناقصة 
وه الول نطلة " و "ظنشك قاضلة", 


واعلم: أنه قد يكون "ظن ظننت" .معو انه تهَمت» و" غلمت" .معو عرفت» و"رايت" .معن 
أي الشأن 


أبصرت» واوجكدت" معن أضَيت الضالة» فتنصب مفعولا واحدا فقط. فلا تكون حينئذ 
من أفعال القلوب. 


فصل: الأفعال الناقصة: أفعال وْضعّت لتقرير الفاعل على صفةٍ غير صفة مصدرهاء وهي 
"كان وصار وأصبّحَ وأمسّىّ إلى آخرها. 1 

تدحل على الحملة الاسميّة؛ لإفادة نسبتها حكم معناهاء فترفع الأوّل» وتنصب الثاني» 
فتقول: "كان زيد قائما". 

و"كان" على ثلاثة أقسام: ناقصة: وهي تدل على ثبوت برها لفاعلها في الماضيء إمّا 
دائماء نحو: لوَكَانَ الله عَليما حكيماً» أو منقطعاء نحو: "كان زيد شابًا" وتامّة: وهي 


)١7:ءاسفلا(‎ 2 


.مع عت وحم" نحو: "كان القتّال" أي حصل القتال» وزائدة: وهي 3 يتغير 


اتتهمت: فهو من الظن .معن التهمة؛ ومنه قوله تعالى: «إوَما هُوَ علَى الْغَيْبٍ بضني (التكوير:؛؟) أي متهم. (يوسفية) 
على صفة: غير صفة مصدر إنما وصف الصفة يهذا؛ لأنه ما من فعل إلا وهو موضوع لتقرير الفاعل على صفة 
ف"ضرّب" يدل على تقرير فاعله على الضربء و"قنّحَ" يدل على تقرير فاعله على الفتح إلا أن الصفة الي يدل 
سائر الأفعال على تقرير الفاعل عليها هي مصدرهاء وأما الصفة الي يدل الأفعال الناقصة على تقرير فاعلها 
عليها فهي غير مصدرها وهي الأخبار وإنما سميت هذه الأفعال ناقصة لنقصافها عن غيرها من الأفعال؛ لأا لا 
تدل إلا على الزمان.[دراية: 7*؟] مصدرها: أي مصدر الأفعال الناقصة. لإفادة نسبتها: حكم معناها أي لتفيد 
هذه الأفعال حكم معناها في خبرها فإن معيئ صار مثلا الانتقال وخبره لا يتصف بالانتقال بل يكون منتقلا إليه فهو في 
حكم الانتقال فقد أفاد صار حكم معناه في خبره.فترفع الأول: لكونه فاعلا وتنصب الثاني لكونه مشبها بالمفعول به 
في توقف الفعل عليه. [دراية: ١8‏ ]ناقصة: لنقصافا وعدم تمامها بالفاعل فقط. وتامة: لأنها تنم بالفاعل ولا يحتاج إلى الخبر. 








الفعل ارلا الأفعال الناقصة 
بإسقاطها معين الحملة» كقول الشاعر: 
اد بتي أبي بكر تسامى 2 عَلَى كَانَ الْسؤمّة العراب 
أي على المسوّمة. 
و"صار" للانتقال, نحو: "صار زيد غنيًا 


و"أصبح وأمسى وأضدى" لال على اقتران مضمون الحملة بتلك الأوقات» نحو: "أصبح 
زيد ذاكرا" أي كان ذاكرا في وقت الصبح؛ و تكون بمعنى "صار" نحو: "أصبح زيد 


عي" 1 تكون تامّة معي دحل في الصباح والضحى والمساء. 

و'ظَلَ وباث" يدلآن على اقتران مضمون الجملة بوَقتَيهما و "ل رن كاتبا" 

ويكونان .معئ "صار". 

و"مَارًاا ل ومافتَىّ و مَابَرحَ وماانفك" ' تدل على استمرار ثبوت خبرها لقاعلها مد قبل 
خبر هده الآفعال 

نحو: "مازال زيد أميرا" ويَلزمُها حرف النفي. 0 


اقاداء” يدل على توقيت أمر عد بوانت تديرهنا لفاعلها» نحو: 2 مادام الأمير عالسا". 
توهو اسمها 8 

جياد بني: لما كان لفظة "كان" ههدا زائدة دخل عليه "على" الحارة؛ لأن وجودها كعدمها. [يوسفية] 

وصار للانتقال: أي من حال إلى حال يدل عليه مثاله وقد يجيء صار .معيى الانتقال من قرية إلى قرية أو من 

ذات إلى ذات؛ ويتعدى حينئذٍ ب "إلى" نحو: صار زيد من قرية إلى قرية أو من خالد إلى بكر. [دراية: 5988| 

نحو صار: ومن حقيقة إلى آخر نحو: صار الطين حجرا. بمعنى صار: أي يكونان هذا الفعلان بمعيئ صار نحو: ظل 

زيد فقيراء وبات زيد فقيرا أي صارء ويميئان تامين على قلة نحو ظلت يممكان نظيف وبت بيتا طيبا. [دراية: 5*8] 

خبرها لفاعلها: وذلك؛ لأن النفي مأو في معان هذه الأفعال؛ فإذا دخلت أدوات النفي عليها كانت معائيها 

نفي النفي ونفي النفي استمرار الثبوت. |دراية: 84؟] أميرا: فإنه لا يفهم منه إنه كان أميرا في حال كونه طفلاء 

بل يفهم منه أنه كان كذلك كان قابلا وصا حا للإمارة.[دراية: 84؟] ويلزمها عد النفي: وقد يحذف حرف 


النفي في القسم لفظا ويراد معين قوله تعالى: «ِإثَاانتَفَاذْكُرُ يُوسْ َك (يوسف:هم) أي لا تفتأ. [دراية: 84؟] 








الفعل ١‏ أفعال المقاربة 
واليس"ايدل على نفي معن الحملة حالاء وقيل: مطلقاء نحو: "ليس زيد قائما" وقد 
عرفت بقيّة أحكامها في القسم الأوّل» فلا تُعيدُها. 

فصل: أفعال المقاربة: 

هي أفعال وُضْعَت للدّلالة على ذُثُرٌ الخبر لفاعلهاء وهي ثلاثة أقسام: 

الأوّل: للرّجاءء وهو "عسى" رعو لال ابد لا يُستَعمّل منه غيرٌ الماضي» وهو في العمل 
مثل: "كاد" إلا أن حيرة :قغل مضارع مع "أن " نحو:. "عسين .يد أن .يقوم”- ويجوز 
تقديم الخبر على اسمه نحو: "'عسى أن يقوم زيد"؛ وقد بحذف "أن" نحو: "عسى زيدٌ يقوم". 
والثاي: للحصول؛ وهو "كاد" وخبره مضارع دون "أن" نحو: "كاد زيد يُقُوم' وقد 
تدخل "أن" نحو: "كاد زيد أن يقوم". 

والثالث: للأحذ والشروع في الفعلء وهو "طفق وجَعَلَ وَكَرْبَ وأحَذ". 


حالا: لأن العرب يستعملها لذلك» تقول: ليس زيد قائما أي الآن.(يوسفية) مطلقا: أي حال كان أو غيره 
كقوله تعالى: «إألا يوم يَأَتِِم لَيِسَ مُصْرُوفاً عَنْهُدْك (هود:م) يوم القيامة فهي لنفي المستقبل. أحيب عن الآية بأن 
هذا الإخبار لما كان صادرا عن الاختلاف في إخباره جعل كالواقع فكأنه واقع في الحال. [دراية: 1884] 

بقية أحكامها: من جواز تقدم أخبارها على أسمائها في الكل؛ وعلى نفس الأفعال أيضاً في العشرة الأول» 
وعدم جواز ذلك فيما في أوله ماء والخلاف في ليس.[دراية: 774] 

أفعال المقاربة: ذكرها عقيب الأفعال الناقصة لاشتراكها في اقتضاء الخبر؛ لأنها موضوعة لتقرير الفاعل على 
صفة معينة إلا أن خبرها أخصء وهو كونه فعلا مضارعا وخبر الأفعال الناقصة أعم.[دراية: 78؟] 

نحو عسى إلم: أي قارب زيد القيام فإن "يقوم' مرفوع امحل بأنه فاعل عسى و"زيد" فاعل "يقوم' ويستغيي بابه 
عن خيره» وعسى على هذا الاستعمال تامة» وعلى الاستعمال الأول ناقصة.[دراية: 5*؟] وقد يحذف أن: من 
خبر عسى تشبيها له ب كاد في الاستعمال» فالأولى أن يذكره يحنبه ويقول: عسى زيد أن يقوم.[دراية: ©*؟] 
طفق: أي أخذ وأوشك بمعنى أسرع عطف على قوله أخذ فيكون من جملة القسم الثالث. واستعمال أي 
استعمال أو شك لا معناه نحو: عسى وكاد أي مثل استعمال عسى وكاد؛ فيستعمل تارة مثل عسى في كوفا - 





الفعل 15 فعل التعجب 
واستعمالها مثل "كاد" نحو: "طفق زيد يكب" و"أوشك" واستعمالها مثل "عسى وكاد". 

فصل: فعل التعجّب: ما وضع لإنشاء التَعجّبء وله صيغتان: 

ما أفله' نحو: "ما أحسّنَ زيدا" أي أي شي أحسن زيداء وفي "أحسن" ضمير "هو" 
فاعه. و "أفعل به" ثحو: "أحسن يزيد" ولا بان إل من يي منه أفعل التفضيلء 
ويتوصل في الممتنع ,مثل "ما أَشَدَ استخراجا" في الأوّل و"اشدّد باستخراجه" في الثاني» 
كما عرفت في اسم التتفضيل. ولا يجوز التَصرّف فيهما بتقديم ولا تأخير ولا فصل» 


> مقتضية للخبر» وكوها مستغنية عنه أنه إذا كان اسمها مع أن نحو: أو شك زيد أن يقوم, وأوشك أن يقوم 
زيدء وتارة مثل كاد في اقتضاء الاسم والخبر وكون الخبر فعلا مضارعا دون أن نحو: أو شلك زيد يقوم.[دراية: 5؟] 
فعلا التعجب: [وفي بعض النسخ فعل التعحب] هو انفعال النفس عند إدراك ما خفي سببه. [دراية: 75؟] 

وله صيغتان: مبتدأ متقدم الخبر وهو جملة معترضة. وقوله: "ما أفعله وأفعل" به خبر لقوله فعلا التعجب نحو: ما 
أحسن زيد فقوله: "ما" استفهامية مبتدأ وأحسن فعل وفيه ضمير هو راجع إلى المبتدأ فاعله» وزيدا مفعول به 
والجملة خبر المبتدأ وهو "ما". فالحملة اسمية استفهامية.[دراية: +58] أحسن بزيد: المحرور ههنا فاعل عند 
سيبويه؛ فعلى هذا الوجه لا يكون الضمير في أحسن؛ لأن الفاعل لا يكون إلا واحداء ولم يجب استتار ضمير 
الفاعل؛ لأن الأمر ههنا بمعين الماضي. والهمزة للصيرورة لا للتعدية» والباء زائدة في الفاعل كما في قوله تعالى: 
و كفى بالله شهي داك (لنساء:/) فيكون معيئ أحسن بريد صار زيد ذات حسن.؛ ومفعول عند الأخفش.[دراية: 595] 
أفعل التفضيل: لوجود المشايهة بينهما لكون كل واحد منهما للمبالغة والتوكيد» فلا يبنيان إلا من ثلائي بحرد 
قابل للزيادة والنقصان ليس بلون ولا عيب. وبالتقييد "بقبول الزيادة والنقصان" احترز عن نحو: مات زيد؛ إذ لا 
يقال فيه: ما مات زيدا؛ لأن الموة لا يقبل الزيادة والنقصان؛ فلا يكون موت أحد زائدا من موت آخر.(يوسفية) 
ويتوصل إل: وهو الرباعي الحرد والمزيد فيه والثلاثي المزيد فيه والثلاثي المحرد مما فيه لون وعيب ,ثل ما أشد 
استخراجاء بأن يوقع مصدر ذلك الفعل الممتنع مفعولا وأشدد باستخراجه بأن يقع مصدر ذلك الفعل الممتنع 
محرورا بالباء. [دراية: 50] بتقديم وتأخير: أي بتقدم المفعول والمحرور وتأخير الفعل عنهماء فلا يجوز أن يقال: 
"ما زيد أحسن" ولا أن يقال: "بريد أحسن". ولا فصل بين العامل فلا يجوز أن يقال: "ما أحسن اليوم زيداء ولا 
أحسن اليوم بزيد" وإئما لا يجوز هذه التصرفات في صيغيٍ التعحب؛ لكوفما غير متصرفين» فبعد النقل إلى النعت أجريا 
بحرى الأمثال؛ فلا يتغيران كما لا يتغير الأمثال ولاقتضائهما صدر الكلام لما فيهما من معئئ الإنشاء. [دراية: /7551] 





الفعل يل أفعال الماح والذم 
والمازي ألحان الفصيل بالظراف» تو: "ما حصن اليو بززيدنا". 

فصل أفعال المدح والذمٌ: ما وضع لإنشاء مدح أو ذم. 

أنّا المدح» فله فعلان: "نعم" وفاعله اسم معرّف باللا نحو: "نعم الرّحل زيد" أو 


مضاف إلى المعرّف باللام» نحو: "نعم غلام الرّحل زيد". 
العهد الذهيو 31 


وقد يكون فاعله مضمراء وت تمييزه نكر متصنوية نحو: العم رجد ين" أ انا" 
نحو: قوله تعالى: «إفنعمًا هي أي: نعم شيئا هي. 


1 7 (البقرة: ١1/1؟)‏ 
وزيد يسمى الملحخصوص بالمدح. 
ا" راكنا نينا ناح" فعل الملدح» وقاعله خا والحصوض بالمدح ارين 


ويجوز أن يقع قبل مخصوص "حبّذا" أو بعده تهييز نحو: "حبّذا رجلا زيد» وحيّذا زيد 
رحلا " أو حال نحو: "حبّذا راكبا زيد» وحبّذا زيد راكبا". 

وأمًا الدَمّ فله فعلان أيضا: "بئس" نحو: "بئس الرّجل زيدء وبئس غلام الرّجل زيد. 
وبئس رجلا زيد". و'سّاءً" نحو: "ساء الرّحل زيد, وساء غلام الرحل زيد» وساء رجلا 
زيد". وساء" مغل "بعس" في سائر الأقسام. 


مضمرا: للاختصار؛ لأن قولك: "نعم رجلا" أخصر من قولك "نعم الرحل زيد".[دراية: 1584] 

أو بعده تمييز: مطابق لذلك المحصوص ف الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث نحو: "حبذا رجلا زيد" 
مثال ما كان التميز واقعا قبل تخصوص حبذاء "وحبذا زيد رجلا" مثال ما كان التميز واقعا بعد خصوص حبذاء 
أو حال أي يجوز أن يقع قبل مخصوص حبذاء أو بعده حال على وفق المخصوص فيما ذكر نحو: حبذا راكبا زيد 
في وقوع ال حال قبل مخصوص حبذاء أو حبذا زيد راكبا في وقوع الحال بعد مخصوص حبذا. [دراية: 58؟] 

بئس الرجبل: مثال الفاعل بئس المعرف باللام. غلام الرجل: مثال فاعله المضاف إلى المعرف. 

وبئس رجلا: مثال فاعله المضمر المميز بنكرة منصوبة. 

وساء مثل بئشس: وساء وبئس كلاهما مثل: نعم في تلك الأحكام المذكورة والأقسام المذكورة ف فاعله.(إهامية) 





الحروف 0 حروف الجر 


القسم الثالث: في الحروف. 

وقد مضى تعريفه وأقسامه سبعة عشر: 

حروف الحرّ والحروف المشبّهة بالفعل» وحروف العطف؛ وحروف التّنبيه وحروف 
النداء» وحروف الإيجاب» وحروف الزيادة» وحرفا التفسير» وحروف المصدر» وحروف 
التحضيض؛ وحرف التوقع» وحرفا الاستفهام» وحروف الشرط» وحرف الردع؛ وتاء 
التأنيث الساكة» والتنوين» ونونا التأكيد. 

فصل: حروف الجرّ: حروف وُضعت لإفضاء الفعل وشبهه, أو معنى الفعل إلى ما يليه 
نحو: "مررت بزيد؛ وأنا مارّ بريد» وهذا في الدار أبوك" أي : الذي أثك شير إليه فيها. 


مثال أقضاء الفعل 


وهي تسعة عشر حرفا: "من "' وهي لابتداء الغاية, 





القسم الثالث: لما فرغ عن القسم الثاني وهو الفعل شرع في القسم الثالث وهو الحرف فقال: القسم الثالث. 
حروف الجر: كان الأنسب تقديم الحروف المشبهة بالفعل على حروف المر على طبق تقددم المرفوع والمنصوب 
على امحرور إلا أنه قدم حروف الجر عليها مراعاة؛ لأصالتها في عملها وفرعية الحروف المشبهة؛ أو لكثرة دورانما 
في الكلام. وإنما سميت بحروف الحر؛ لأنها تجر معان الأفعال إلى ما يليها. [دراية: ]١ 6٠‏ أو معنى الفعل: وهو ما 
يستنبط منه معي الفعل ولا يكون من تركيب كالظرف والجحار والمحرور وحروف النداء وحروف التنبيه واسم 
الإشارة واسم الفعل والتمئي والترحي والتشبيه» وغير ذلك مما يدل على معئ الفعل.[دراية: ٠4؟]‏ 

إلى ما يليه: كلمة "ما" عبارة عن اسمء والضمير المرفوع ع؛ المستكن في تليه عائد إلى الحروفء والمنصوب البارز 
راحع إلى "ما" أي إلى اسم تلي الحروف ذلك الاسم.[دراية: ]584٠‏ 

وأنا مار: مثال إفضاء مشبه الفعل. من: أي أحدها "من" قدمها على سائر الحروف؛ لأا للابتداء فهي بالابتداء 
أولى.[دراية: ٠‏ ؛ ]١‏ لابتداء الغاية: الغاية بمعيئ النهاية فيكون المع من موضوعة لابتداء له فاية» ولا يستعمل 
فٍِ ابتداء لا فهاية له كالأمور الأبدية. وهذا أعني تفسير الغاية بالنهاية أحسن من تفسيرها بالمسافة؛ لأنه يوحب 
أن يكون استعماله في الزمان ازا إلا أن يراد بالمسافة المسافة الحقيقية أو التنزيلية. ثم اعلم أن لفظة "من" قد 
يجيء محرد الابتداء من غير قصد إلى انتهاء خصوص مع صحة أن يكون في مقابلتها الانتهاء كما تقول: أعوذ 
الله من الشيطان الرجيم فإن معن "أعوذ بالله" ألتجئ إليه. [دراية: ]4١‏ 





الحروف / ١‏ حروف اجر 
وعلامته: أن يصمّ في مقابلته الانتهاء, نحو: "سرت من البّصرة إلى الكوفة". وللتبيين» 
وعلامته: : أن يصحّ وضع "الذي' ' مكانه» كقوله تعالى لإفَاجْمَُواالرَجْسن من الْأَوْنَانِ)» 


01١ (الحج:‎ 


وللتبعيض» وعلامته: أن يصمح لفظ "بعض" مكانه. نحو: "أحذت من الدراهم" أي: بعض 
الدراهم. وزائدة؛ وعلامته: أن لا يختل المععى بإسقاطهاء نحو: "ما جاء ني من أحد". 

ولا "تراد" من في الكلام الموجب, خلافا للكوفيّين. وأمًا قوهم: "قد كان من مط" 
وشبهه. فمتأوّل. : "إلى" وهي لانتهاء الغاية» كما مرّ. ومعين "مع" قليلاء كقوله تعالى: 
لإفَاعْسلُوا وُحُوهَكُمْ وَأبْديَكُمْ إلى الْمَرَافق)» 


(المالكدة 25 
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و"حتّى" وهي مثل "إل "و "نمت البارحة حتّى الصباح". 
ومعين ' امع " كثيراء نحو: "قدم الحاج حتّى المشاة". 
ولا تدحل إلا على الظاهر, فلا يقال: "حنّاه" خلافا للمبرّد. 


الانتهاء: أو من زمان كما تقول: صمت من يوم الجمعة إلى يوم الخميس. الرجس: أي: الرّحس الذي هو الأوثان. 
من الأوثان: أي الرحس الذي هو الوثن.[دراية: ؟4؟] ولا تراد من في الكلام الموجب: على مذهب 
البصريين فيزاد في غير الموجبء نخلافا للكوفيين والأخفش فإهم جوزوا زيادتا في الموحب واس المتس ايقن 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: يعد َكُْ من ذُويكُمْ4 الأحقاف: :٠م‏ إن اليفك الذنُوبٌ جَمِيعا) (الزمر:+ه) 
أحيب عن الآيات بأن قوله تعالى : «يَخْفر 14 7 ك4 خطاب لأمة نوح علتكا وغفران جميع ذنوب أله 
محمد؛ لا يوحب غفران جميع ذنوب أمة وح عليلاء فعلم من هذا أن كلمة "من" في قوله تعالى : جيني لكر ين 
دُنُوكُ:» للتبعيض لا للزيادة. [دراية: 4١‏ ؟] 

الموجب: وهو ما لا يكون فيه نفي أو استفهام. 

وأما قوهم إلح: مما يوهم زيادة "من" في الكلام الموحب فمتأول؛ فقوله: "وأما قوهم إلخ' إشارة إلى الاعتراض. 
وقوله: "متأول" إشارة إلى لواب عنه إما تقرير الاعتراض فظاهرء وأما تقرير الدواب: فهو أنه محمول على 
التبعيض ى أي قد كان بعض مطر أو على التبيين أي قد كان شيء من مطر.(إهامية) خخلافا للمبرد: فإنه أجاز 
دخوها على الضمير أيضاً وتمسك بقول الشاعر. وأحاب عنه الجمهور بأنه شاذ لا يقام ى عليه غيره.(يوسفية) 





الحروف ١78‏ حروف اجر 


1 : 2 ع 
فلا والله لا يبقى أناس ف حتّاك يا ابن أبي زياد 


واف" وق للظرقيف عر ؟رية ف النار"لى الله في الكوز". 

رحن "عى» بلاء وا ود عمل لكي وي تع . 

00 للإلضاق, حتيقه حو اأبسداء' أو جخاراء حو لعروت نوين" أي التضيق 
مروري ممكان يقرب منه زيد. 

وللاستعانة, نحو: "كتبت بالقلم". 


أي مسأيعينا :به 


وقد يكون للتَعليل» كقوله تعالى طِلَكْْ ظَلَسُمْ الفسك بانّحَاذَكُمُ لمخر» 
وللمصاحبة»ك"خرج زيدٌ بعشيرته". 


وللمقابلقه ك"بعت هذا بذاك". 

وللتعدية» ك"ذهبت بزيد". 

وللظرفيّة ك"جلست بالمسجد". 

وزائدة قياسا في بر النفيء نحو: "ما زيد بقائم" وف الاستفهام, نحو: "هل زيد بقائم؟". 
وسّماعا في المرفوع, نحو: "بحسبك زيدا ' أي حسبّك زيد. و«إكفى بالله هيدا 


ل (الرعديع 4) 
للظرفية: أي معل ما بعدها ظرفا لما قبلها إِمّا حقيقة نحو: زيد في الدار» وماء في الكوزء أو توسعا واعتبارا نحو: 
نظرت ف الكتاب والتجاة في الصدق.[دراية: *54] للإلصاق: إما حقيقة ك"به داء", أو مجازا نحو: مررت 
بزيد. [دراية: 4 ؟] وللاستعانة: أي للدلالة على أن ما دحلت هي عليه آلة للفعل.(يوسفية) 

في المرفوع: أي سواء كان المرفوع مبتدأ نحو: "بحسبك زيد" فقوله: "بحسبك" مبتدأ وزيد بره والباء زائدة > 





الحروف 135 حروف الجر 
أي كفئ الله وف المنصوب, نحو: "ألقى بيده" أي ألقى يده. 

واللام» وهي للاختصاصء نحو: "ال للفرس" و "المال لزيد". 

وللتعليل» ك "ضربته للتأديب". 

وزائدة» كقوله تعاللى: لإرّدفَ لم4 أي ردفكم. 


النمل: 01/7 


ومعين "عن" إذا استعمل مع القول كقوله تعللى: وَقَالَ الْذِينَ كَفرُوا للذِينَ ا 


وما يشتق منه 


كَانَ حيرا ما سبوا إليْهك وفيه نظر. 


)1١ (الأحقاف:‎ 


ومعنى الواو في القسم للتُعحب» كقول الحذلي: 

لله ييقى علي الأيام ذو حَيّد بمُشْمَحرٌ به الظيّانْ والآس 
و" وهي للتقايل كما أن 0 الخبرية للتكثير» وتستحق صدر الكلام, ولا تدحل إلا 
على نكرة موصوفة, نحو: "رب رجل كريم لقيه" أو مضمر مبهم مفرد مذكر أبدا مير 


> ف المرفوع وهو اللمبتدأ أو فاعلا نحو: رَكفى باللهِ شَهيداً (لنساء:ه/) أي كفى الله شهيداء فالباء زائدة في 
المرفوع وهو الفاعل» وفي المنصوب نحو: ألقي بيده أي نفسه؛ فالباء زائدة في المنصوبء وهو المفعول قال 
الله تعالى: «إوَلا تُلقَوا يأيديِكَمْ) (البقرة:ه؟1) أي التهلكة أي لا تلقوا أيديكم أي أنفسكم إلى الهلاك بترك الجهاد 
فإنكم إذا تركتم الجهاد غلبت الأعداء عليكم فهلكتم.[دراية: 44 ؟] 

ردف لكم: أي ردفكم., فاللام زائدة؛ لأن ردف متعد بنفسه. (إهامية) 

وبمعنى الواو إلخ: أي يستعمل اللام بمعيى الواو الكائنة في القسم للتعجب أي عند التعجب في اسم الله 
ولا يستعمل إلا في الأمور العظام؛ فلا يقال: لله لقد طار الذباب. وإنما لم يقل بمعين الباء في القسم مع أن الباء 
أصل فيه تنبيه على أفها كواو القسم لا ك"بائه".[دراية: 44 ؟] يبقى إلخ: فقوله: "لله" متعلق بأقسم وكلمة 
"لا" ههنا مضمرة لأمن الالتباس أي لا ييقى» وقوله: "ذو حيد" فاعل يبقى ويمشمخر متعلق به» وقوله: "به 
الظيان والآس جملة اسمية وقعت صفة لمشمخر والحيد جمع حيده وهي عقد في قري الوعل ويجمع حيد. [دراية: 144] 
نكرة موصوفة: لأن بحرورها في معين التميز عنها؛ لأهًا للتقليل كما أن كم للتكثير ففيه شائبة لعدد الطالب 
للتميز وهو لا يكون إلا نكرة.[دراية: 48؟] 





الحروف رالا حروف اجر 


بدكرة منصوبة؛ تحو: "ري رجلا وريه رحلين وريه رجالاء وريه امرأة كذلك وريه امرأنين" 


اناس 


وعند الكوفيّين يجب المطابقة» نحو: "رُبّهما رجلين» وربّهم رجالا" "وريّها امرأة". 
وقد تلحقها "ما" الكافة تدعل على الجملتين» نحو: "ريما قام زيد» وريّما زيد قائم". 


أي المائعة عن العمل 


ولابدّ لها من فعل ماض؛ لأنَّ "رس" للتقليل امحقق» وهو لا يتحقّق إلا به» ويحذف ذلك 
الفعل غالبا» كقولك: "رب رجل أكرمئ" في جواب من قال: هل لقيتَ من أكرمك؟ 
أي ربّ رجل أكرم لقيتهه ف"أكرمين"صفة الرجل" و "لقيته" فعلها وهو محذوف. 
و واو "رب" وهي الواو الي تبتدأ يما في أُوّل الكلام» كقول الشاعر 

وبلدة ليس الها أنيس- إلا ايَعَافِرُ وال العيس 
و واو القسمء وهي تختص بالظاهر» نحو: "والله والرحمن لأضربنَ" فلا يقال: "وك". 


كذلك: لأن المضمر عائد إلى شيء في الذهن؛ لا إلى شيء سبق ذكره ليجب المطابقة» وهذا عند البصريين 
وعند الكوفيين يجب المطابقة أي مطابقة المضمر التميز في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث فيقولون» 
نحو: ربه رجلا إلخ.[دراية: 145] وقد تلحقها إلخ: ولا يجوز أن يكتب إلا موصولة بخلاف غيرها من أقسام 
"ما" الاسمية, فإها لا تكتب إلا مفصولة.[دراية: 47 ؟] صفة الرجل: لما تقرر أن بحرورها لابد له من صفة» 
وفعلها أي فعل ربء وهو لقيته محذوف, وإئما حذف فعلها بقرينة السؤال؛ لأنها كثيرا ما تقع جوابا لسؤال 
مذكور. أو مقدر لحصول العلم به؛ لأن الحار ولبجرور يدل على الفعل العام» وهو حصل أو كان. وإئما قال 
غالبا؛ لأنه قد يجيء فعلها ظاهرا نحو: رب رجل أكرمين لقيته. [دراية: 45 1] 

وواو رب: أي الي تكون بمعى رب؛ وفي حكمها ولهذا تستحق صدر الكلام كما أشار إليه المصنف بقوله: 
وهي الواو الي تبتدأ بما في أول الكلام.[دراية: ]١57‏ وبلدة: أي رب بلدة والبلدة كل جزء من الأرض. 
مستجير ليس ها أنيس أي الموانس وكل ما يوائس به. إلا اليعافير جمع يعفور وهو ولد الظبي بلون التراب. 
والعيس بالكسر جمع عيساء وهي الإبل الأبييض الي يخالط بياضها شيء من الصفرة.[دراية: 45 1] 

وهي تختص بالظاهر: فلا يقال: "وك لأفعلنَ كذا" حطًا لدرحتها عن درجة الأصلء وهو الباء من حيث 
حصوصها بأحد القسمين» وإنما اختار المظهر لأصالته. [دراية: 145 ؟] 








الحروف 1 حروف الجر 
وتاء القسمء وهي تختص بالله وحده؛ فلا يقال: "تالرحمن". وقوهم: "ترب الكعبة" 
شاذً. وباء القسم؛ وهي تدخل على الظاهر والمضمرء نحو: "بالله" و"بالرحمن" و"بك". 
ولابد للقسم من الجواب» وهي جملة د تسمى المقسم عليهاء فإن كانت موجبة) يبحب 
دخول اللام في الاسميّة والفعليّة, نحو: "والله لزيد قائه ووالله لأفعلنَ كنا", و"إن" في 
الاسميّة, نحو: "والله إِنْ زيدا لقائم". 
وإن كانت منفيّة» وجب دخول "ماء ولا" نحو: "والله ما زيد بقائم» ووالله لا يقوم زيد". 
واعلم أنه قد يحذف حرف النّفي لزوال اللبس» كقوله تعالى: «إتالل فنا نديد يو سْفّ» 
(يوسف:85) 
أي: لاتفتاً. 
ويحذف جواب القسم إن تقدّم .ما يدل عليه نحو: "زيد قائم والله" أو توسّط القسمء 
نحو: "زيد والله قائم". 
و'عن" للمجاوزة, نحو: "رميت المّهمَ عن القوس إلى الصيد". 
5 للاستعلاء؛ نحو: "زيد على السطح". 
وحده: أي دون غيره من الأسماء الظاهرة والمضمرة.[دراية: 81 ؟] ترب الكعبة: جواب عن سوال تقريره: إن 
ما قلتم من اختصاصه باسم الله وحده منقوض بقول العرب: ترب الكعبة» وبه استدل الأخفش في عدم 
اختصاصه باسم الله وحده بأنه شاذ لا يقاس عليه غيره.(يوسفية) ووالله إلخ: وإنما وحبت في الجملة المقسم عليها 
أحد الأشياء الأربعة المذكورة للربط بين الحملتين؛ لاستقلال كل واحد منهما بدون الأخرى. [دراية: 4107 1] 
أي لاتفتاً: لأن المضارع امثبت لابد له من أن يقترن باللام وهو ههنا منتف. فعلم أنه منفي وحرف النفي عنه 
محذوف.[دراية: 5417] ويحذف: وإنما حذفت جواب القسم في هاتين الصورتين؛ لأنه لما تقدم على القسم ما يدل 
عليه وهو جوابه في المععى أو توسط القسم بين جزئي ما هو جوابه في المععى استغيئى عن الإعادة. للمجاوزة: وهو 
إما حقيقي ك'رميت السهم عن القوس"؛ أو غير حقيقي كأطعمته عن الجوع وكسوته عن العرى. (يوسفية) 








الحروف شنا حروف اجر 

وقد يكون "عن وعلى" اسمين إذا دخل عليهما "من" فيكون "عن" بمعين "الحانب" 

اول! الحأسحا مى خن بنك موه الل من على قروا 

والكاف للعشيه خر: "زيد كعمرر". وزائدقكقول تعال: هلين َمل 4 

وقد تكون اسماء كقول الشاعر: 0 (الشورى111) 
يَضْحَكنَ عن كالبرد المُنهمّ 


امد كنذا" للزمانء إِمّا للابتداء في الماضي» كما تقول في عبان أأماا راحة مذ عن 


وللظرفيّة في الحاضر, نحو: "ما رأيته مذ شهرنا ومنذ يومنا" أي: في شهرنا وفي يومنا. 
أي في زمان الحال 5 


و "خلا وعدا وحاشا" للاستشناء, نحو: "جاء ني القوم حلا زيد» وحاشا عمرو؛ وعدا بكر". 


إذا دخل عليهما من: فحينئذ يكون "عن" بمعى الجانب و"على" بمعين الفوق كما تقول: جلست من عن ,ينه 
أي من جانب يمينه» ومنه قوله: "ومن عن يميئ مرّة وأمامي"؛ و"نزلت من على الفرس" أي من فوق الفرس» 
ومنه قوله: "غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها", فيكونان اسمين بدليل دحول "من" عليهما. [دراية: /514] 

على الفرس: ويكون 'على" بمعن "فوق". 

للعشبيه: ولابد للتشبيه من أربعة أشياء: المشبه وهو زيد؛ والمشبه به وهو عمروء ووجه التشبيه وهو المناسبة 
بينهماء وأداة التشبيه» كل ذلك في "زيد كعمرو".[دراية: 5154] 

كقول الشاعر: وهو العجاج» يضحكن عن أسنان مثل البرد الذائب للطافة. والبرد: حب الغمام, والانهمام الذوب. 
مذ رجب: أي انتفاء رؤييٍ إياه من شهر رحب.[دراية: 149] 

في شهرنا وفي يومنا: أي انتفاء رؤيتٍ إياه فيهماء ولا يجوز دحوهما على المستقبل؛ لأهما وضعا للماضي 
والحال. [دراية: 49 ؟] 

للاستثناء: أي هذه الثلاثة فيها معن الاستثناء إذا جررت با ما بعدها تكون حرف جر. وهذا عدها منها نحو: 
"جاءن القوم خلا زيد» وحاشا عمروء وعدا بكراًء وإذا نصبت بما بعدها تكون أفعالاء فهذه الثلائة قد تكون 
حروفاء وقد تكون أفعالاء والخمسة الي قبلها قد تكون حروفا وقد تكون اسما. وأما أحد عشر وهي الي قبل 
تلك الخمسة فلا تكون إلا حرفا. [دراية: 145 ؟] 





الحروف ساون حروف المشبّهة 

فصل: الحروف المشبّهة بالفعل: 

سيّة: إِنْء أن كأن» لكنّ ليت لعل. 

وهذه الحروف سد ا ا الاسم وترفع الخبر» كما عرفت» نحو: 

إن زيدًا قائم. وقد يلحقنها“ما' 'الكافة" فَكفيا عن العمل» وحيئئذ تدحل على الأفعال» 
تقول: 'إِنْما قام زيد". 

واعلم: أن 'إنَ" المكسورة الهمزة لا تغيّر معى الحملة» بل تؤكدهاء و "أن" المفتوحة الهمزة 

وماس لام والخبر في حكم المفردء ولذلك يجب الكسر إذا كان في ابتداء 

الكلام؛ نحو: "إن زيدا قائم' وبعد القول» كقوله تعالى: طِيَقُولُ إنَهَا سر وبعد الموصول» 

نحو: "ما رأيت الذي إِنّه في المساحد' ' وإذا كان في خبرها اللام؛ نحو "إن زيدا لقام". 


ويجب الفتح حيث تقع فاعلا » نحو: "بلغ أن زيدا قائم' ' وحيث تقع مفعولا » نحو: 
"كرهت أنّْك قائم" وحيث تقع مبتدأء نحو: 'عندي أنْك قائم" وحيث تقع مضافا إلي 


الحروف المشبهة: أي ستة» وإنما سميت هذا الاسم؛ لما إفها تقسم إلى ثلاثية ورباعية كالفعل ومن حيث أنها 
بنيت على الفتح.(يوسفية) فتكفها عن العمل: لأن "ما" الكافة أخرجت هذه الحروف عن نوع مشابمتها 
بالفعل وهو اقنضاءها الاسمين ولأفما وقعت فاصلة؛ فتضعف عن العمل. ثم الغرض من إلحاق "ما" الكافة يمذه الحروف 
الحصر والتأكيد في إنما وإفادة معناها في الحملتين الاسمية والفعلية في البواقي.[دراية: ]١5٠‏ واعلم: هذا شروع ف 
بيان أحوال كل واحد من الحروف الستة وأشار إلى التفرقة بين أن المكسورة والمفتوحة فقال: اعلم.[دراية: ٠5؟]‏ 

بل تؤكدها: تأنيث الضمير إما بعودها إلى الجملة» أو إلى المع باعتبار المضاف إليه.(يوسفية) 

في حكم المفرد: حيث لا يشتمل على إسناد صحيح تام يصح السكوت عليه؛ وطريقه جعل الحملة الي بعدها في 
حكم المفرد أن يجعل مصدر الخبر مضافا إلى الاسم فتقول: بلغي أن زيدا قائم؛ أي بلغ قيام زيد. [دراية: 5٠‏ ؟] 
في خبرها اللام: لأن اللام لتأكيد معئ الحملة» وكذا يكسر بعد الأمرء وكذا بعد النهي» وكذا بعد الدعاء 
كقوله تعالى: ظرَبَّاإِننَا سَمِعَْا ُنَادِيايْنَادِي 4 (آل عمران:+19١)‏ وبعد النداء. [دراية: ]751١‏ 





الحروف 1*4 حروف المشبّهة 
نحو: "عجبت من طول أن بكرًا قائم' وحيث تقع بحروراء نحو: "عجبت من أن بكرًا قائم' 
وَبَعل ك نحو لق أنك عنلنا لأكرَّمثّك" بعك الول" نحو "لولا أنه حاضر لغاب: 

ويجوز العطف على اسم ا المكسورة» بالرفع, والنتصب باعتبار امحل واللفظ نحو 


دون المفتوحة 


"إن زيدا قائم وعمرو وعمروا". 
واعلم: أن "إن" المكسورة يجوز دخول اللام على خبرها وقد تخقف فيلزمها اللام 
كقوله تعالى: طون كُلَالنَ تَوَيّد فينهة4 


١١١ (هود:‎ 

وحينيل يجوز إلغاؤهاء كقوله عا وا عل بيع مخطزون» 
ويجوز دخوها على الأفعال على المبتدأ والخبر» نحو: قوله تعالى: ران كنت من قله لمر 
لقَافلينَ» «إوذتَطَ بن لكذِي» 

(يوسف:7) (الشعراء: 185) 

نو عجبت إل: وإإفا وجب الفتح في هذه الصور؛ لأن كل واحد من الفاعل والمفعول والمضاف إليه والمبتداً 
لا يكون إلا مفردا.(يوسفية) لو أنك إ: لأن ما بعد "لو" فاعل؛ لأن مدحول "لو" لا يكون إلا فعلا حقيقة أو 
تقديرا؛ لكونه حرف الشرط والفاعل يجب أن يكون مفردا. [دراية: ]181١‏ 
لو لا أنه حاضر إلخ: لأن ما بعد لو لا الابتدائية مبتدأ محذوف الخبر, والمبتدأ يجب أن يكون مفردا. [دراية: 151] 
بالرفع: كما جاء في القرآن لحيد: «إأَنَ الّهبَرِيِءٌ من الْمشْركِينٌ وَرَسُولُه) (لتوبة:م) بالرفع؛ علم منه أن العطف على 
محل اسم إن أولى من العطف على لفظها.(شرح هداية النحو) دخول اللام: لآن لام الابتداء إنما تدحل لتأكيد 
الحملة» والمكسورة مع اسمها وخبرها جملة بخلاف المفتوحة؛ لكوفا بمعيئ المفرد نحو: أن زيدا لقائم.[دراية: 58 ؟] 
فيلزمها اللام: بعد تخفيف إن سواء كانت إن عاملة أولاء إما في صورة الإهمال» فللفرق بين المخففة والنافية في 
مثل أن زيدا لقائم؛ باللام وأن زيدا قائم بغير اللام. وأما في صورة الإعمال فلاطراد الباب.[دراية: 0 ؟] 
إلغاؤها: لبطلان مشامتها بالفعل لفظاء ويعلم من قوله يجوز جواز إعماها أيضاً؛ لأن الأفعال الي حذف منها 
شيء تعمل نحو: لم يك زيدا قاتما: كذلك الحرف امحذوف عنه شيء يعمل. [دراية: 4] 
ويجوز دخوها: وإنما حاز دخوها على هذه الأفعال؛ لحواز إلغائها ولحصول تأكيد الجملة الاسمية الي هو 
مقتضاها وأصلها حيئئدٍء ولذلك خص دخوها هذه الأفعال. [دراية: 54؟] 





الحروف وم حروف المشيّهة 
وكذلك "أن" المفتوحة قد تخقف, فحيتذ يجب إعمالها في ضمير شأن مقدّر فتدحل 


رحس يوري "بلغ أن زيد قائم " أو فعليّة نحو: "بلغ أن قد قام زيد". 


ويجحب دحول 'السين أو سوف أو قد أو حرف الفي على الفعل؛ كقوله تعالى: «إعَلِمّ 
أَنْ كر ؛ مضي والضسمير المستتر اسم "أن" والحملة خبرها. و"كأن" للتّشبيه» 
نحو: "كأن زيد الكسد ا وهو مرتكت م كاف النشيه إن المكسورة وإلما بحت ؛ 
لتقدّم الكاف عليهاء تقديره: "إن زيدا كالأسد". 


00 0 


وقد تخفف, فتلغى عن العمل نحو كان.زية أنيك. 
و "لكن" للاستدراك» ويتوسّط بين كلامين متغايرين في المعين» نحو: "ما حاء زيد لكنّ 
عمروا جاء؛ وغاب زيد لكنّ بكرا حاضر". 


في ضمير شأن مقدر: إذ لو لم يقدّروا لعملها ضمير شأن مقدر ول يجددها عاملة في الظاهرء للزم مزيّة امكسورة 
الي هي أضعف تشبيها بالفعل على المفتوحة الي هي أقوى منها في ذلك كقولنا أشهد أن لا إله إلا الله» وإذا وجب 
إعمال أن المفتوحة المخففة في ضمير مقدر فتدنحل على الحملة اسمية كانت نحو: بلغئ أن زيدا قائم. [دراية: 84؟] 
كقوله تعالى إل: هذا نظير السين وأما نظير "سوف" فهو كقوله: 
واعلم فعلمٌ المرء يَْفعْه وسوف يَأتِ كل ما قدر 

ونظير قد قوله تعالى: لإليعَلمَ أن قد أَبَُْواكُه (اللمسن:28) ونظير حرف النفي قوله تعالى: طأَفَلا يَرَوْنَ ألا يرجم إلَنْهِدْ4 
(طه:م) لأَيَحْسَبُ أن لَمْ يَرَهُ أَحَدكِ البلد:؛) ثم أشار إلى وجه تركيب أن المفتوحة المخففة والضمير أي ضمير 
الشأن المستتر أي المقدر اسم أن المفتوحة المخففة والحملة الواقعة بعدها خبرها أي خبر أنء وإنما وحب دخول 
أحد هذه الحروف الأربعة على الفعل الذي تدخل عليه أن هذه ليكون عوضا عما زال عنها من حذف إحدى 
نونيها. [دراية: 154] وإنما فتحت إلخ: دفع لسؤال نشاء من كلام سابق وهو أن كلمة كأن لما لم يكن حرفا 
برأسهاء بل كانت مركبة من كاف التشبيه وإن مكسورة الحمزة ينبغي أن تكسر الهمزة فيهاء ولم تكسر بل تفتح» 
فما وجه فتحها؟. أجاب عنه إنما فتحت لتقدم الكاف عليها وبعد حرف الجر تفتح همزة مادة أن كما عرفت؛ 
لأن حرف الحر لا تدحل إلا على المفرد» فتفتح ههنا رعاية للصورة وإن كان المعئ على الكسر. [دراية: 8 1] 





الحروف ضل حروف العطف 
ويجوز معها الواو, نحو: "قام زيد ولكنّ عمروا قاعد". 
وقد تخفف, فتلغى: نحو: "ذهب زيد لكن عمرو غندنا". 
و "ليت" للتمنّي» نحو: "ليت زيدا قائم", وأجاز الفراء "ليت زيدا قائما" بمعنى أتتى. 
و "لعل" للترحي» كقرل الششاعر: 

أحبٌ الصالحين ولَستُ منهُم لعل الله ررقتي صلاحاً 
وشذ الجر يماء نحو: "لعل زيد قائم". 
وف "لعل" لعا "عل" و 12 1 بلكل و "لذن" و ل 
وعند المبرّد أصله 0 زيد فيه اللام» والبواقي فروع. 
فصل: حروف العطف: 
حروف العطنف عشرة: "الواو والفاء ونم وحتى» وأو وَإِمّاء وأمى ولاء وبل» ولكن". 
فالأربعة الأول للجمع. 
معها الواو: ليفرق بين لكن هذه وبين لكن للعطف؛ لأن دحول حرف العطف عليها لا يجوز. (إلهامية) 
فتلغى: .مشاهتها "لكن" للعطف لفظا ومعيى أحريت بحريها في الإلغاء. [دراية: 85 ؟] 
بمعنى أتمنى: وهذا الفعل متعد إلى مفعولين الجزءان منصوبان على المفعولية بمعئ ليست.(يوسفية) 
كقول الشاعر: قيل: قائل إمام المسلمين أبوحنيفة ك. ول يبلغ ذلك المصنفء ولو بلغه لم يرض بنسبة 
الشاعرية إليه ل.. [دراية: 51 ؟] علَ: أي أحدها "عل" بدون اللام؛ والثاني "عن بدون اللام الأولى» وقلب 
اللام الثانية نوناء والثالثة "إن" بقلب العين ألفا قال الله تعالى: «إأَنَّا إِذَا جَاءَتُ لا يوْمنُونَ الأنعام:8٠٠)‏ أي لعلها 
إذا جاءت إلخ فيمن قرء بالفتح؛ والرابعة "لأنْ" بشبوت اللام الأولى وقلب العين ألفا وقلب اللام الثانية نوناء 
والخامسة "لعن" بقلب اللام الثانية نونا فقط.[دراية: 1317] فالأربعة الأول: وهي من الواو إلى حى؛ للجمع 
بين المعطوف والمعطوف عليه فيما حصل للمعطوف عليه من الحكم.(يوسفية) 





الحروف فل حروف العطف 
فالواو للجمع مطلقاء نحو: "جاء ني زيد وعمرو" سواء كان "زيد" متقلدّما في الجيء أو "عمرو". 
والفاء للترتيب بلا مهلة, نحو: "قام زيد فعمرو' إذا كان "زيد" متقتما و "عمو" متأئّرا بلا مهلة. 
ا #الروجهياة نحو: فير "مسر يزيد امبرو" إذا كان 'أريدا امتقتفاء ونينهما مهلة. 
و"حتى" تك "كم" في الثرتيب والمهلت ,إلا أن مهلتها أقلّ من مهلة 6" ويشترظ أن 
4 معطوفها بام عليه. 

وهي تفيد قرّةٌ ف المعطوفء نحو: "مات الناس حتّى الأنبياء" أو ضعفا فيه نحو: "قدم 
الحاج حتّى المشاة". 


و'أو وإمّا وأم' هذه الثلاثة لثبوت الحكم لأحد الأمرين مبهما لا بعينه نحو: "مررت 
برحل أو امرأة". 


بلا مهلة: أي مع وصل عادة نحو: قوله تعالى: فَحَلَقنا العلقة مشكة فُحلقنًا لمعم عظاماً» (الموسون:4١)‏ لأئرٌ! 
مِنَ السّمَاءِ مَاء فتُصْبحُ الْأَرْضُ مُحْضَرَة4 (الحج:0) [دراية: ]١01‏ في المعطوف عليه: لكوها للغاية اتفق النحاة 
على أن حى العاطفة يجب أن يكون معطوفها داخلا في المعطوف عليه حقيقة حي ير الصباح ولا ينصب في 
قولك نمت البارحة حى الصباح قال الرضي إن ما بعد حى العاطفة يجب أن يكون جزءاً لما قبلها أو لما دل عليه 
ما قبلها. وأما الجارة فالأكثرون على تحويز كون ما بعدها متصلا بآخر جزء مما قبلها نحو: نمت البارحة حي 
الصباح انتهى كلامه. وهذا التصريح يوجب أن يكون ما بعد حى العاطفة جزعٌ لما قبلها حقيقة ولا يكفيها 
الحرئية الاعتبارية وبأنه يجوز في نمت البارحة حي الصباح أن يكون فيه حن عاطفة ويكون الصباح منصوبا وإئما 
الخلاف جواز جره فجاز عند الجمهور دون السيرائي مع جماعة. [دراية: /8؟7] 

لأحد الأمرين: أو الأمور واكتفى المصئف بأقل مما لابد منه» فلم يقل أو الأمورء وكذا فعل غير موضع من هذا 
مختصر حيث قال الكلام ما تضمن كلمتين وإذا تنازع الفعلان إلخ.[دراية: /5؟] 

مبهما: فإن قيل أنما جاءت لكل الأمرين في قوله تعالى: إوَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثماً أَوْ كَفُو را (الإنسان:؛؟) أجاب عنه 
البعض أن أو في الآية المذكورة مستعملة لأحد الأمرين على ما هو الأصل فيها والعموم مستفاد من وقوع الأحد 
المبهم في سياق النفي. [دراية: /9؟7] 











الحروف ييل حروف العطف 
و'إمًا" إنما تكون حرف العطف إذا كان تقدّم عليها "ما" أخرى, نحو: "العدد إِمّا 
زوج وإمّا فرد". 

ويجوز أن يتقلدّم "إمّا"' على "أو" نحو: "زيد إِمّا كاتب أو أمّي". 

و"أم" على قسمين: متصلة, وهي: ما يُسأل بها عن تعيين أحد الأمرين» والسائل يما يعلم 
ثبوت أحدهما مبهماء بخلاف "أو وإماا 
وتستعمل بثلاثة شرائط: 

الأوّل: أن يقع قبلها همزة» نحو: "أزيد عندك أم عمرو". 

التاني: أن يليها لفظ مثل ما يلي الهمزة؛ أعين: إن كان بعد الهمزة اسمء فكذلك بعد "أم" 


' إن السائل بمما لا يعلم ثبوت أحدهما أصلا . 


بلا فاصلة 
كما مر وإن كان بعد الهمزة فل فكذلك بعدهاء نحو: "أقام زيد أم قعد" فلا يقال: 
بعدم الشرط 


"أرأيت زيدا أم عم را . 


بلدون الفعل 


الثالث: أن يكون أحد الأمرين المستويين محقّقاء وإِنما يكون الاستفهام عن التعيين» 


وإما إثما: إشارة إلى الفرق بين أما وأو بعد اشتراكهما في المععئ بقوله: "وإما إنما" تكون حرف العطف. [دراية: 59؟] 

على قسمين: إشارة إلى تحقيق مع "أم" وإلى الفرق بينهما وبين أو وإما بقوله: "وأم على قسمين متصلة" 
تسميتها بما؛ لأن ما بعدها متصل بما قبلها. أي ليس ما بعدها وما قبلها كلامين مستقلين بل المجموع كلام 
مستقل بخلاف أم المنقطعة فإن ما بعدها منفصل عما قبلها أي كل واحد منهما كلام مستقل. [حواشي شرح جامي] 





همزة: والمراد بالهمزة أعم من أن يكون لفظا نحو: "أزيد عندك أم عمرو" أو تقديرا كقول الشاعر: 
لعمري ما أدري وإن كنت داريا بسبع رميت الحمر أم بثمان 
أي أسبع بخلاف أو وإماء فإنه لا يلزم أن يقع قبلها همزة.[دراية: 155] 
أرأيت إلخ: بدون الفعل بعد أم في مقابلة الهمزة؛ لأن أم في هذا التركيب لا يليها لفظ مثل ما يلي الهمزةء لأن 
ما يليها اسمء وما يلي المهمزة فعل» فلا يوحد الشرط المذكور فيه فلم يجز. [دراية: 58؟] 





الحروف لشن حروف العطف 


فلذلك يجب أن يكون جواب "أم" بالتعيين» دون "انعم اقاام فإذا قيل: "أزيك عندك 
د 0 فتحوايه اتتعندة احزهرا ]0 إذا سئل 0 اي فتحواية 6 3 الول 

أي جواب هذا القول 
ومنقطعة» وهي: »ا تكرت علق "بل" يع اللمزة كما رايت شيعا عن يذه وقلت: إِنّها 


أي صورة 


لإبل على سبيل القطع, ثم حصل لك شك ألها شاة, فقلت: أم هي شاة» تقصد 
الإعراض عن الإخبار الأوّل» والاستئناف بسؤال آخر معناه: بل أهي شاة. 

واعلم: أن "أم" المنقطعة لا يُستعمل إّ ف يي كما مرّء وف الاستفهام؛ نحو: "أعندك 
زيد أم عمرو" سألت أوّلا عن حصول زيدء ثم أضربت عن السؤال الأوّل وأخذت في 
السؤال عن حصول عمرو. 


فلذلك؟: أي لأجل أنها لطلب التعين بعد العلم بثبوت أحد المستويين عند المتكلم يجب أن يكون جواب أم أي ما 
يستال يما بالتعيين أي بتعيين أحد المستويين؛ لأن الاستفهام عنه دون نعم أو لا لعدم أفادتهما التعيين بخلاف أو 
وإما؛ لأن السائل يمما لا يتيقن بوجود أحدهما فإذا سئل ب"أو وإما" مع الهمزة. وقيل أجاءك زيد أو عمروء 
وأحاءك إما زيد أو عمرء ويصح جواهما بنعم أو لا؛ لأن مطلوب بالسوال أن أحدهما لا بعينه جاءك. [دراية: ]55.٠‏ 
بمعنى بل مع الهمزة: أي للإضراب عن الأول» كن هذا هو الأكثر وقد يجيء .بمجرد الإضراب إذا 
كان ما بعدها مقطوعا به كقوله تعالى: لأَم أنا خَِدٌ من نْ هذا الَذِي هو هين (الز زخرف: 6لا معق للاستفهام 
ههنا أو كان ما بعدها مشتملا على حرف الاستفهام كقوله تعالى: «#أم هَل لْ تَسْتَوِي الظَلْمَاتُ وَالتُورُ4 (الر عد:؟1) 
(من الشروح المتفرقة) على سبيل القطع: ولأنك إذا رأيتها اعتقدت أنها إبل بلا شك.[دراية: 0٠5؟]‏ 

شك أفها شاة: لأنك إذا قربت منها علمت إها ليس بإبل؛ واعترضت عن الإخبار فقلت بعد الشك في كوفا 
إبلا أم هي شاة: واعترض على قوهم أنما لإبل أم هي شاة بأنه من باب عطف الإنشاء على الإخبارء وقد اتفقوا 
على عدم جواز هذا العطف. وأجيب بأنه استفهام مستأنف فلا يلزم عطف الإنشاء على الإخبار. وفيه نظر؛ 
لأنه يلزم على هذا أن لا يكون أم المنتقطعة من حروف العطف بل يكون حرف استيناف والكلام في عدها منها 
فالصواب ما أجاب به بعض الفضلاء حيث قال: يجوز عطف الإنشاء على الإخبار بتأويل القصة وجعل عطف 
قصة على قصة سيما في مقام الإضراب.[دراية: ]15٠0‏ 





الحروف 14 حروف التنبيه 
و"لاو بل ولكن" جميعها لثبوت الحكم لأحد الأمرين معينا. 

أمّا "لا" فلنفي ما وجب للأوّل عن الثاني نحو: "جاء ب زيد لا عمرو". 

و"بل" للإضراب عن الأوّل والإثبات للثاني» نحو: "جاء ني زيد بل عمرو" ومعناه: بل 
جاء في عمروء و "ما جاء بكر بل خالد" معناه: بل ما جاء خالد. 

و'لكن" للاستدراك: ويلزمها النفي قبلهاء نحو: "ما جاء ني زيد لكن عمرو جاء' أو 
بعدهاء نحو: "قام بكر لكن خالد لم يقم". 

فصل: في حروف التنبيه 

ثلاثة: حروف وضعت لتنبيه المحاطب؛ لثلا يفوته شيء من الكلام. 

وهي ثلاثة: "ألا وأما وها" ف ألا وأما" لا يدخلان إلا على الحملة» اميّة كانت؛ نحو: 
قوله تعالى: انمره لنفيدون» وقول الشاعر شعر: 


)١ 7 البقرة:‎ 


أَمَا والذي أبكى وفك والذي2 أمَّاتَ وأحي والذي أمرهُ الأمر 


جنيعها: أي جميعها مشتركة في كوفا لشبوت الحكم.(يوسفية) جاءي زيد لا عمرو: فلا يعطف ها إلا في 
الإيجاب يجوز أن يقال: "ما جاء زيد لا عمرو" ولا يحسن معها إظهار العامل نحو: "ما جاء زيد لا جاء عمرو"؛ 
ولئلا يشتبه بالدعاء ولا يعطف بما إلا الاسم وعطف على المضارع بما نادر وما وقعت بعد غير فهي لتأكيد 
النفي لا للعطف نحو: ولا الضَالَينَ (الفاتحة:) [يوسفية] لالإضراب: أي تصرف الحكم عن الأول. 

ويلزمها النفي: فلا تستعمل بدونه؛ لأنها للمغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه معئ. [دراية: 51؟] 

حروف التنبيه: [سميت ها لتنبيه المحاطب بها عن له قدرة الغفلة] قال بعض المحققين: الظاهر أنها ليست حروف 
المعاني بل هي أصوات وضعت لغرض التنبيه؛ فالأليق أن تجعل من قبيل حروف الزيادة. [دراية: 571] 

لا يدخلان الح: لأفما وضعتا لتأكيد مضمون الجحملة تفتح بمما الكلام؛ لإيقاظ السامع ولتنبيهه عليه؛ 
فلا تدحلان إلا على الجملة.[دراية: 557؟] 

أما والذي إخ: الاستشهاد على أن أما للتنبيه دخلت على الحملة الاسمية؛ معناه: أقسم بالله الذي ييكي ويضحك - 





الحروف ١:4١‏ حروف النداء وحروف الإيجاب 
أو فعليّة» نحو: "أما لا تفعل" و "ألا تضرب". 
والثالث "ها" تدحل على الجملة, نحو: "ها زيد قائم' ' والمفرد» نحو: "هذا وهؤلاء" 
حروف الندّاء خمسة: ويا وأيا وهيا وأي والهمزة المفتوحة. وجدينه 
ف أي" والهمزة للقريبء و'أيا وهيا" للبعيد و'يا" هما وللمتوسّط, وقد مرّ أحكام المنادى. 


فصل حروف الإيجاب ستّة: ونعم وبلى وأجل وجير ون وإي. 
كا "نعم" فلتقرير كلام سابق» مثبتا كان أو منفيا» نحو: اد يد" قلت: نعم» و "أما 
٠‏ أي لتثبيث مضمونه 
حاء زيد" قلت: نعم. 
"بلى' تختصّ بإيجاب ما تفي استفهاماء كقوله تعالى: أألَسْتُ ربكم قانُوا بَلى4 أو 
ا الأعراف: 11/7 
خبراء كما يقال: "لم يقم زيد" قلت: بلى» أي قد قام. 0 ١‏ 


و'إي" للإثبات بعد الاستفهام» ويلزمها القسم. كما إذا قيل: "هل كان 
كذا؟"قلت: إي والله. 


> وبالذي هو يجيء ويميت أشار هذا إلى قوله تعالى: (إوَأنهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأنكى وَأَنْهُ هْرَ آَمَاتَ وَأَحْيّاه ولنحم:؟ف ؛4؛) 
وبالله الذي لا حكم لغيره سواه» هو إشارة إلى قوله تعالى: إن الْحُكمُ ماك الأنعام:اهم [دراية: 7151] 

ويا هما :أي للقريب والبعيد وفي الاستغاثة والندية للبعيد حقيقة وحكما كالساهي والنائم ولمتحير. ووجه التخصيص 
أن نداء البعيد يحتاج إلى رفع الصوت وذلك بكثرة الحروف والمد وهما متحققان في أيا وهيا. وينتفيان في أي والهمزة. 
وللمتوسط: فإن قيل ينبغي حينئذ. أن لا يقال يا الله ويا رب؛ لأنه تعالى أقرب إليه من حبل الوريد. قلنا: إنما ذكر 
"يا" في اسم الله سبحانه وتعالى استقصارا من القائل واستبعادا له عن مظان القبول. [دراية: 551] 

بلى: فمعى بلى قْ باب "ألست بربكم" بل أنت ربنا. [دراية: 55؟] 

ويلزمها القسم: أي لا تستعمل إلا مع القسم من غير أن يصرح بفعل القسم بعدها كما إذا قيل هل كان 
كذلك قلت في حوابه إي والله ولا يقال أي وقسمت والله جاء أي الله بحذف حرف القسمء ونصب الله إلا إذا 
كان قبله هاء التنبيه نحو: أي ها الله ذا؛ لأنه حينئذ بحرور لا غير لنيابته مئاب الحار. [دراية: 58؟] 








الحروف ينا حروف الزائدة 
و"أحل وجير ا" لتصديق الخبر» كما إذا قيل: "جاء زيد" قلت: أجل» أو جير» أو إن 
أي أصدّقك في هذا الخبر. 

فصل حروف الزائدة: 

وحروف الزيادة سبعة: 0 ون وما ولا ومن والباء واللام". 

ف"إن" تراد مع "ما" النافية» نحو: "ما إن زيد قائم" ومع ما الصدرية) نحو: "انتَظر ما إن 
ل الأ" ومع "ل" حو "إن ل 1 

ون در د طقَلَمًا أن جَاءً الْبَشِير)» وبين لَوْ والقسم المتقدّم عليها » 


(يوسف:97) 
حو: أؤالل أذ لو قمتة قمن. 


و'ما" تراد مع 'إذا ومن وأيّ وأنّى وأين وإن" شرطيّات؛ كما تقول: "إذا ما صمت 
صمت" وكذا البواقي. 


حروف الزائدة: [قد تقع بعض الحروف زائدة في الكلام بحيث لا يتغير المعى بحذفها] ثم اعلم أن المراد بالزيادة ما 
لا يتغير به المعى الأصلي حين يكون وجوده وعدمه متساويين وليس معئ زيادتها أن تكون واقعة بالزيادة أبدا جمعى 
أهما حيث وقعت تكون زائدة بل إفها قد تتصف بالزيادة.[دراية: 74؟] ما إن زيد قائم: وكقول الحسان شعر: 

ما إن مَدَحَتْ محمدا يقالي لكن مَدَحَتْ مقالق .محمد 
وقال بعضهم أنها أن النافية دخلت عليها "ما" النافية لتأكيد النفي؛ وهذا ضعيف لكراهتهم اجتماع حرفين 
أصليين بمعين واحدء وهذا يجوز أن يقال أن لزيد ويا لا الرجل.[دراية: 574] 
شرطيات إلخ: أي حال كون هذه الكلمات أدواة الشرط؛ وفيه احتراز عما إذا لم تكن شرطيات فإن ما تزاد 
معها حينئل وإن جاء استعماها على وجهين كما إذا تقول: إذا ما صمت صمت. [دراية: 514؟] 
ركد البواقي: ُو من مى ما تخرج أخرج وإلى ما تضرب أضرب قال الله تعالى: «آيَا ما نَدْعُوا فل الأسْمَاءُ 
الْحُسْنَى 4 (الاسراء: ٠‏ 11 نابا تحلس أجلس وقوله تعالى: #فإمًا تَرَين (مرم:05) «وفإمًا نذهبّن بك 4 


(الرحرف:١4)‏ وَِما تَحَافْنَ» (الأتفال:مه) [دراية: 5714] 





|! 


الحروف ١4‏ حرفا ا 


وبعد بعض حروف الجر نحو: قوله تعالى: ما رَحْمَةٍ من الله و عَم ليل لَب 


(آل عمران:189) ا ل 


دمي وطإممً َيه رفوا انار و ا 


)4 ٠ (المومبون:‎ 


و "لا" تراد بع لوال بعد النقيء وا 
ردك الا ل قوله تعالى: «إمًا مََعَكَ أَنْ 0 جد 


ر(ص: 


0 


وقبل القسمء كقوله تعالى: «لآأْفسِويهدَ الَلَدِك معو ا 
وأمّا 'من ايام واللام" فقد مر ذكرها في حروف أبن فلا نعيدها. 
أي ذكر زيادتا 


فصل: حرفا التفسير: "أي وأن" فأي: كقوله تعالى: وَاسْئلٍ الْقَرْيّة4 أي أهل 
كنك ؛ ل أهل القرية. زنوسك: 7 
و"أن" إِنّما يفسّر بها فعل بمعين القول» كقوله تعالى: «إوتاديله أ نيا ! إِرَاهيم4 فلا يقال: 


امس هيام 4 ساي سس ول (الصافات: 4 )٠١‏ 

بعض حروف الجر: ا قال بعد. يعض" حرورف: ابكرم الها لا تؤاة:بعد جتيعجرواك ابره وجاء زيادة ما مع 
المضاف على قلة نحو: قوله تعالى: مِثُّلَ أنكة كم تَنطقو نب (الذاريات:؟5) ونحو: "عضبيت :من غين جزم"..وقيل: 
إن ما بعد حروف الجر والمضاف نكرة بحرورة» والبحرور بعدها بدل منهما.[دراية: 554] وبعد النة 
كان النفي لفظا نحو: ما جاءني زيد ولا عمرو ومعى نحو قوله تعالى: طغَيْر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلا الضَالَينَ4 
(الفاتحة:») فإن الغير معين لا النافية. وكذا تزاد بعد النهي نحو: لا تضرب زيدا ولا عمروا.[دراية: 58؟] 

لا أقسم يمذا البلد: .معن أقسم والسّر في زيادهما التنبيه على ظهور القضية بحيث يستغني عن القسم فتررّز 
لذلك في صورة القسم. فلا نعيدها: لما كان زيادة من والباء واللام كثيرة وزيادة الكاف قليلة» حص زيادتها 
بالذكر ولم يذكر زيادة الكاف.[دراية: ]١55‏ حرفا التفسير: واعلم أن إعراب ما بعد حرف التفسير تابع 
لإعراب ما قبله قال الحديي ويعرب المفسر بإعراب المفسر؛ لأنه تابع له وقال المالكي أي عاطفة وفيه نظر؛ لأن 
ما بعدها يبين ما قبلها والعطف يقتضي المغايرة. [دراية: 58؟] 

فأي كقوله تعالى: يعني أي تفسر مبهما مطلقا سواء كان مفردا كما تقول في تفسير قوله تعالى: وَاسْمَل 
المي (يوسف:م) أي أهل القرية أو جملة كما تقول في تفسير قطع رزق اللص أي: مات.[دراية: 58؟] 

يا إبراهيم: اعلم أن الفعل الواقع بعد أن يكون مفعوله العام هي تفسيره مقدرا في الغالب فمعين قوله تعالى: 
أوَناديَْاُ نيا إبْراِيمْ (الصافات:6١٠)‏ أي وناديناه بشيء أو بلفظ هو قولنا: يا إبراهيم فقوله: أن يا إبراهيم - 





سواع 








الحروف 59551 حروف المصدر وحروف التحضيض 
قلت له: أن اكتبْ؛ إذ هو لفظ القول لا معناه. 

فصل حروف المصدر ان "نا أن وأن": 

فالأوليان للجملة الفعليّة» كقوله تعالى: «إوَضَاقَتْ عَلَيْكُلَْرْض بم رَحْبَتْ» أي برُحبها. 


(العربة:8؟) 22> 
وقول الشاعر: 
يَسْرَ الَرءَ ما ذَهَب اللّيالي وكان ذَمَابُهنَ له ذَهَابَا 


و"أن" نحو: قوله تعالى: «إفمَا كانَ جَوَابَ قوْمِه إلا أَنْ قالُوا/» أي قولهم. 

نذا 0 - 8 0 .ا ماسو رك رلعل 0 
و "أن" للجملة الاسميّة نحو: علمت أنك قائم أي قيامك. 
فصل حروف التحضيض: أربعة: هلا وألا ولولا ولوما. 

5 7 ار 

وها صدر الكلام؛ ومعناها حضّ على الفعل إن دخلت على المضارع؛ نحو: "هلا تأكل" 
ولومٌ إن دخلت على الماضيء نحو: "هلا ضربت زيدا" وحينئذ لا تكون تحضيضا 
إلا باعتبار ما فاتء ولا تدخل إِلّا على الفعل» كما مرّ. 
> تفسير للمفعول العام المقدر. وقد يكون مفعوله العام هي تفسيره ملفوظا نحو قوله تعالى: هإذْ أَوْحَيْنا إِلَى مك 
ما يُوحى أَنِ اقذفيه رطدبرىوم إدراية: 58؟] 
حروف المصدر: أي الحروف الي تجعل الجملة في حكم المصدر فالإضافة بأدن ملابسة.[دراية: 155] 
ثلاثة: وزاد بعضهم "كي ولو" في حروف المصدر. للجملة الفعلية: فإهما لا تدحلان إلا عليهما فتجعلانما في 
حكم المفرد.[دراية: ]١57‏ ذهب الليالي إلخ: محل الاستثهاد قول الشاعر ما ذهب الليالي فإنه بمعيى ذهاب 
الليالي. [يوسفية] صدر الكلام: لأفها تدل على نوع من أنواع الكلام فوجب التصدير يما ليعلم في أول الأمر أن 
كون الكلام من ذلك.[دراية: 177] إلا على الفعل: لا على غيره من الاسم والحرف. وجه الاختصاص أن 
التحضيض والحث إنما يتعلق بالفعل. ثم ذلك الفعل أما أن يكون لفظا كما مر مثاله أو تقديرا كما أشار إليه 
بقوله: فإن وقع بعدها أي بعد حروف التحضيض إخ. [يوسفية] 








الحروف دا حرف التوقع 
وإن وقع بعدها اسم فبإضمار فعل» كما تقول لمن ضرب قوما: "ملا زيدا" أي: 
"هلا ضربت زيدا". 

وجميعها مراكة عروض الثاني حرف النفي, والأوّل حرف الشّرطء أو الاستفهام أو 
0000 

و'لولا ولوما" مما معين آخرء هو امتناع الحملة الثانية؛ لوجود المدملة الأولى نحو: "لولا 
علي هلك عمر" وحيئذ تحتاج إلى الجملتين أوهما اسميّة أبدا. 


فصل: حرف التوقع: 
الي" وهي في الماضي لتقريب الماضي إلى الحال» نحو: "قد ركب الأمير" أي يل هذاء 
ولأجل ذلك سمت "حرف التقريب" أيضاء ولهذا تازم الماضي؛ 000 


هلا ضربت زيدا: فزيدا معمول منصوب بفعل مضمر بعد هلا قال الرضي إذا وقع الظرف بعدها فهو منصوب 
بفعل بعدها؛ لا بفعل مقدر بعدها. لتوسعهم في الظروف فنحو: هلا يوم الجمعة زرتي؛ يوم الجمعة فيه منصوب 
ب"زرتئئ" وقد جاء الحملة الاسمية بعدها للضرورة كقوله شعر: 
يقولون ليلى أرسلت بشفاعة إليّ فهلا نفس ليلى شفيعها 
[دراية: /51؟] 
لولا علي هلك عمر: أي لولا علي موجود للك عمرء ففيه إشعار بالوجود. ثم الفارق بين لولا هذه وبين لو 
لا حرف التحضيض أنك إذا قلت: "لولا ضربت زيدا" تم الكلام؛ ولذا قلت: "لولا علي" لم يتم حى لم يجيء 
بقولك: "فلك عمر".[دراية: 571] أوهما: جملة اسمية ولو كانت الحملة الثائية اسمية أو فعلية» وهذا إذا يقدر 
خبر المبتدأ الذي بعد لولا الامتناعية» كما هو مذهب البصريين. وأما على قول الكسائي فالاسم بعدها فاعل 
الفعل مقدرء أي لو لم يكن على موجود للك عمر» فهي على هذا وإن يحتاج إلى جملتين لكن تكون الأولى 
على مذهب الكسائي جملة فعلية لا اسمية.[دراية: 171] التوقع: وسميت حرف التقريب أيضاً. 
لتقريب الماضي: إلى الحال ويشترط في الماضي أن يكون متصرفا؛ لأن غير المتصرف ليست للمضي حى يقرب إلى 
الحال.(يوسفية) وهذا: أي لأجل أنها لتقريب الماضي إلى الحال تلزم أي قد للماضي أي مع الماضي. [دراية: /31؟] 





الحروف 45 حرفا الاستفهام 


ليصلح أن يقع حالا . 
وقد تجحيء للتأكيد إذا كان جوابا لمن يسأل "هل قام زيد؟"فتقول: قد قام زيد. 


وف المضارع للتقليل» نو: "إن الكذوب قد يصدق" و"إنَ الحواد قد يمخل". 
وقد تجيء للتحقيق» كقوله تعالى: قد َعَم لله لمُعَوْقِنَ4 
ويجوز الفصل بينها وبين الفعل بالقسم» عو "قد رالا ا 
وقد يحذف الفعل بعد "قد" عند القرينة» كقول الشاعر: 
أفدَ التَرَخُلُ غيْرَ أن ركايئًا لما تَرُل برحَالنَا وكأ قدن 
أي وكأن قد زالت. 
فصل حرفا الاستفهام: "الهمزة وهل" ولحما صدر الكلام؛ وتدحلان على الحملة» اسميّة 
كانت» نحو: "أزيد قائم؟" أو فعليّة نحو: "هل قام زيد؟". 
ودخحوهما على الفعليّة أكثر؛ لأن الاستفهام بالفعل أولى. 


ليصلح: أي الماضي أن يقع حالا؛ لأن الماضي الواقع حالا سابق على زمان العامل؛ لأنك إذا قلت: "جاءني زيد 
قد ركب أبوه" كان الركوب مقدما على الجيء وقد منع احتتلاف الحال وعالمها زماناء فالتزمت "قد" المقربة إلى 
الحال لتقربه إلى زمان العامل؛ فيتحد زمانهما حكما؛ لأن القريب من الشيء في حكم المقارن له؛ ولذلك لا يصح 
وقوع الماضي حالا فيما لا يصح استعمال "قد" فيه. فلا يقال: "قد مات الشيخ؛ وقد ولد في يوم كذاء وقد قال 
فلان اليوم» وقد قال رسول الله يللهٌ كذا لعدم القرب وعدم استعمال صحة "قد" إلا بتأويل. [دراية: 1517] 

أفد العرحل إلح: البيت للنابغة قوله آفد فعل ماض على وزن علم بمععيى قرب أي قرب ارتحالنا إلا أن الإبل الي تسير 
عليهاء لما تزل أي تذهب برحالنا فكان الشأن أنها ذهبت برحالنا لصحة عزمناء على الارتحال .[دراية: 14؟] 

صدر الكلام: لأهما تدخلان على أحد أنواع الكلام وهو الاستفهام فوجب التصدير يهماء ليعلم من أول الأمر 
أن الكلام من ذلك النوع.[دراية: ]١74‏ بالفعل أولى: من الاسم. ولهذا كان تقدير الاسم بعد امهمزة فاعلاء 
إذا كان بعدها فعل أحسن من تقديره مبتدأ كما تقول أزيد قائم.[دراية: 158] 





